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  يمحالرباسم االله الرحمن 
     
  
يرون أَنَّا نَأْتِي  متَّعنَا هؤُلاَء وآباءهم حتَّى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلاَ بلْ" 

ما أَفَهافِهأَطْر ا مِنهنَنقُص ضالأر ونالْغَالِب  ."  

  من سورة الأنبياء44الآية 
  

  
 --   *   *   *   -- 

  
  
"وضجٍ الأَروا مِن كُلِّ زتْنَا فِيهأَنبو اسِيوا رنَا فِيهأَلْقَيا ونَاهددهِيجٍ مب 

السماءِ ماء مباركاً  ونَزلْنَا مِن (8) لِكُلِّ عبدٍ منِيبٍ تَبصِرةً وذِكْرى (7)
   لَّها طَلْع نَّضِيد لَ باسِقَاتٍوالنَّخْ (9) فَأَنبتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحب الْحصِيدِ

  " وأَحيينَا بِهِ بلْدةً ميتاً كَذَلِك الْخُروج رِزقاً لِّلْعِبادِ  (10)

   من سورة ق11 إلى 7الآيات من 
 



 

  
  إهداء
  

  
الحمد الله والسلام على رسول االله، اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء، و خير النجاح 

  .اللهم ارفع درجتي.....ر العلم، وخير العمل و خير الثواب،و خير الحياة وخير المماتوخي

يا رب إذا أعطيتني قوة لا تأخذ عقلي،وإذا أعطيتني نجاحا لا تأخذ تواضعي،وإذا 

  :أما بعد...أعطيتني تواضعا لا تأخذ اعتزازي بكرامتي

  :فباسم المعزة 

و أرضعتني و  إلى أمي التي ولدتني ي ،أهدي هذا العمل إلى أعز شخصين في حيات-

   .و إلى عمتي التي ربتني و علمتني و أشعرتني بالأمان  رتني بالحنان ،

  . و إخوتي. أهدي هذه الثمرة إلى أبي العزيز و عمي أحسن-

  . و إلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل إلى الوجود-

  .إلى كل من يحمل في قلبه الجزائر كحمامة سلام بيضاء

             ودامت أرضها لكلنا         عاشت جزائر حرة لنا          
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  مقدمة
رتباطا كبيرا، إذ لا يتصور فصل أحدهما عـن الآخـر، فعليهـا             ابط الإنسان بالأرض    يرت

 وما البحث عن قطعة من هذه الأرض من طرف الأفـراد            ،ستقرارهماسيرهم ومنها أكلهم وفيها     
 خاصة منذ أن أدرك قيمة العقـار كثـروة          ،وسائل العيش الكاملة   إلا لتوفير ضرورات الحياة و    

  . مثيل لهنفيسة ومصدر للرزق لا
صعوبة الحياة من جهة وللوظيفة  ، نتيجة وقد كانت فكرة التملك الجماعي هي السائدة

ضرورة الحفاظ على  نادى الفلاسفة قديما بلذا. ثانيةجتماعية التي تؤديها الملكية من جهة الا
  حث من بينهم روسو، الذي أفصح في ذلك حين والملكية الجماعية ومحاربة الملكية الفردية

قياسا وقاعدة ورادعا يحتويها  و ذلك بإعطائها ،حصر الملكية الخاصة ضمن أضيق الحدود على
  . العامخيرويوجهها ويخضعها ويبقيها متعلقة بال

هتمام الإنسان بالأرض ازداد اوكون سنة االله في خلقه تقتضي تعدد الأفراد وتكاثرهم فقد 
الباطنة، هذا  رة وـالأرض ومعرفة قيمتها الظاهستغلال اوبداية  ،و تشعبهازدياد تطور الحياة اب

ستيلاء الذي ولد تعارضا في المصالح، وكانت النتيجة نشوب نزاعات بينهم، من أجل الاالتطور 
  . وهنا ظهرت فكرة التملك الفردي،على بقعة معينة من الأرض

لافات بين ولما كان العقار هو الثروة الأساسية، التي كانت وما تزال وستظل سببا في الخ
الأفراد، وسبب الحروب بين الدول، فقد عمل الإنسان منذ القدم على تنظيم هذه المساحات، 

حترام هذا التنظيم المصطلح على تسميته بنظام الملكية العقارية، وذلك اوفرض على الكل 
 ستغلال من جهة، ورغبة في أن يكون العقار محللمحدودية المساحات العقارية القابلة للا

  .ستغلال ذا مردودية أوفر للفرد وللجماعة من جهة أخرىالا
 من القانون المدني الجزائري هو كل شيء مستقر بحيزه 683والعقار حسب نص المادة 

. عي ومظهر اصطناعيمظهر طبي: وثابت فيه، ولا يمكن نقله منه دون تلف، وهو ذو مظهرين 
 العقار الطبيعي الذي يعتبر محدود صطناعي فيمكن توسيعه طولا وعرضا، عكسأما العقار الا

المساحة بل يمكن القول أنه في نقصان مستمر، وهذا ما يؤكده علماء الجغرافيا، الذين يؤكدون 
 في ذلك همقوقد سب.  مما يسبب تقلص المساحات الأرضيةعلى أن الماء ما فتئ يغزو اليابسة

 بل متَّعنا هؤُلاَء و آباءهم  ":ىتعال قوله  من سورة الأنبياء44الآية  تضمنت حيثالقرآن الكريم 
  . "بونالِ الغَهمفَ أَاهافِرن أطْا مِهصقُنْ نَا نأتي الأرضون أنَّر يلاَفَأَ مرم العيهِلَ عالَى طَحتَّ

ة أو حتى ــ قانوني،جتماعيةا ،قتصاديةاالعقارية سواء كانت إن الأهمية البالغة للملكية 
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لبديهيات على كل دولة أن تنتهج سياسة معينة للوصول إلى توزيع عادل سياسية، جعلت من ا
وصلت بعض الدول إلى ذلك، إذ نجد العقارات عندها تشكل المصدر  و قد ،لضريبة العقار

فبالرغم من أن مساحتها . الأساسي لإيرادات الخزينة العمومية، ولعل أبرز مثال الجارة تونس
 مرة إلا أنها نجحت في جعل العقار 14حة الجزائر بـ ، وتصغر مسا² كم163610 تقدر بـ

 وتوظيفه ،مصدرا مهما للدخل القومي، وذلك عن طريق إعادة النظر في نظام الملكية العقارية
  .ة أو الصناعية منهاــة أو السياحيـفي جميع المجالات سواء كانت السكاني

لعقارية التي تتشكل منها لبلوغ ذلك يتحتم على الدول معرفة سعة وطبيعة الأملاك ا و
وهذا ما يتطلب حالة وصفية . مساحتها، لتقدير الدخل العائد على إثرها بالنسبة للدولة والخواص

 وذلك لن يتأتى لها إلا بإتباع ما يعرف - خاصة كانت أم عامة-وتقديرية للملكيات العقارية
  .امي الع المسمى في التشريع الجزائري بمسح الأراضيبنظام الإحصاء العقار

 بإيجاد وسائل قانونية، للخروج من الوضعية المتشعبة وغير  المشرع الجزائريتكفل لقد
 المؤرخ في 75/74ستقلال، ولعل أهم تلك الوسائل الأمر قيقة، التي ورثتها البلاد بعد الاالد
 إلى جانب . المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري12/11/1975

، و  اللاحقة له والتي كانت تهدف في مجموعها لإجراء إحصاء شامل للملكيات العقاريةالمراسيم
 حسب المادة الثانية من الأمر السالف الذكر هدفه تحديد النطاق الطبيعي مسح الأراضي العام

     . و يكون بذلك مناط عمليات الشهر العينيللعقارات ليكون أساسا ماديا لتأسيس السجل العقاري
إن نظام الشهر العيني وعملية مسح الأراضي العام هما وجهان لعملة واحدة،       

إلا تدريجيا بتقدم عمليات ويرتبطان ارتباطا وثيقا فيما بينهما، كون الأول لا يمكن تطبيقه 
، وكذا  بالنسبة لكل بلديةجزئية وبطاقات للملكية العقارية ضع مخططات طبوغرافية و والمسح،و

 الدفاتر - سندات الملكيةن الحقيقيين لأجل تسجيل كل عقار بالسجل العقاري، وتسليمأسماء المالكي
لكن من جهة أخرى يجب القول أنه سواء طبق نظام الشهر العيني،  . في نهاية المطاف-العقارية

  .أو الشخصي لابد من حساب المساحات وإحصاء الملكيات وتقديرها
، كون تحقيق مشروع أكثر من ضرورة فعال نظام مسح عقاريلقد أصبحت الحاجة إلى  

 وثائق قانونية تمكن من التحكم في المعاملة العقارية، و لإقامةالتوثيق العقاري العام، الذي يهدف 
 سندات الإثبات الرشيدة وتكفل حماية الملكية العقارية، لن يتأتى إلا بإيجاد وسائل التثبيت 

يتضمنها نظام المسح  التي  العقار و استقراره، تلكتبيولعل أهم الوسائل التي تسمح بتث الوحيدة،
وضع ميكانيزمات تسيير السوق العقارية وتوفير ومن جهة ثانية فإن   هذا من جهة،العقاري
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قتصادي جديد، يتطلب ا خاصة منذ دخول البلاد في نظام ،)العقار(معلومات كافية حول المنتوج 
وضعية العقارية، ووضع الأطر الرسمية التي تخلق تلبية طلبات المستثمرين عن طريق تسوية ال

 ، و لعل أبرز مثال على ذلك المشاكل التي تواجهها الأشغال القاعديةالطمأنينة بين الجميع،
فإقامة مشروع ضخم كالطريق السيار شرق غرب يتطلب إجباريا إجراء عملية مسح و تحديد 

  .باستغلال الأراضي قصد تهيئة الأعماللملكية الأراضي من أجل التصدي للمخالفات المتعلقة 
حسب المفاهيم السابقة تبدو الأهمةة لنظام المسح العقاري،ية القانونية الكبيرو من ثم  

أهمية هذه الدراسة التي تكمن في محاولة الكشف عن الميكانيزمات المستعملة في تطبيق هذا 
 كما أن دراسة نظام المسح ، المتبعة و مدى تأثرها بالسياسات،النظام في دولة فتية كالجزائر

 الأولى نظرية تكمن في كونه من المواضيع الهامة في القانون العقاري :العقاري يفرز قيمتين
 و ، مما نتج عنه زوايا مظلمة تحث الباحثين على محاولة إنارتها،التي لم تحض بالدراسة الكافية

بعة في تسيير الأجهزة القائمة على مباشرة  تكمن في تقييم المناهج المت،القيمة الثانية عملية
 سواء ، و هذا لتمكين القائمين على هذه الهيئات من انتقاء الطرق الأنجح منها،العمليات المسحية

خاصة و أن تنظيم العمليات المسحية في الجزائر من خلال . من الناحية الكمية أو النوعية
تصب  ،البلادواجهها ت ظل الرهانات التي النصوص التي تنظمه تطرح جملة من الإشكاليات في

  : مؤداهاجميعها في بوتقة
  الملكية العقارية؟و تثبيت كيف تساهم عملية المسح العقاري في تطهير 

  :فيما يليكن حصرها إن هذا التساؤل العام يثير جملة من التساؤلات الفرعية يم
، 75/74نة بمقتضى الأمر  س33إذا كانت هذه البلاد قد تبنت نظام الشهر العيني منذ  -

وإذا كانت عملية المسح هي القاعدة الأساسية لإنشاء هوية العقار فكيف تتم هذه العملية ؟ وما 
 ؟ ثم ما منزلة مسح الأراضي هي الأجهزة القائمة عليها، وما دورها في تثبيت الملكية العقارية

  .العام في دولة فتية كالجزائر يسودها نظام عقاري متشعب ؟
 هذه الإشكاليات تطرح مجموعة من الفرضيات إذ لو افترضنا كفاية الطرق المتبعة إن

 فهل هذه الطرق طبقت بشكل ،للقيام بالعمليات المسحية و ملاءمتها لتطلعات و متطلبات الدولة
هذا النظام لوحدها ؟تطبيق لت تكاليف فعلي أم لا ؟ أ ي هل وفقت الدولة عندما تحم  

فما هي الأساليب الجديدة دم توصل الدولة إلى تحقيق الأهداف المسطرة أما إذا افترضنا ع
  !؟المقترحة لذلك

ظل للإجابة على هذه التساؤلات، سنحاول وضع خطة للإلمام بجوانب الموضوع، في 
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غياب الدراسات السابقة، ونقص المادة القانونية وتشتتها، وصعوبة الحصول على المراجع 
معتمدين في ذلك على دراسة الظاهرة وفق ما نصت عليه القوانين ،كنة الموجودة والمعلومة المم

ستخلاص النتائج عن طريق جمع البيانات والتنظيمات المعمول بها، ووفق المنهج التحليلي لا
 والبحث عن الجزئيات  العقاري والتعمق في دراستهاوالمعلومات المتعلقة بنظام المسح
قات المختلفة بين جزئياتها والعوامل المؤثرة فيها ومعتمدين والتفاصيل والعوامل المعقدة والعلا

  .ري و العمليـ و ذلك في دراسة تجمع بين الجانبين النظ،على المقابلة كأداة للمنهجية
  العقاريالمسحنظام الأول  ندرس في الفصل ،نقسم دراستنا إلى فصلينو على هذا س

ظام المسح العقاري من خلال الحديث عن وفيه نتطرق إلى ن،نظام الحفظ العقاريب علاقتهو
 ثم نتطرق )المبحث الأول(مراحله عبر التاريخ إلى جانب الأجهزة القائمة عليههدافه وأماهيته و 

 فيما نخصص ،)المبحث الثاني( أنظمة الشهر المتواجدة والعلاقة بينها وبين نظام المسحإلى
ه نتطرق إلى عملية المسح من الناحية العملية  وفيالفصل الثاني للتطبيقات العملية للمسح العقاري

  .)المبحث الثاني(،ثم جل الآثار الناجمة عن هذه العملية) المبحث الأول(و التطبيقية 
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  الفصل الأول 
   العقاريأثره على نظام الشهر المسح العقاري ونظام

 

عليها لذا كان من اللازم ، متشعبة  وضعية عقاريةالاستقلاللقد ورثت الجزائر بعد 
دفع بالمشرع إلى  هذا ما إيجاد سياسة عقارية ناجعة ودقيقة للخروج من هذه الوضعية،

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 12/11/1975 المؤرخ في 75/74إصدار الأمر 
 قصد  العقارية والذي كان الغرض منه إحصاء شامل للملكيات،1وتأسيس السجل العقاري

  . عن طريق تأسيس السجل العقاري،ة للحفظ العقاريالدخول في نظام أكثر فعالي
ولما كان من الثابت أن عملية المسح العقاري تؤثر بشكل كبير في نظام الحفظ 

ن العقاري ،وجب علينا الإحاطة بهذه العملية من الناحية النظرية،من خلال الحديث ع
 مرحلة ثانية التطرق ثم في).المبحث الأول(ا ووسائل قيامها و مراحلها و أهدافهماهيتها 

 و علاقتها بنظام المسح العقاري وفيها نتطرق إلى أنواع الشهر إلى أنظمة الحفظ العقاري
  ).المبحث الثاني(العقاري ،لنحاول بعدها الكشف عن العلاقة الموجودة بين النظامين

    
  المبحث الأول 

  لمسح العقارينظام ا 
 

يسية تعد الركيزة الأساسية والعمود تسبق عملية تأسيس السجل العقاري عملية رئ
مسح "الفقري، الذي يقوم عليه هذا النظام، وقد أطلق عليها المشرع الجزائري إسم 

في حين نجد بعض التشريعات تطلق عليها تسميات مختلفة فيسميها ". الأراضي العام
المشرع المشرع اللبناني أعمال التحديد والتحرير والمشرع العراقي التحرير التمهيدي و

. وكل هذه التسميات تؤدي إلى مفهوم واحد وتهدف إلى غاية واحدة ،الليبي تحقيق الملكية
 لما توفره من تثبيت للملكية العقارية ،ولما كانت عملية المسح العقاري ذات أهمية بالغة

                                                 
  .204، ص 1994التشريعات العقارية، الجزائر،وزارة العدل،  : انظر-  1

  .1206، ص 1975/ 18/11 المؤرخة في 92ج ر رقم :انظر-   
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نظام حفظ عن طريق إرساء قواعد ،قتصاد لالئتمان ونمو لاواستتاب لوضمان للحقوق 
 ،)المطلب الأول ( وتحديد ماهيتها، كان من الضروري التعريف بهذه العملية،عقاري متين

 ، ) المطلب الثاني ( لمسح العقاري في الجزائرالتي مر بها االمراحل التاريخية  ثم تبيان
  .)المطلب الثالث( لندرس بعد ذلك أهم الآليات القائمة لإرساء قواعد هذا النظام

  
  المطلب الأول 

  العقاري ماهية المسح 
 

، تعود تتوزع الملكية داخل كل دولة إلى ملكية عامة تعود للدولة وأخرى خاصة
تخاذ جملة استوجب الأمر إللأفراد، ومن أجل تحديد كل ملكية وحصر مساحة كل مالك، 

 تهدف كلها إلى إحصاء شامل للملكيات بغرض الإحاطة المادية والواقعية ،من الإجراءات
 وذلك عن طريق معرفة ،طة البشرية بذوي الحقوق العينية العقاريةوالإحا،بالكم العقاري 

ومطابقة الوثائق بالمسح والحسابات ،مساحة كل ملكية بدقة والتأكد من سندات المالك 
وهذه العمليات هي التي تشكل مايعرف في التشريع الجزائري بمسح الأراضي .الميدانية

،ثم الحديث عن )الفرع الثاني(ذكر أنواعه و ،)الفرع الاول(العام،والذي سنحاول تعريفه
  ).الفرع الثالث (الأهداف المرجوة منه

  الأولالفرع 
  العقاريمسح ال تعريف 

 

قبل التطرق إلى مصطلح المسح بالمعنى القانوني، من الأجدر بنا معرفته لغويا وما 
مسح فال. موضوعنايخدمونسلط الضوء على المعنى الذي ،يتضمنه هذا المصطلح من معان

 كان يقال في كلام العرب مسحت يدي بالماءإذ  ، الغسلامن بينه  عدة معان يحملفي اللغة

يمسح  قتيبة كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتوضأ بمد وكان بناإذا غسلتها، وقال 
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 مـكُوسِوا برؤُـحسم او ﴿: ى ـه تعالـقال ومنه قول. بالماء يديه ورجليه وهو لها غاسل
أَو ر1 فالمراد بمسح الأرجل غسلها﴾ملكُج..   

 الكلمة هي المرور على الشيء دون مغادرة قيد أنملـة           كذلك من المعاني التي تحملها    
 أي مررت بيدي على رأسـه فلـم أغـادر           ،منه، فنقول مثلا مسحت بيدي على رأس اليتيم       

ض مـسحا   ومن ذلك أيضا قولنا مـسح المـساح الأر         .شعرة من منطقة المرور إلا لمستها     
 ومنه جاء علم المساحة الذي هـو ذاك العلـم الـذي    ، أي ذرعها وقسمها بالمقياس    ةومساح

يبحث فيه عن مقادير الخطوط والأجسام والسطوح ومنفعته جليلة في أمر الخراج وقـسمة              
  .2الأراضي وتقدير المساكن وغيرها

 من ا نابعةنجدهتي ال Cadastre " كلمة اللغة الأجنبية في ويقابل مصطلح المسح العقاري
 أو أيضا كلمة مـستعارة مـن        ،عني قائمة  و التي ت   "Katastikhon" ،اليونانية "Catastico"لفظة  

 و هي عبارة تعني في روما قديما سجلات تحتوي علـى            "Capitestra"الكلمة اللاتينية القديمة    
  .3قائمة الأملاك و تحديد ملاكها

في بوتقة  كلها  فإنا نجد له عدة تعاريف تصب        ،يةنونقا العقاري من الناحية ال    أما المسح      
 بذلك كأصل عام، ومـن      ىكون التشريعات المختلفة لا تعن    ،4 وهذا بالرجوع إلى الفقه    ،واحدة

.  الـسالف الـذكر    75/74ذلك التشريع الجزائري، حين نص على عملية المسح في الأمر           
حدد ويعرف النطاق الطبيعـي     مسح الأراضي العام ي   : "حيث نص في مادته الثانية على أن        

وقد أضافت المادة الرابعة منه على أن يتم        ،" للعقارات، ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري     
تحديد الملكيات على مجموع التراب الوطني وذلك من أجل إعداد مخطط مـنظم وتأسـيس               

عملية  الذكر يلاحظ الغموض في تحديد مفهوم        يإن المتأمل للنصين السالف    .مسح الأراضي 
أنهما يشيران إلى الهدف المباشر من عملية المسح وهو تـشكيل         المسح وما تشتمل عليه، إذ      

                                                 
       ، مكتبة لبنان ناشرونبيروت،  محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية،، )بطرس(البستاني : انظر -  1

  .849، ص 1993طبعة       
  .850المرجع السابق،ص : انظر -  2
  .2003ديسمبر , الوكالة الوطنية لمسح الأراضي, ، الوجيز في مسح الأراضي)شايب(مقران : انظر - 2 

، 2003،نظام السجل العقاري،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، طبعة )حسين عبد اللطيف(حمدان :انظر -  4
  .60 ص

، 2 السجل العقاري،بيروت،مطبعة المتنى، طبعة –العقارية ، التحديد والتحرير ، الأنظمة ) إدوار(عيد :انظر -  
  .34، ص 1996
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الوثائق المساحية التي تشكل القاعدة الطبيعية للـسجل العقـاري والتـي تتـضمن الرسـم                
وثائق الجرد العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل            التخطيطي و 

   .1تهاائيلكل تجز
 المتعلق بإعداد مسح 76/62هذا وبالرجوع إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 

نجد أن ، 24/12/19843 المؤرخ في 84/400 والمعدلة بالمرسوم رقم 2الأراضي العام
 تحدد لنا القوام المادي وطبيعة الأراضي وأنماط المزروعات إن  العقاريعمليات المسح

 يـل الأراضـتحدد القوام المادي وطبيعة شغة، وـفير في المناطق الريـى الأمـأقتض
ستغلالها ووصفها حسب كل طابق استعمالها للبنايات المقامة عليها أو اأو تخصيصها ونمط 

 تبين لنا الملاك  أنعملية المسحل من جهة ثانية لابدفيما يخص العقارات الحضرية، 
تحديد و ذلك عن طريق  .ستغلال وكذا كيفية الانريالظاهية نوأصحاب الحقوق العي

ختلافها مجسمة بكيفية اتكون الحدود بين الملكيات حسب حيث ب، الملكيات العامة والخاصة
  .  بواسطة معالم سواء كانت من حجر أو علامات أخرى،دائمة

  .هانة مزدوجة لها وجييتضح من النصوص السابقة أن عملية مسح الأراضي هي عمل   
  المكلفة بالمسحللهيئاتال التي يقوم بها المساحون التابعون ويتمثل في الأعم ، فنيوجه 

، حيث يعملون على تحديد الملكية العقارية وضبط مساحة كل قطعة ضبطا دقيقا العقاري
 والذي يجر لتنظيم إقليم الدولة وتبيان موقع ،4قصد إعداد مخطط منظم لإقليم كل بلدية

وديان أو جبال أو غيرها (رها من عقارات العقارات وقوامها وحدودها أي تحديد ما يجاو
 ويتمثل في التعريف بالعقارات أي تبيان حالتها  ،قانونيوجه و).من العلامات الطبيعية

                                                 
 ضاء ق محاضرة بعنوان مسح الأراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنية لل، )فرحات(عازب : انظر - 1

  .47 ص، 1995وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، الجزائر، العقاري ،
   إلى1962النظام القانوني للملكية العقارية من خلال النصوص الصادرة من سنة ، )بشير( جقدو: انظر -  2

  .  34 ،ص 2001، 1الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط  ،الجزائر،1999
  .1976 لسنة 30ج ر رقم : انظر -   

  .2518ص , 1984/ 30/12، المؤرخة في 71ج ر رقم : انظر -  3
ي وحدة ثابتة للمسح هي البلدية أي أن عملية المسح تكون على مستوى كل بلدية لا  حدد المشرع الجزائر- 4

 السالف الذكر على أن تصميم 75/74 من الأمر 8تتجاوزها حتى تنتهي منها وهذا ما جاء في المادة 
  .مسح الأراضي يكون موضوع إعداد في كل بلدية، أي أن وحدة العمل المسحي الأساسية هي البلدية
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القانونية عن طريق إنشاء بطاقة هوية للعقار فيتم التعريف بأسماء مالكيه وأسباب التملك 
  .والحقوق العينية المترتبة لهم أو عليهم

تلك العملية الفنية  : "هيعملية المسح العقاري ق يمكننا القول بأن  السابتشريحال من

والقانونية التي تهدف إلى وضع هوية للعقار عن طريق تثبيت وتحديد مواقع 

عليها لها أو العقارات، وتحديد أوصافها الكاملة وتعيين الحقوق المترتبة 

  ".والتعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق

العقارات الخاضعة  طبيعةب طرح بعض التساؤلات،كتلك المتعلقةنقد  هذا التعريف من
بتعبير آخر يمكن القول ما الموضوع الذي تنصب عليه عمليات المسح  أو ،لهذه العملية

  .!  ؟العقاري
 كما قلنا لتكريس وتأسيس الملكية العقارية في الجزائر وقد 75/74لقد جاء الأمر 

مية تثير من الوهلة الأولى إن هذه التس.نوان مسح الأراضي العامختار له المشرع عا
بتعبير أدق نوع  وأطبيعة الأشياء الخاضعة لعملية المسح ب يتعلق الأمر الأولأمرين،
وبذلك تشمل    فهل الأراضي فقط هي المعنية ؟.ات التي تمسها العمليات المسحيةالعقار

  .كل الأراضي والثروات العقارية غير المبنية التي تشمل الأملاك العقارية عملية المسح 
 من القانون 683أم أن المشرع كان يقصد العقار بمفهومه العام، ذلك حسب المادة 

المدني والتي تنص على أن العقار هو كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه 
  .دون تلف وبذلك يشمل العقار مظهريه الطبيعي والإصطناعي

أنه يحمل في جوانحه العقار بمفهومه الشامل  يستنتج 75/74تأمل لطيات الأمر إن الم
ك ما نصت عليه لفعملية المسح يكون موضوعها جميع العقارات بغض النظر عن نوعها وذ

 المتعلق 76/62 منه والتي تقابلها المادتين الأولى والرابعة من المرسوم 8، 2المادتين 
وكون المشرع نص في العنوان على الأراضي فقط لأن  .1بإعداد مسح الأراضي العام

  .ستقرار والثباتارات الأخرى تتصل بها على وجه الاالعق

                                                 

  .34 صالمرجع السابق، : انظر -  1
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صنف ب والذي لا يقل أهمية عن الأمر الأول، فيتعلق العنوان ه يثيرالذي الأمر الثاني أما
 العملية ، فإن كانت العقارات الخاصة تشملها هذه العقاريالعقارات الخاضعة لعملية المسح

  .! فهل الأمر كذلك بالنسبة للعقارات المملوكة للمجموعة الوطنية ؟
 التي تحوزها الدولة ،إن الأملاك الوطنية هي تلك الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية

 من القانون 12وقد عرفت المادة .1وجماعاتها الإقليمية في شكل ملكيات عمومية أو خاصة
 على أنها تلك الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي العامةية  الأملاك الوطن90/30رقم 

يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور إما مباشرة كشواطئ البحر وإما 
ومن خصائص .  من الدستور17 وكذا حسب مفهوم المادة ،بواسطة مرفق عام كالمطارات

 الأستاذ أحمد يقولو .2حقوق تمليكيةهذه الأملاك أنها غير قابلة لتمليك خاص أو موضوع 
ما إشترك الأفراد في حق الإستفادة منه دون : "ن المال العام هو أ  كذلكجمال الدين

إختصاص أو إمتياز، فمنهم من يرى أنه مال مشترك لكل فرد فيه نصيب شائع ومنهم من 
  .3"نصيب معينفيه يرى أنه حق الجماعة بمجموعها وليس للأفراد 

 هي تلك ، من القانون السالف الذكر3ك الوطنية الخاصة في مفهوم المادة الأملاأما 
 وبتعبير آخر هي كل الأملاك غير المصنفة ،الأملاك التي تؤدي وظيفة تمليكية ومالية

  .4أملاكا عامة، وعكس هذه الأخيرة فإن الأملاك الوطنية الخاصة قابلة للتصرف فيها
ك الوطنية العمومية لا تخضع لعمليات المسح  الأملامن خلال ما سبق يرى البعض أن

 كونها لا تشكل وحدة عقارية لذا يشار إليها فقط على 5على غرار الأملاك الوطنية الخاصة

                                                 
 رقم  ر جالمتضمن الأملاك الوطنية، ،1/12/1990 المؤرخ في 90/30 من القانون رقم 2المادة  :انظر - 1

  .1661ص , 02/12/1990 المؤرخة في 1990/ 52
  94 ص ,2002 ط دار هومة،الجزائر، نظرية المال العام،،)أعمر(يحياوي : انظر - 2
  . من القانون المدني الجزائري689المادة :  انظر-   

      بيروت، المكتبة العصرية  ، نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص القانون،)أحمد( جمال الدين :انظر - 3
  .13 ص، 1966صيدا، 

، دار الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية، الجزائر ، )أعمر(يحياوي : انظر -  4
  2001 هومة،

  .9 ص، مرجع سابق، )حسين عبد اللطيف(حمدان :انظر -  5
  .36 ،ص، مرجع سابق )إدوار(عيد : انظر -   
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وقد برر البعض الآخر حضور ممثلين عن ، (DP) (Domaine Public)خرائط المساحة بحرفي 
ملاك الخاصة ولو على سبيل إدارة الأملاك الوطنية هدفه منع إدراج أي ملك عام ضمن الأ

  .1الخطأ كما يسهل عمل لجان المسح
م احقيقة المشرع لم ينص صراحة في التشريعات المتعلقة بإعداد مسح الأراضي الع

وتأسيس السجل العقاري، على إدراج هذه الأملاك أو إستثنائها من عمليات المسح العقاري، 
صحيفة عينية لها، لكن جرى العرف فراد فلم يشر إلى وجوب قيدها في السجل العقاري أو إ

لعدة على أن الأملاك الوطنية كغيرها من الأملاك الأخرى تخضع لعمليات المسح وذلك 
مسح : قال إذ  طابع الشمولية والعمومية على المسح  ،بداية من إضفاء المشرععتباراتإ

 وتحديد الملكيات  تحدثت عن تنظيم75/74كذلك المادة الرابعة من الأمر . الأراضي العام
 أخضع هذه الأملاك إلى  قد المشرعو القول بأن.ولم تفرق بين الملك العام والملك الخاص

 فألزم بضرورة جرد هذه  تغنيها عن عمليات المسحقوانين وهيئات وإجراءات خاصة
 الطابع هو قول مردود كونه أراد إصباغ نوع من الحماية الخاصة بسببالأملاك مثلا،

 من جهة اخرى.وهي خدمة الصالح العامألا ذه الأملاك والوظيفة التي تؤديها العمومي له
 خضوعها للقيد لقد أشار المشرع الجزائري عبر نصوص قانونية متفرقة إلى وجوب

 الذي 1991 أفريل 27 المؤرخ في 91/11 من القانون رقم 30 المادة والتحديد ومن ذلك
أجل المنفعة العامة حيث نصت على أن القرار يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من 

الإداري الخاص بنزع الملكية يجب أن يخضع للشكليات المطلوبة في مجال التحويل 
الذي  2000 ماي 24 المؤرخ في 115 – 2000 المرسوم التنفيذي رقم إلى جانب.2العقاري

  .يحدد قواعد إعداد مسح الأراضي الغابية الوطنية
 تخضع لها جميع العقارات الواقعة ،ل أن عملية المسح العقاريمكننا القويمما سبق 

 كان افتتحت فيها العملية وبغض النظر عن نوعها أو صنفها وأيافي المناطق التي 
 هذا ما ،معرفة كيفية سيرها والأسس التي تعتمد عليهاو هذا الحديث يوجب علينا .مالكوها

  .اعها التعرف على أنو محاولةلاحقا بعدسنتطرق إليه 
                                                 

 نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ، )حسن( طوايبية :انظر -  1
  .26 ص، 2002 -2001سنة 

  .328 ص، مرجع سابق، )بشير( قدوج :انظر -  2
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  الفرع الثاني 

  أنواع المسح العقاري
 

بالرجوع إلى التشريعات المختلفة والمتعلقة بالعقار، يمكن التركيز على تشريعين 
 12 المؤرخ في 75/74الأمر هما نوعين من المسح العقاري هما، نبرز من خلال،مهمين

 والمراسيم  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري1975نوفمبر 
 والمحدد 2000 ماي سنة 24 مؤرخ في 2000/115المرسوم التنفيذي رقم وكذا .اللاحقة له

  .لقواعد مسح الأراضي الغابية
 المسح العام ونركز فيه على القسم الحضري والقسم علىين ن التقنيين حسب هذفيكون حديثنا

  .)الفقرة الثانية( المسح الغابيثم،)الفقرة الأولى(.الريفي
كن من غير الممكن إجراء عملية المسح دون معرفة الإطار المكاني الذي تتم في ل
 من المرسوم 1 السالفة الذكر والمادة 75/74 من الأمر 8فبالرجوع إلى المادة . بوتقته

لذا كان من الأجدر بنا أن .  تتم على مستوى كل بلدية العقاري نجد أن عملية المسح76/62
 76/62 من المرسوم رقم 5لقد نصت المادة .1كيفية ضبط حدودهنتطرق إلى هذا الكيان و

. والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام على أنه ينبغي على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها
 الحدود بناء على الوثائق الرسمية الموجودة وترجمتها في وثيقة تسمى محضر رسمويتم 

يقوم بهذا التحديد موظف مكلف بعمليات مسح .تعيين الحدود، يلحق به مخطط بياني للحدود
 المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية ورؤساء المجالس ئيس بالتنسيق مع ر،الأراضي

  .تهما للبلديات المجاورة وبحضور الملاك الخواص للإدلاء بملاحظاتهم وشهادالشعبية البلدية
 طرف الأشخاص حتجاجات والملاحظات، يوقع منوذكر الاالمحضر بعد تحرير 

المؤهلين ثم يقدم إلى السيد الوالي المختص إقليميا للموافقة عليه، وإذا كانت حدود هذه 

                                                 
                        2002  طبعة هومة،، دار الجزائر ، المنازعات العقارية،)عمر(، حمدي باشا )ليلى( زروقي :انظر -  1

  . وما بعدها297ص
  . من هذا البحث98 الإقليم البلدي، أنظر فيما بعد ص ر تحديدي لمعرفة كيفية س-    
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البلدية مجاورة لحدود ولاية أخرى أو حدود دولة أخرى وجب تقديم هذا المحضر للسيد 
  .1وزير الداخلية قصد الموافقة عليه

ر هذه العملية كنوع من أنواع عتبااقد يتبادر إلى الذهن سؤال حول ما مدى إمكانية 
  ! المسح العقاري ؟

إنه وبالنظر إلى الغرض من هذا التحديد يتضح أنه مجرد ضبط الإطار الإقليمي 
 ، فمن غير الممكن القيام بهذه العمليات العقاريوالقانوني الذي تتم بداخله عمليات المسح
تبار هذه العملية لكن من جهة أخرى يمكن إع. دون حصرها في محيط يسهل إجراءها

  . بكل أنواعه العقاريالأساس القاعدي لميلاد عملية المسح
   الفقرة الأولى

    المسح العام للأراضي
 يتضح مما سبق أن عملية المسح تتم على مستوى كل بنية أساسية وهي البلدية، ومن      
سمين ريفي  ذلك يقسم محيط البلدية بالنظر إلى نوع العقار وقوامه التقني، إلى قأجل

 السالف الذكر في مادته الواحدة والعشرين على 76/63وقد نص المرسوم رقم .وحضري
تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص : "أنه

 الموجودة على الطرقات ، أعلاه، العقارات المبنية أو الغير مبنية20عليها في المادة 
  . نسمة2000لجهات السكنية التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن المرقمة بصفة نظامية ل

ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور المودعة 
   .عن طريق الإشارة إلى الشارع والرقم

  ".أما جميع العقارات الأخرى فتعتبر عقارات ريفية
والتعمير داخل الولاية، وفق أدوات التهيئة والتعمير ء وتقوم بهذا التقسيم مديرية البنا

PDAUالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير  المتمثلة في
الذي يعتبر وسيلة للتخطيط  و 2

 لبلدية واحدة أو عدة هات الأساسية للتهيئة العمرانيةيحدد التوج المجالي والتسيير الحضري

                                                 
      والترقيم  العامالمتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي 1998 ماي 24 المؤرخة في 16 التعليمة رقم :انظر-  1

  .،وزارة المالية،المديرية العامة للاملاك الوطنيةالعقاري
                52جريدة رسمية ع .  المتعلق بالتهيئة والتعمير1/12/1990 المؤرخ في 90/29القانون رقم  :انظر - 2

  .1990سنة 
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تناول التجمع الحضري داخل إطاره فهو ي.1بلديات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة
 إلى جانب. وينظم العلاقات بينه وبين جميع المراكز الحضرية المجاورةوالبيئيالطبيعي 

 الأرض على ضوء المخطط التوجيهي استخدام ينظم  الذي، POSمخطط شغل الأراضي 
حمايتها للتهيئة والتعمير، ومن مهامه تعيين مساحات الأراضي الفلاحية والغابات الواجب 

  .وتصنيفها
راضي الفلاحية والأراضي لأ ا، المتضمن التوجيه العقاري90/25  حدد القانونكما

 المادة الرابعة منه الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، العامرة، فاعتبرت
 أن يكون هذا الإنتاج حاصل بتدخل ،على إنتاج خلال مدة زمنية معينةكل أرض يكون لها

  . موجه للبشر أو الحيوان أو الصناعة،وسانالإن
 كل قطعة عامرة والأراضي القابلة للتعميرالأراضي ال منه 21، 20لمادتين  اواعتبرت

 وإن كانت هذه ، في مجالاتها الفضائية ومجالاتها التجهيزية،أرض يشغلها تجمع بنايات
أما الأراضي . حدائقالقطعة غير مزودة بكل المرافق أو غير مبنية أو ساحات خضراء أو 

هي كل القطع الأرضية المخصصة للتعمير في آجال معينة بواسطة أدوات فالقابلة للتعمير 
  .التعمير

 إلا أن ،جب الإشارة إلى أن عملية المسح تتم في كلا المنطقتين بنفس الكيفيةتهذا و
 من المسح داخل المنطقة الحضرية يتطلب إعداد الخرائط وفق مخططات ومقاييس أكبر

المقاييس المعتمدة داخل المنطقة الريفية، لأن المساحة في المنطقة الحضرية أصغر وثمن 
  .المتر المربع فيها أغلى من ثمن نظيره في المنطقة الريفية

إن هذا لا يمنع من القول بأن العقار الفلاحي هو أيضا له أهمية كبيرة بل الأكثر من 
هو ، 2، المتضمن الثورة الزراعية08/11/1971 المؤرخ في 71/73ذلك نجد أن الأمر 

وهذا يعكس بكل تأكيد .24ته مادفي . الذي نص على تأسيس مسح الأراضي العام للبلاد
الضرورة الملحة لقاعدة تقنية وقانونية ثابتة من أجل التحكم في القطاع الفلاحي وتطويره، 

                                                 

التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر،، الجزائر،  ديوان المطبوعات ، )بشير( التجاني :انظر -  1
  25،ص1997الجامعية

  .55 صالجزائر،  المطبعة الرسمية،  اء، الثورة الزراعية،ررئاسة مجلس الوز: انظر -  2
  .1642ص , 1971 لسنة 97ج ر رقم :  انظر-   
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المتضمن كيفيات تنظيم  91/254 من المرسوم التنفيذي رقم 47الأمر الذي تؤكده المادة 
  .1شهادة الحيازة وتسليمها

  الفقرة الثانية
  المسح الغابي                            

 اسالف الذكر، هي كل أرض 2000/115 من المرسوم 3إن الغابة حسب المادة 
 شجرة في الهكتار الواحد 100 هكتارات متصلة بمعدل 10تغطيها أشجار على مساحة 

 شجرة في الهكتار الواحد في المناطق الرطبة 300 القاحلة والشبه القاحلة،وبالنسبة للمناطق
أما الأراضي ذات الوجهة الغابية فهي الأراضي التي تغطيها نباتات طبيعية .2وشبه الرطبة

تتفرع عن تدهور الغابات كما تدخل في هذه . متنوعة من حيث قامتها وطبيعتها وكثافتها
لجبلية والتكوينات المخشوشبة أو الضرورية لحماية المناطق التكوينات القمم الغابية ا

إلى جانب ذلك نجد أن التكوينات الغابية الأخرى هي كل النباتات في شكل أشجار .3الساحلية
  .تشكل تجمعا وشرائط ومصدات الرياح وحواجز مهما تكن حالتها

 يةذائية ووظيفلازمت الغابة الإنسان منذ الأزل، ونظرا لما توفره من حاجات غ وقد
 متروك للجميع وبصفة استعمالهافقد كان ...) ، إيكولوجية، حربيةاجتماعية، اقتصادية(

 الفرنسي مساحات غابية الاحتلال قبل و الإقليم الجزائري كغيره من الأقاليم،امتلك. مشتركة
 7 تقديرها بنحو بعض المؤرخين إلىب  أدى،شاسعة وكثيفة، تمركزت في شمال البلاد 

صل عام لتيين هكتار، ونظرا لعوامل متعددة تعرضت هذه الثروة إلى تناقص رهيب ملا
  .4ن هكتار مليو3,5  حدود إلى2001
 الشريعة الإسلاميةة الغابية في الجزائر عدة مراحل ،فلو انطلقنا من وقد عاشت الملكي      

نشأت ة التي رغم البيئة الصحراويأهمية خاصة، هذا المجال الحيوي قد أولت  لوجدناها
صلى االله عليه ( الفترة ملكية مشتركة للأمة لقول النبي تلك كانت ملكية الغابات في إذ. فيها

                                                 
              الجزائر،  الديوان الوطني للأشغال  ،2طبعة الفلاحي، العقار ، التقنيات العقارية، )ليلى(زروقي   :انظر -  1

  .31ص، 2001التربوية، 
  . المتضمن التوجيه العقاري90/25 من القانون رقم 13المادة : انظر -  2
  . المتضمن التوجيه العقاري90/25 من القانون رقم 14المادة  :انظر -  3
، سنة 21 للإدارة، عدد ام الملكية الغابية في الجزائر، المجلة الوطنية، تطور نظ)نصر الدين(ي ن هنو:انظر -  4

  .25 ، ص2001
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الماء والكلأ : الناس شركاء في ثلاث "في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داوود ) وسلم
اقعة  العثماني أصبحت ملكية الغابات تابعة للبايلك إلا التي كانت والحكموبحلول ".والنار

 وهي ما عرف – لبعدها عن نفوذ السلطان - فقد كانت مشاعة بين القبائل ةبالمناطق الداخلي
  .1شبأراضي العر

 قواعد جديدة لنظام الملكية فحول أحلّ 1830عام لكن لما قدم الإستعمار الفرنسي 
ون  وذلك من خلال قان، إلى ملكية للدولة الفرنسيةالاجتماعيالغابات والمتسمة بالطابع 

 المؤسس للملكية العقارية في 1851 جوان 16 وبصدور قانون ،1827الغابات لسنة 
  .استعماريةالجزائر أدمجت الغابات ضمن الأملاك الوطنية الخاصة لتحقيق أغراض 

 إصدار مرالأ عليه إستوجب  فقد،ولكن نظرا لطبيعة وخصوصية المجتمع الجزائري
 إستمر بموجبه إعتبار .1903 فبراير 21لك في  وذ،قانون غابات خاص بالإقليم الجزائري

  . خاصة تابعة للدولةاالغابات أملاك
 منها ، صدرت عدة تشريعات تنظم الطبيعة القانونية للغابات،ولما إستقلت البلاد

 المتضمن 84/12 الذي اعتبرها ملكية تابعة للدولة، ليصدر القانون رقم 1976دستور 
ية جزء من الأملاك الإقتصادية نبر الأملاك الغابية الوطالنظام العام للغابات والذي إعت

 المتضمن قانون 84/16وقد أكد على ذلك القانون رقم . التابعة للدولة والجماعات المحلية
  هليكرسويحمل في طياته إزدواجية الملكية الوطنية ل 1989 ثم جاء دستور ،الأملاك الوطنية

ف الأملاك الغابية ضمن الأملاك يتصن و يتم طنيةالأملاك الو المتضمن 90/30القانون رقم 
ت الضرورة ملحة من أجل إيجاد وسائل تومن هنا با . لقيمتها الكبيرة2الوطنية العامة

 لأنه بعد الإستقلال قامت الدولة .3 وقبل ذلك ضبط حدودها،وقواعد لتسييرها وحمايتها
ى تكون غابات دون معرفة بحملات تشجير واسعة وفي مناطق متفرقة، الأمر الذي أدى إل

                                                 
  . وهي تلك الأراضي التي منحت للقبائل والعروش للإنتفاع بها على وجه جماعي- 1
 والمتضمنة 11/11/1957اريخ وزارة الفلاحة و الصيد البحري بت الصادرة عن 1132 التعليمة رقم : انظر-2

  .راضي العامة الغابية وتأسيس الأملاك الغابية الوطنيةتسجيل الأ
  .01الملحق رقم :  انظر-  
 MEZALI (Mohamed), Rapport national sur les forêts. 4ème session. Forum des nations: انظر-2

unies, http://www.un.org/esa/forests/pdf/national-rapport/unff4/algerie.pdf  
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 المرسوم رقم و لأجل ذلك تم إصدار ،1سعتها، مما إستوجب معه تحديد الملك الغابي
. المحدد لقواعد مسح الأراضي الغابية الوطنية،2000 مايو 24 المؤرخ في 2000/115

 بإجتماعات عديدة اوقد كان هذا المرسوم ثمرة العمل الدؤوب لموظفي القطاع، الذين قامو
 عن المديرية 1132لتقيات، بدافع الخوف من تشتت هذه الأملاك فصدرت التعليمة رقم وم

  . العامة للغابات تحث على ضرورة مسحها وتحديدها
 هو 2000/115 من المرسوم رقم 2وإن الهدف من المسح الغابي حسب المادة 

  .التعريف بالأملاك الغابية الوطنية والتعرف عليها وتحديدها
شارة إلى أن عمليات مسح الأراضي الغابية لا تختلف عن المسح العام هذا وتجب الإ

للأراضي في جوهرها بل ونظرا للخبرة المحدودة لأعوان الغابات ونقص الوسائل فإنهم 
  . العامغالبا ما يلجؤون إلى الإدارة المكلفة بمسح الأراضي

  
  الفرع الثالث 

  العقاري  أهداف المسح
 

 العمود الفقري لإنجاح أية سياسة عقارية، الأمر الذي دفع ي العقارتعد عملية المسح
بالأستاذ عمار علوي للقول بأن تنفيذ المسح العام للأراضي أصبح حديث الساعة، لا 

 السالفة الذكر هي 75/74 من الأمر 2حيث أن هذه العملية حسب المادة .2سباتيا أو وقتياامن
عقارات وتكون أساسا ماديا للسجل العقاري، وعليه التي تحدد لنا وتعرفنا بالنطاق الطبيعي لل

الشهر  الأخذ بنظامك، جملة من الأهداففالمسح العام للأراضي يهدف في مجموعه إلى
لأن ، هذا النظام لا يمكن تطبيقه إلا إذا تم مسح كل أراضي التراب الوطنيكون ، العيني

د القانونية التي تهدف إلى الشهر العيني يحمل في طياته مجموعة من الإجراءات والقواع
ة ـسواء كانت أصلي ،ى العقارات ـة علـ المنصبإعلام الجمهور بكل التصرفات القانونية

التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد إتمام عملية  و. أو تبعية، منشئة أو كاشفة، ناقلة أو مزيلة
ففي ظل  ،  السوق العقاريةمن جهة ثانية يساهم بشكل كبير في ترقية. العقاريالمسح

                                                 
  . المتضمن الأملاك الوطنية90/30 من القانون رقم 37، 15  المواد-  1
  .28 ص، 2002 ماي –أفريل ، 6مجلة الموثق، عدد ،)عمار(علوي:انظر -  2
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أكثر من ضرورة لما يلعبه من دور كبير في الأراضي، مسح  أصبح إعداد  إقتصاد السوق
على إعتبار أن العقار يبقى دوما حسب تعبير الرأسماليين ، 1استقرار المعاملات العقارية

 في التعاملات االأولين مصدر كل ثروة وإعداد المسح العام لجميع العقارات يخلق إستقرار
  .رية لأنه أساس كل إستثمارالعقا

من ذلك يبدو جليا أن عملية المسح تعطي الوجه الإقتصادي للبلاد على الصعيد 
 الخاص 1998الدولي، فتأخر العملية عندنا دفع صندوق النقد الدولي في تقريره لسنة 

  إلى التأكيد على التعجيل في تنفيذ عملية المسح لتحديد الأساس القانوني لشهر،بالجزائر
الممتلكات وذلك رغبة من هذه الهيئة المالية في معرفة وضعية البلد المدين والتأكد من 

شتراط بعض المساحات الواجب مسحها اسلامة هذه الوضعية، بل الأكثر من ذلك هو 
تسوية  إلى يمن جهة ثالثة يرمي المسح العقار.عملياتهذه ال آجال محددة لإنهاء ووضع

لتطور فيما يخص القطاع الفلاحي والتهيئة العمرانية، تعتمد  آفاق اكون الوسط الفلاحي
  .2بصورة مطلقة على قاعدة مادية، تقنية وقانونية للفضاء العقاري

لذا كان لابد من إحصاء الملكيات على أسس مضمونة لتثبيت الملكية والإعتراف بها، 
 كالسكن ومن ثمة الدخول في إصلاحات ومشاريع كبيرة في مختلف الهياكل العامة

إن النص على تأسيس مسح الأراضي العام في . ميدان الفلاحة بشكل أهموالصناعة، و
مضمون الثورة الزراعية يعكس بصورة أكيدة ضرورة التحكم في القطاع الفلاحي 

يتضح ذلك من خلال التقرير الذي أعده المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي . وتطويره
حية والتي جعلت من بين أسبابها هو عدم تحقيق الأهداف المسطرة حول إشكالية التنمية الفلا

 فحسب المصالح المختصة يلزم ،في مجال إجراء مسح الأراضي العام في آجالها المحددة
  .3 مليون هكتار في المناطق الريفية11 سنة لمسح 15

                                                 
         نظرا لتأخر إتمام عمليات المسح في أغلب المناطق إذ لم يتم :"في هذا الإطار تقول الاستاذة ليلى زروقي-  1

ية عين، فإن معضلة العقار ووسائل إثبات الملكية العقارية والحقوق ال البلديات3/1الإنتهاء من مسح 
، ى زروقي ليل. "العقارية يبقى إشكال مطروح ويتسبب في منازعات كثيرة ومعقدة تعرض على القضاء

  .22مرجع سابق، ص التقنيات العقارية ، 
  .82 ص، 2004،  دار هومة، الجزائر الملكية والنظام العقاري في الجزائر،،)عمار( علوي :انظر -  2
    ، 1999، نوفمبر 14ي الإقتصادي والاجتماعي، إشكالية التنمية الفلاحية، الدورة ـالمجلس الوطن :انظر - 3

  .20 ص
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خضع تأخرى كأي سوق لسوق العقارية فا،  1إعلام الغير و أخيرا فإن المسح يهدف إلى
لقانون العرض والطلب وتتطلب ميكانيزمات تسييرها ومن ذلك توفير المعلومات الكافية 

تمان واللازمة حول العقار وهذه المعلومات توفرها وثائق مسح الأراضي مما يحقق الإئ
  . السوقهويشجع الأفراد والمؤسسات المالية والمصرفية من دخول هذ

لى جانب أهداف أخرى منها إمكانية تحسين هذه بعض أهداف عملية المسح العقاري إ
وتوجيه السياسة العقارية كالإحصاء والدراسات الميدانية المتعلقة بالإصلاح الزراعي أو 

هناك من يرى أن عملية مسح الأراضي حتى وإن كانت في البداية  إلى جانب أن.العمراني
رية عن طريق تحديد تهدف إلى وضع العقار في إطاره القانوني وتثبيت الملكية العقا

وعموما  .2الملكيات وضبطها وتحديد هوية أصحابها لكنها في النهاية تهدف إلى دور جبائي
 في ما صدر عن المجلس الوطني الإقتصادي ايمكن إجمالهسواء كان هذا أو ذاك 

من المسلم به عموما أن إنجاز المسح " :قوله ب في دورته الرابعة عشر ،3والإجتماعي

اضي يعتبر وسيلة أساسية من أجل التسوية النهائية للمسألة العقارية في العام للأر

  ".جميع جوانبها

  
  المطلب الثاني 

  في الجزائر العقاريلمسح لالمراحل التاريخية 
 

تمتد جذور مسح الأراضي أطناب التاريخ السحيق، فبداياته ترجع حسب بعض 
 التاريخ لوحة كلدانية في  سنة قبل الميلاد حيث وجدت في هذا4000المراجع إلى 

وقد عرف . 4الصحراء العربية ببابل تعطي مخطط قياس الأضلاع لمساحة إحدى المدن
المصريون القدماء أيضا مسح الأراضي وذلك لأجل فرض الضريبة العقارية وتوزيعها 

                                                 

             ،2003 دار هومة الجزائر،، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،)سماعين(  شامة :انظر -  1
  .116 ص

  .116 ص ، مرجع سابق، )سماعين( مة شا:انظر -  2
  .19 ص المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، مرجع سابق، :انظر - 3
  .بعدها  وما7، ص مرجع سابق، )عمار( علوي :انظر -  4



� ا$ول D1ا�– Fا���ـ�ري  ا��� 
  . ا���ـ�ري و أLـ
K 3(ـ J�Iـ�م ا�/Gـ

 16 

. حسب سعة وطبيعة أملاك كل واحد ومقدار الدخل الذي تدره هذه الأملاك،بشكل متساو
 ومن جهة ثانية محاولة منهم تثبيت الملكية العقارية بعد الفيضانات الدورية ،هةهذا من ج
ويؤكد بعض المؤرخين أن اليونانيين كان لهم أيضا نظام خاص لمسح . 1لنهر النيل

ا لذلك مخططات تم نقلها على ؤو المساحون كل التراب اليوناني وأنشقيسالأراضي، فقد 
  .ألواح من الرخام والنحاس

الرومان فقد إستعملوا نظام التعداد الذي يقوم على أساس تصريحات المواطنين، أما 
ويكمن العصر الذهبي لمسح الأراضي في هذه الفترة لما أنشأ الرومان مدنا عديدة في 

وقد كان مسح الأراضي ). فرنسا–مقاطعة الأورنج، الغال (المقاطعات المحتلة  مثلا 
ليم وفرض الضريبة على الأراضي الفلاحية، معتمدا في الروماني أداة رائعة لتهيئة الإق

  .ة الأرضب وذلك حسب خصو،2إفتراضيةقياسه على وحدات مئوية 
وبخصوص الإقليم الجزائري فقد عرف عمليات المسح إبتداء من سقوط قرطاجة عام 

 الإحتلال الروماني لمنطقة شمال إفريقيا، فقام الرومان بقيادة ملكهم أم حيث بد. ق146
 وممارسة الرقابة ،وتحويلها إلى مقاطعات رومانيةبضم الأراضي الجديدة " سبيون إميليان"

وتقسيم الأراضي على الطبقات الرومانية المرموقة، وعلى البربر على الأراضي الجيدة 
وقد إكتشفت في مدينة تبسة آثار فسيفساء وألواح من خشب تمثل . الذين أصبحوا رومانيين

  .3ملاك ناشئ عن مسح الأراضي الرومانيمشهدا طبيعيا للأ
   للجزائر في مجال مسح الأراضي هي ثلاثة مراحل تاريخية،هذا وسنتناول في مطلبنا هذا

مرحلة ،ف)الفرع الثاني(مرحلة الإستيطان الفرنسي،و)الفرع الأول ( الإسلاميالحكممرحلة 
  .)الفرع الثالث (ما بعد الإستقلال الوطني

  
 

                                                 

  , دراسة مقارنة مع السجل العيني, ، نظام الشهر العقاري  في الشريعة) جمعة(محمود الزريقي : انظر -  1
  .28، ص 1988دار الآفاق الجديدة ،سنة ,  بيروت ,1            ط

  . هكتارjuger ≈ 50 200=  حصة لملكية خاصة 100=  الوحدة المئوية -  2
Le juger : ² م2500يعرف بأنه المساحة العادية التي يدوسها محراث يجره ثوران يمكنه حرث 

  .تقريبا كل يوم
  .19 صسابق، ، مرجع )عمار( علوي :انظر -  3
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  الفرع الأول 
   الإسلاميلأراضي خلال الحكممسح ا

 

 قامت على ،لقد عرف الإقليم الجزائري خلال مرحلة النظام الإسلامي عدة دول
ترابه، فكانت الواحدة منها تقوم على أنقاض الأخرى، والقاسم المشترك بين جميعها هو 

يه هو أن ومما تجدر الإشارة إل. إتباعها لنظام الشريعة الإسلامية في تنظيم الملكية العقارية
والتي كانت تهدف في مجملها إلى تحصيل  لأراضينظام الإسلامي قد عرف عملية مسح اال

لكن قبل الحديث عن هذا الأمر يجب معرفة أنواع الأملاك العقارية التي . الجباية العقارية
  .كانت موجودة آنذاك وذلك بشيء من التوضيح

المباني   ،أولها1 أقسام أساسيةخمسةى لقد قسم الفقهاء العقارات في النظام الإسلامي إل
إلى جانب ،ا  معيناالأماكن المعدة للسكن أو لمزاولة نشاطوهي تلك ، 2والدور والعرصات

الأراضي   عدة أصناف منها إلى أخضعت وقدالأراضي وثانيها.ملحقاتها من أفنية وحدائق
ر أرضهم وتعتبملكيتهم،  تبقى هذه الأراضي على حيث ،التي أسلم أهلها عليها

إن رفض أهل هذه الأرض الدخول في ف الأراضي التي تم فتحها صلحا وكذا.3عشرية
تؤول  ،وهذه الأخيرةالأراضي التي أخذت عنوة  إلى جانب.هم أن يدفعوا الجزيةعليالإسلام ف

 لعامة المسلمين، فلا تمتلك ولا تستملك ولا تورث ولا تباع، ولا يتصرف فيها ملكيتها
 في عهد عمر بن أوقد برز هذا المبد،4ستثمار إلا بإذن من بيت المالاو أتصرف حيازة 

الأرض   ثم .5 أين كثرت الفتوحات وأزدادت الغنائم وتنوعت– رضي االله عنه –الخطاب 
لى االله عليه ص(هي تلك التي لا يوجد بها أثر بناء أو زرع فهي تخضع لقوله ،والموات

  فهيأما القسم الثالث للعقارات.6"لعرق ظالم حقامن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس ): "وسلم
                                                 

  . وما بعدها138مرجع سابق، ص  ، )جمعة( يزريق  محمود ال:انظر -  1
  . العرصة هي الفناء أو قطعة الأرض التابعة للبناء-  2
  .ض وهو الزكاةرو أي مملوكة لصاحبها مقابل العشر المف-  3
  .صطلاح العصري هو خزينة الدولة وفي ميدان العقار هو أملاك الدولة  بيت مال المسلمين في الا-  4
   يوم دراسي منظم من، دور مكاتب التوثيق في تنظيم المعاملات العقارية ، )زيدان(س ي بورو:انظر -  5

  .3ص. ير منشورغ. الغرفة الجهوية للموثقين، ناحية الشرق، 29/05/2001 طرف ولاية سكيكدة في         
  664: ، ص )ص( الترميذي كتاب الأحكام عن رسول االله -  6
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ي إقتطاع عقارات من طرف الإمام لمن الصوافي تعن ،والصوافي وعقارات بيت المال
ون إقطاع كيستطيع خدمتها مقابل رسم معين يصرف لصالح المسلمين والإقطاع هنا لا ي

الذي يعتبر خزينة عامة نظام يختلف عن بيت المال ال هذاو .تمليك بل يكون في المنفعة فقط
 وبالتالي فهو يضم جميع الأموال التي ترد من الخراج، الجزية، الزكاة، الخمس، ،للمسلمين

أما القسم الرابع فهي الحمى و الأرفاق،ونعني بذلك تخصيص قطعة .1الفئ، الغنيمة، التركة
افق من الأرض ليكون كلؤها عاما ومشتركا لكافة الناس،إلى جانب الإنتفاع بالمر

أما في .  في اللغة الحبس والمنعيقصد بهالوقف هي العقارات الموقوفة و وآخر قسم.العامة
 وهو ،صطلاح فهو حبس العين عن التمليك والتصرف بريعها على جهة من جهات الخيرالا

عمر بن الخطاب حينما أصاب ) ص(من الأعمال المرغب فيها وهذا ما نصح به الرسول 
فقد نشرت . حتلال الفرنسيت الجزائر نظام الأوقاف قبل الاوقد عرف.أرضا من خيبر

ستولت عليها عبر مختلف االإدارة الفرنسية تقريرا عن مجموع العقارات الموقوفة التي 
 عقارا مع إشارتهم إلى أنهم لم يتمكنوا من إحصائها جميعا 3697جهات القطر فقدرتها بـ 

  .2لضياع معظم السجلات
عرفتها الدويلات الإسلامية التي تعاقبت على حكم ة التي كانت هذه أصناف الملكي

تاريخ قيام عقبة بن نافع )  م682حوالي سنة (الإقليم الجزائري منذ القرن السابع الميلادي 
بحملته الثانية وفتح شمال إفريقيا إلى الحكم العثماني والذي ترك بصماته على الملكية 

عوض بيت المال، وسمى أملاك " بالباي ليك "العقارية في الجزائر فسمى أملاك الدولة
  .الداي أو الباي بالعزل عوض الصوافي

كما أن الملكية الفردية كانت إما عائلية أو في شكل قبيلة والتي أصبحت تسمى في 
عهد الإستعمار الفرنسي بأراضي الملك بالنسبة للأملاك العائلية وأملاك العرش بالنسبة 

  .لأملاك القبيلة
 متغلغل العقاري، مسحالجوع إلى كتب التاريخ نجد أن موضوعنا المتعلق بهذا وبالر

إذ من بين ،فقد كانت مثلا وظيفة القاسم موجودة لتوثيق العقارات . في النظام الإسلامي

                                                 

  .15 صسابق، ، مرجع )أحمد( ل الدين جما:انظر -  1
  الشريعة الإسلامية و اجتهاد المحكمة العليا،، وقف العقار في القانون الجزائري على ضوء )مصطفى( عابد :انظر -  2

  .105، ،  ص 59           وزارة العدل، نشرة القضاء عدد 
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. الأطراف الموجودة في عملية توثيق العقارات نجد القاسم أو الماسح أو القياس أو الذراع
  .العقاروالقاسم هو من يقوم بتحديد 

: أخبرني غير واحد من قريش قالوا : "بن الكلبي أنه قال ابن قتيبة عن افقد روى 
. بمكة فدعي القاسم ليقسمأراد عبد االله وعبيد االله إبنا العباس أن يقسما ميراثهما من أبيهما 

يا  :  فقال له عبد االله– يعني الحبل الذي يمد –أقم المطمر : فلما مد الحبل قال له عبيد االله 
  .1"أخي الدار دارك، ولا يمد واالله فيها مطمر

الذي يتصدى "وإلى جانب وظيفة القاسم توجد وظيفة الماسح وقد عرفه القلقشندي بأنه 
  .2"لقياس أرض الزراعة وهو فاعل من مسح الأرض، تمسيحها مساحة إذا ذرعها

يم مالية بغرض تنظمن هذا التعريف يتضح أن المسح كان يشمل الأراضي الزراعة 
تحصى فيها أموال الدولة في عهد عمر بن الخطاب سنة وقد أنشئت الدواوين التي .الدولة

ومن بينها الديوان الذي كانت تسجل فيه الأراضي وأول أرض مسحت وسجلت .  هـ20
وتجدر الإشارة .3كان ذلك تمهيدا لوضع الخراج عليها". سواد العراق"في هذا الديوان هي 

ولم يكن . ة ديوان تسجل وتحصى فيه الأراضي ويحفظ في دار الإمارةإلى أن لكل ولاي
هناك ديوان عام يجمعها يحفظ في دار الخلافة مما جعلها عرضة للتلف من جراء الفتن 

  .الكثيرة التي ظهرت آنذاك
كذلك يخبرنا المؤرخون بأن الدولة الموحدية عرفت هذه العملية إذ قامت بضبط 

ساحات والدخل المنتظم للضرائب وكان هذا من بين العوامل المساحة وإعداد سجل الم
لأن الضرائب أصبحت لا تحدد بشكل عشوائي . 4الهامة التي سمحت بتوفير إقتصادي هام

ناصر الأستاذ من قبل الولاة بل أصبح توزيعها بشكل عادل بين كل السكان وفي ذلك يقول 
أول خلفاء الموحدين بعد فتحه بلاد بادر عبد المؤمن بن علي الكومي : "الدين سعيدوني 

                                                 

  .107 صسابق، ، مرجع )جمعة(  محمود الزريقي:انظر -  1
  .108ص   السابق، المرجع-  2
  .18 صسابق، ، مرجع )أحمد(  جمال الدين:انظر -  3

  ديوان المطبوعات الجزائر،  ، تاريخ الجزائر العام، الجزء الأول،)عبد الرحمان بن محمد( يل الجيلا:انظر - 4
  .41 الجامعية، ص

      ، الجزائر ية العهد العثماني،الى بد العهد الإسلامي من الفتح إ،، الجزائر في التاريخ)عبد الحميد( حاجيات :انظر -
  .334 ص  ،الوطنية للكتابالمؤسسة 
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 م إلى إجراء مسح عام 1159 هـ 554رمان عام نإفريقية وإسترجاعه المهدية من يد ال
  .1"لأراضي بلاد المغرب كلها لتحديد أصنافها وضبط ما يتوجب عليها من ضرائب ومغارم

ا وقد تدرجت الدولة العثمانية في تسجيل الأراضي وبرز ذلك أكثر في أخر عهده
الذي سجل " اقانيةخال"حيث فكرت في إيجاد نظام لضبط الملكية العقارية فكان نظام الدفاتر 

أو التفتيش والذي " وقلمةبال"جميع الأراضي الزراعية والغابات والأحراش ثم أعقبه نظام 
أو التسجيل العام للأراضي والذي من " الطابو"ثم تلاه نظام . سجل وتناول عقارات السكن

تتكون من كبار رجال المملكة المعروفين يقه قامت الدولة العثمانية بتشكيل لجنة أجل تحق
 وقد عملت هذه , والمقدرة العلمية لحصر الأملاك العقارية وتقسيمها الاستقامةبالنزاهة و

  .2 هـ955 دفترا وقد كان ذلك سنة 970اللجنة مدة نصف قرن لتضع نتيجة أعمالها في 
ن الإقليم الجزائري قد عرف نظام مسح الأراضي خلال لا أا يتضح إجممما سبق 

 1830 الإسلامي والتي إنطلقت منذ إستقرار الفتح الإسلامي إلى غاية سنة الحكممرحلة 
  .الإحتلال الفرنسي وهي المرحلة الثانية التي سنتناولها بنوع من الدراسةبداية تاريخ 

  
  الفرع الثاني

  الإحتلال الفرنسيمسح الأراضي إبان  
 

 ابحثالتوسع الجغرافي  هو ،ستعمار الدولسباب التي أدت بالأوروبيين إلى امن بين الأ
حتلال الفرنسي منذ وطئت أقدامه الاما هدف إليه وذلك . عن أقاليم جديدة لنهب خيراتها

غتصاب الأقاليم لتكوين ذمة عقارية للدولة، ا عجل بفقد ،1830الأراضي الجزائرية عام 
  .حة للمعمرينوتوفير أراضي صال

ستقرار الملكيات التي كانت تتسم في ا من تحطيم وكسر ومن أجل ذلك كان لابد
 الشيء الذي يحد من حرية المعاملات ويضيق – منها نظام العرش –عمومها بالجماعية 

  . النظام الفرنسيعمن مجالها وهذا ما يتعارض م
                                                 

       ،1986الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب،  ، دراسات في الملكية العقارية،)ناصر الدين( سعيدوني :انظر -  1
  .17 ص

  .165 صسابق، ، مرجع ) جمعة(  محمود الزريقي:انظر -  2



� ا$ول D1ا�– Fا���ـ�ري  ا��� 
  . ا���ـ�ري و أLـ
K 3(ـ J�Iـ�م ا�/Gـ

 21 

لاك الدايات والبايات ولأجل هذا السبب صادرت السلطات العسكرية الفرنسية كل أم
لكن مع التدفق الهائل للعدد الكبير للمعمرين، إختل الميزان بين . 1وأراضي الباي ليك

 السلطات الفرنسية إلى العرض والطلب وأدى ذلك إلى عدم كفاية هذه الأراضي، هذا ما دفع
سمت ستيلاء على الأراضي الخاصة للجزائريين، فقسمت القبيلة إلى أعراش وقمحاولة الا

  .الأعراش إلى دواوير وقسم كل دوار إلى مشاتي
ولإضفاء الشرعية الدستورية على التشريعات التي تبيح نزع الملكية العقارية عن 

الأراضي : " على أن1848 من الدستور الفرنسي الجديد سنة 109الجزائريين نص الفصل 
ها بمقتضى قوانين الجزائرية والمستعمرات هي جزء من الأراضي الفرنسية وسيتصرف في

 .2"خصوصية إلى أن يصدر قانونا يسمح بإدخالها ضمن نصوص الدستور الجاري به العمل
  .حقةلاهذا تسوية للنصوص السابقة وتمهيدا للنصوص ال و

قبل التطرق إلى إمكانية تبني النظام الفرنسي لعملية مسح الأراضي في الجزائر، و 
ستعمارية والتي ي تضمنتها الترسانة التشريعية الاتمجموعة من القوانين الى لإنتطرق أولا 

تهدف أساسا للظفر بالمحفظة العقارية من منطلق أن المنتصر عسكريا يصبح منتصرا 
حتلال الجزائر بالسيف ابالقول أن " وبوج" عنه أحد القادة المحتلين وهو قتصاديا وقد عبرا

حيح البيوع التي أبرمها الذي عمل على تص ،1/10/1844قانون من ذلك و.3والمحراث
الأمر المؤرخ في و .الجزائريون لفائدة المعمرين بمجرد مصادقة القاضي الشرعي عليها

عتراف بالملكية الخاصة بواسطة جهاز  في مجمله إلى تسهيل الاالهادف ،21/07/1846
le conseil de contentieuxيدعى بمجلس المنازعات إداري نصب على مستوى كل عمالة 

4 .

لأمرين السالفي الذكر، وأهم ما جاء فيه هو تقسيم ملغي لل ا16/06/1851قانون ى جانب إل
بيا ووأخضع المعاملات التي يكون أحد أطرافها أور. الأموال العقارية إلى عامة وخاصة

 بعده جاء .5للقانون المدني الفرنسي وأخضع باقي المعاملات بين الأهالي للشريعة الإسلامية
                                                 

  .فاقية المبرمة مع الداي حسين الحاكم الجزائري بعدم مصادرة هذه الأراضي بالرغم من الإت-  1
  .6 صمرجع سابق،  ،)زيدان( بورويس :انظر -  2
جامعة جستير،اظام الملكية ومدى وظيفتها الإجتماعية في القانون الجزائري، رسالة من، )إدريس( فاضلي :انظر -  3

  .203 ص ،1994الجزائر ،
  .64 ، ص2002دار هومة، طبعة  الجزائر،  ، نقل الملكية العقارية،)عمر(شا  حمدي با:انظر -  4
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ة ـان الدولـأو قانون أعي Senatus consult » « ونـوالمعروف بقان 22/04/1863ون ـقان
) نابليون(مبراطور  قام الإ،ذمر السكان من القوانين السالفةظرا لتن إذ، 1أو القانون المشيخي

 تتعلق بتأسيس 06/02/1863بتاريخ  Duc de Malakoff » «بإرسال رسالة إلى المارشال 
، فكانت هذه الرسالة بمثابة الرحم الذي ولد منه تشريع 2ئرالملكية العقارية في الجزا

 والذي يقضي بتوزيع الأراضي الجماعية بين الدواوير بعد تحديد "سيناتوس كونسيلت"
ستغلال كما حول هذا القانون حق الا. 3 دوار656 قبيلة إلى 372فقد تم تقسيم . الحدود

  .المنضوي على الأراضي إلى حق ملكية تامة
ستحواذ على أراضي جديـدة وتكـسير تماسـك         ن يقصده هذا القانون هو الا     مما كا و

أو بتعبير آخر كان    . المجتمعات الريفية والتي كانت تعتبر القبيلة النواة الأساسية في تكوينها         
الملكيـة   عن طريق تسهيل عملية إنتقال     ،هدف مادي    4هذا القانون يرمي إلى تحقيق هدفين     

يتمثل في تفكيك النسيج الإجتمـاعي    ، هدف إجتماعي سياسي  ،ومن الجزائريين إلى المعمرين   
  "دسق تَفر"والترابط العائلي من منطلق 

 فرنسة الأملاك الجزائرية وإعتبار جميع التشريعات الأخرى والأعراف ملغاة في           ومن أجل 
 فـي  و القاضي-Warnier مشروع  - 26/07/1873جاء قانون   التشريع الفرنسي، حضور  
عتراف بالملكية العقاريـة  تقال الملكية يجب أن يكون بمقتضى عقد، كما أن الا      أن إن ب عمومه

 Le commissaire  يكون في أعقاب إجراء تحقيقات ومعاينة يقـوم بهـا محـافظ التحقيقـات    

enquêteur              تكون هذه التحقيقات جماعية تنتهي بتقديم تقرير إلى مدير إدارة التسجيل والطابع
 وتمنح مدة ثلاثة أشهر للطعن في عمليات        ،قرار الإعتراف بالملكية  وأملاك الدولة لإصدار    

 قـانون   وقد لحق بهذا القـانون،    .5محافظ التحقيق تبدء من تاريخ الإعلان عن نتائج التحقيق        
 هو القيام بتحقيقات جزئية حـول الملكيـات         الأخيرأهم ما حث عليه هذا      و 16/02/1897

                                                 
          Statistique et documents relatifs au senatus consult sur la propriété arabe, 18:  أنظر-  1

Paris. Imprimerie impériale. P : 45 
        ibid ,P 09 : أنظر -  2
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ومن أجل ذلك   . ات إن وجدت بتسليم سندات ملكية     تتوج عند إكتمالها وبعد الفض من النزاع      
. كان على المشتري الإلتزام بالبقاء مؤقتا على إتصال مع الإدارة لغاية تسلمه عقد الملكيـة              

وعلى القاضي الذي يعرض عليه عقد من هذا القبيل التأكد مما إذا كانـت نتـائج التحقيـق            
  . العامالجزئي قد إكتملت وصدر قرار الإعتماد من طرف الحاكم

لمحافظة على السلم الإجتماعي حسب زعم المحتلين عن طريق ترك الحد و لغرض ا         
 أخذت عملية إنتزاع الملكية وفيه 04/08/1926 قانون،حل الأدنى من الأراضي للفلاحين

 وجعل عبء الإثبات على  الملكية الظاهرةبمبدأخذ الأ ه مبادئ،حيث كان منالعقارية تتقلص
ص على إحصاء الملكية العقارية بعد أن تأكد الفرنسيون من نكما .  الحائزالمعارض لا

إلى تأسيس نظام جديد ليسعوا بعدها .1الإستيلاء على أخصب الأراضي وبسط نفوذهم
 يقوم على قواعد وطرق هندسية تبنى عن طريق معاينة حقوق الملكية ,للملكية العقارية
 03/01/1959ي ـر المؤرخ فـالأمن خلال ـم .2 وإقامة مخططات لهاوالحقوق العينية
  . لإجراء عمليات القسمة للحد من الملكية الشائعةو الرامي كذلك

ية كانت هذه بعض الأطوار والنظم التشريعية والقانونية التي سلطت على الملك
حتلال، فكما عانى صاحب العقار عانت الحياة العقارية العقارية ببلادنا تحت وطأة الا

ن هويتها وتغييرها عن وظيفتها وأخذها من م كل الوسائل المتاحة لتجريدها ستخداماب
  : حتلال الفرنسي سايرت مرحلتين ويمكن القول أن الحياة العقارية إبان الا .أصحابها

هي تكوين المحفظة العقارية للدولة الفرنسية لتوفير الأراضي لها  :المرحلة الأولى 
الأراضي، وبشكل أولي تلك التي تتمتع بجودة تربتها، غتصبت اوللوافدين من المعمرين ف

  .3حتلالكما صودرت أملاك الثوار وأراضي الفارين من ويلات الا
تنطلق مع بداية القرن العشرين حيث أصبحت تتطلع الإدارة الفرنسية إلى   :حلة الثانية المر

المؤرخ في  منها القانون ،فصدرت عدة نصوص ،ضبط المجال العقاري على أسس هندسية
ل اته على سبيعملي كبداية حقيقية لمسح الأراضي الذي شرع في تطبيق 04/01/19554

                                                 
  .09، مرجع سابق، ص )زيدان( بورويس :انظر -  1
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بوقادير حاليا وذلك بمقتضى الأمر المؤرخ في ) ملاكوف(التجربة في منطقة 
03/01/19591.  

 وتم 1807فبالرغم من أن الدولة الفرنسية قد تبنت مسح الأراضي النابوليوني عام 
 إلا أن هذه العملية لم تشمل المجال الجزائري 16/04/19302المؤرخ في ديده بالقانون جت

صطدام الحكومة الفرنسية كما قلنا بنظام عقاري معقد يحمل في إلا في فترة متأخرة وذلك لا
الأمر الذي أجبرها أولا على محاولة تكييف ،طياته إيديولوجيات تختلف عن إيديولوجيتها 

 ليسهل فيما بعد توفيرها للمعمرين ،ية حسب منظومتها القانونيةالملكية العقارية بصفة تدريج
لذلك لم تشمل . جتماعية لخدمة مصالحهااقتصادية واوتأطيرها وفق أطر سياسية، 

المخططات الجزئية والوثائق الأصلية المحفوظة لدى مصالح مسح الأراضي وأملاك الدولة 
 إذ أمكن القول أن ثلاثة أرباع من كل أراضي القطر الجزائري لعدم تعميم عملية المسح

تنال البلاد حريتها حتى  لتترك ذلك .3الأملاك العقارية تفتقد إلى سندات ملكية ومخططات
  .وتباشر عمليات المسح من جديد وهو ما سنتعرض إليه في الفرع التالي

  
  الفرع الثالث  

  الإستقلال الوطني مسح الأراضي بعد 
 

ستقلال الوطني تشريعات عقارية عديدة كانت تهدف لقد عرفت الجزائر في ظل الإ
في مجملها لحماية العقار وتوجيهه توجيها سليما من جهة، وإستغلاله إستغلالا عقلانيا من 

وذلك بعد أن عاشت في بداية عهدها فراغا قانونيا كان سببه نقص الإطارات . جهة ثانية
ية إذ كان من غير الممكن خلق إطار داخل المصالح الإدارية التي حلت محل الإدارة الفرنس

 62/157قانوني في وقت قصير جدا، الأمر الذي دفع بالسلطات آنذاك لإصدار القانون رقم 

                                                 
    .70 مرجع سابق، ص، نقل الملكية العقارية، )عمر( حمدي باشا :انظر -  1

 MARTY (Gabriel), RAYNAUD (Pierre), JESTAZE (Philipe), Droit civil, les    : انظر -2 

sûretés, la publicité foncière, 2ème édition, 1987, édition Sirey, 1987, France, P : 458 .  
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 والذي مدد العمل بالقوانين الموروثة عن الإدارة 31/12/19621المؤرخ في 
نظام لل إنتهاج الدولة عندماعدا تلك التي تتعارض مع السيادة الوطنية، لكن ،الفرنسية

 عبر فترات زمنية متلاحقة كانت في عمومها ،قوانينترسانة من الالإشتراكي قامت بسن 
 أوت 2 الأمرين المؤرخين في ،، ومن بين تلك النصوص تستظل بمظلة الإشتراكية

 فالأمر الأول يتعلق بحماية الأملاك الشاغرة وتسييرها، أما  ،1966 ماي 06، و 19622
 المؤرخ في 70/91 الأمر رقم ولة الأملاك الشاغرة للدولة،كذلكيلالأمر الثاني فيتضمن أ

 على إلزامية 12 والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق والذي نص في مادته 1970 ديسمبر 15
ة على حقوق عقارية لطابع الرسمية،و من أجل تنظيم العقار الريفي خضوع العقود الوارد

 الثورة الزراعية ويعتبر والمتضمن 08/11/1971ؤرخ في  الم71/73القانون رقم جاء 
هذا القانون من أهم التشريعات الصادرة آنذاك، وقد نص ميثاق الثورة الزراعية على أن 
هذه الأخيرة تهدف إلى توزيع عادل وفعال لوسائل الإنتاج الفلاحي، وأولى هذه الوسائل هي 

ة الفوارق التي تسود الأرض، وذلك عن طريق تحديد الملكية الواسعة للأفراد من أجل إزال
العالم الريفي وتمكين كل فلاح من الفرص المتساوية، فهذا القانون حاول أولا توسيع مساحة 

  لزراعية، ثم توزيعها على الأفراد؛الملكية العقارية للدولة بواسطة صندوق الثورة ا
 20/02/1974 المؤرخ في 74/26 القانون رقم كذلك من القوانين الصادرة في هذه الفترة

والمتضمن تكوين الإحتياطات العقارية البلدية، والتنازل عنها فيما بعد لصالح الأفراد 
 والمتعلق بحيازة 13/08/1983 المؤرخ في 83/18القانون رقم و،لغرض بناء السكنات

 168الملكية العقارية الفلاحية وتمليك الأراضي الصحراوية المستصلحة والذي ألغى المادة 
 والمتعلق 07/02/1981 المؤرخ في 81/01القانون رقم و.3ة الزراعيةمن قانون الثور

 تسبب في إستنزاف الأملاك بأثمان زهيدة، مما ترتب الذيبالتنازل عن أملاك الدولة و

                                                 
، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد الحقوق، )عمر( صداقي :انظر -  1

  .17 ص ,1994 جامعة الجزائر،
  .204 صسابق، مرجع ، )بشير( قدوج :انظر -  2
   من قانون الثورة الزراعية إلى وقف كل إنتقال للملكية بين الأحياء ضمن أي بلدية168 تشير المادة -  3

   داخلة في منطقة تطبق فيها الثورة الزراعية في الفترة الممتدة من نشر القانون في الجريدة الرسمية           
  .عيةإلى غاية القفل الرسمي لعمليات الثورة الزرا           



� ا$ول D1ا�– Fا���ـ�ري  ا��� 
  . ا���ـ�ري و أLـ
K 3(ـ J�Iـ�م ا�/Gـ

 26 

 المؤرخ في 83/325القانون رقم إلى جانب .20011إلغاؤه بموجب قانون المالية لسنة 
 المتعلق بالنظام 84/11القانون رقم و.2ة المتضمن كيفية إعداد عقود الشهر21/05/1983

 المتعلق بتصنيف الأملاك 30/07/1984 المؤرخ في 84/16العام للغابات والقانون رقم 
والذي يضبط كيفيات إستغلال ، 08/12/19873 المؤرخ في 87/19القانون رقم و.الوطنية

اجباتهم ومن تلك الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، وتحديد حقوق المنتجين وو
 شيدوها بأنفسهم مع التيالحقوق تملك المباني والأغراس التي آلت إليهم مع الأراضي 

  .إحتفاظ الدولة بملكية رقبة الأرض
 في كنف النظام الإشتراكي  وترسانة النصوص القانونية،كانت هذه محطات قانونية

يه من الشروط الأساسية التي قبل الإنتقال إلى مرحلة إقتصاد السوق والذي يعتبر العقار ف
يرتكز عليها، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق دفعا إقتصاديا إلا إذا كانت قادرة على التحكم 

من هذا المنطلق قام المشرع الجزائري بإصدار تشريعات هامة، . في المجال العقاري
يدا لصدور  والذي إنتقل فيه لمرحلة ثانية من التسيير، وكان تمه1989إبتدءها بدستور 

 18/11/1990 المؤرخ في 90/25القانون رقم  لاحقة والتي نذكر منها،القوانين ال
 والذي جاء 25/09/19954 المؤرخ في 95/26المتضمن التوجيه العقاري المعدل بالأمر 

بتحديد أوسع وأحسن لمختلف الأصناف التقنية للعقارات وحدد كيفيات التدخل في الميدان 
موجبه إعادة الأراضي المؤممة لأصحابها وذلك بإلغاء قانون الثورة فقد تم ب. العقاري

 90/29القانون رقم  منه قانون الإحتياطات العقارية،و88الزراعية، كما ألغت المادة 
 يعتبر هذا القانون أداة للتخطيط المجالي وضبط توقعات المتعلق بالتهيئة والتعمير ،إذ

 والذي أعاد 1990 ديسمبر 01 المؤرخ في 90/30 القانون رقم بالإضافة إلى.5التعمير
   .6تصنيف الأملاك الوطنية

                                                 
  .9 ص، مرجع سابق، )زيدان( بورويس :انظر -  1
  .17 ص، 2003 سنة 10، عقد الشهرة ونظامه القانوني، مجلة الموثق عدد )مسعود( كمين :انظر -  2
، 1998، مارس 2، المستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مجلة الموثق عدد )محمد( بوركي : انظر-  3

  .39ص 
  .ضمون هذا القانون، راجع سماعين شامة، مرجع سابق للإطلاع على م-  4
  .67 ص، مرجع سابق، )بشير( التجاني :انظر -  5
  .240 ص، مرجع سابق، )بشير( قدوج :انظر -  6
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منذ إستعادة السيادة الوطنية هو إن الملاحظة المبدئية للتشريعات العقارية المتبعة 
تأثرها بالسياسات العامة للبلاد، ففي المرحلة الأولى والمتمثلة في النظام الإشتراكي نجد 

عقار غير المبني وبالأخص العقار الفلاحي، وما صدور قانون بروز القوانين التي تنظم ال
الإحتياطات العقارية البلدية إلا محاولة للتوفيق بين نمو المدن وتطور العمران من جهة 

  .والمحافظة على المقومات الطبيعية للوسط الريفي من جهة ثانية
 فقد كانت د السوقأما المرحلة الثانية والمتمثلة في إنتهاج الجزائر لسياسة إقتصا

إذ التشريعات توحي بإستحداث سوق عقاري حر في إطار ما يسمى بالترقية العقارية، 
نظرا للقيمة المادية والمعنوية التي أصبح العقار يتمتع بها بإعتباره المجال العملي لتحقيق و

ها  أصبحت الدولة تعطي إهتماما كبيرا له وفقا لقواعد وأسس تستمد،أي مشروع إستثماري
من القوانين لمواجهة موجة التطور الإقتصادي الحديث خاصة ما تعلق منها بالتهيئة 

  .العمرانية
في خضم هذا التزاحم التشريعي والتصارع الإيديولوجي ما هو موقع عملية مسح 

  !! الأراضي من الإعراب ؟
عمل وما زال ال،ر الشخصي عن الإدارة الفرنسية هبداية لقد ورثت الجزائر نظام الش

فعال التحكم اللكن من أجل . به إلى وقتنا الحاضر عبر البلديات التي لم تشملها عملية المسح
 والذي ، إتجهت الإدارة الجزائرية لإرساء قواعد نظام الشهر العيني،في المجال العقاري

 نجد ،تمتد جذوره إلى القوانين الصادرة غداة الإستقلال، إذ بالرجوع إلى تلك النصوص
  .لمشرع الجامحة في الأخذ بهذا النظام وذلك من خلال التعابير المستقاة منهارغبة ا

عند الإنتهاء من : " من قانون الثورة الزراعية مثلا على أنه 25فقد نصت المادة 
يباشر في وضع الوثائق . العمليات المشروع فيها برسم الثورة الزراعية في بلدية ما

وبوضع السجل المساحي ... لمجموعة البطاقات العقاريةالمساحية لهذه البلدية بالإستناد 
  .1العام للبلاد وفقا للشروط والكيفيات التي ستحدد فيما بعد

 المتعلق بإثبات حق 05/01/1973 المؤرخ في 73/32كذلك نجد المرسوم رقم 
 عقارية تستبدل شهادات الملكية بدفاتر : " أنه على32  في مادتهنصيالملكية الخاصة 

                                                 
  .222، مرجع سابق، ص )بشير( قدوج :انظر -  1
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 من الأمر 25إعداد المسح العام لأراضي البلاد المنصوص عليه في المادة بمجرد 
71/73"...  

يتضح من هذه المادة أن المقوم الأساسي والعنصر الفعال لإقامة نظام الشهر العيني 
 والمتعلق 75/74 وما صدور القانون رقم ،هو التكفل التام بمسح وإحصاء الأراضي

 إلا تأكيدا ، والمراسيم اللاحقة له،سيس السجل العقاري وتأ،بتأسيس مسح الأراضي العام
 على أن السجل ، من القانون السالف الذكر12وفي نفس المعنى تنص المادة . على ذلك

  .العقاري يتم إعداده أول بأول بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية ما
 أن هذه ومن أجل ذلك شرعت الجزائر في عملية إحصاء للمتلكات العقارية غير

العملية تتسم بدرجة معينة من التعقيد كونها تتطلب إمكانات كبيرة مادية، بشرية وزمنية 
لذلك نجد أن هذه العملية قد شهدت بطءا ) نفقات كبيرة، أيدي فنية متخصصة، ووقت كافي(

 سنة من صدور الأمر لم تشمل عمليات المسح 20كبيرا في إتمامها، حيث وبعد أكثر من 
  .1 بلدية تشكل مساحة القطر الوطني1541لدية من مجموع  ب500سوى 

وما يؤكد ذلك هو إعتراف السيد بن ميرادي المدير العام لأملاك الدولة بأن مسح 
 حيث أنه بالرغم من الإستفادة بالقرض ،الأراضي شكل نقطة ضعف بالنسبة للجزائر

للقيام بعمليات المسح لـ ،لار مليون دو16الممنوح من قبل البنك العالمي والمقدرة قيمته بـ 
 ألف هكتار سنويا، إلا 500 على أمل مسح 1993 وإبتداء العملية سنة ، مليون هكتار12

 سنة 15 ملايين هكتار الباقية يستلزمها 6 ملايين هكتار وأن 6أنه لحد الآن لم تمسح سوى 
  .أخرى وهذا أمر غير مقبول

 بصفة تدريجية حسب قدرات كل الأمر الذي جعل تطبيق نظام الشهر العيني يتم
بلدية، إذ تبقى المناطق التي لم تشملها عمليات المسح خاضعة لنظام الشهر الشخصي، وهذا 

  .  السالف الذكر75/74 من الأمر 27ما أشارت إليه المادة 
هذا بالرغم من إنعاش المشروع خاصة مع بروز القيمة الحقيقية للعقار، ورغبة الدولة 

 إذ قلصت من دور السلطات المركزية في مجال ،وثيق العقاري العامفي بعث مجال الت

                                                 
  .81، مرجع سابق، ص )عمر( حمدي باشا :انظر -  1
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 وأنشأت آليات جديدة تساهم 1التسيير المباشر للمشاريع ومن ذلك مشروع مسح الأراضي
  .2ح والتي سنتناولها في المطلب التاليفي عملية المس

  المطلب الثالث
  3ي العام للأراضالآليات القانونية المساعدة على عملية المسح

 

 لما تتصف به عملية المسح من طابع تقني دقيق، إرتأى المشرع الجزائري أن نظرا
 من أجل جمع ،ت أنشئت خصيصا لهذه العمليةائيوكل هذه المهمة إلى أشخاص وهي

 تتوزع هذه .وإقامة بنك لذلك،المعلومات الكافية عن التركيبة المادية والطبيعية للعقارات 
ى مستوى وزارة المالية إلى أدناه على مستوى البلدية، والجزائر الهيئات من أعلى الهرم عل

عقاري إلى وزارة المالية والسبب لعلى غرار بعض الدول كفرنسا وليبيا تسند مهمة التنظيم ا
وذلك أن إدارة الرهون  ،المرجع التاريخي،4في ذلك يعود أساسا إلى ثلاثة مراجع أساسية

لية فأستمر العمل على هذا الحال بعد  كانت تابعة للمصالح الما1962قبل 
كون وزارة المالية هي أكثر الوزارات دراية  ،عمليمرجع  والمرجع الثاني هو.الإستقلال

 ن، حيث أاجعونراه أهم المرجبائي أما المرجع الثالث فهو .ومعرفة بخبايا الثروة العقارية
جبائي، فحتى عملية المسح يرى العمليات العقارية تكتسي جانبا مهما من الجانب المالي أو ال

  .البعض كما قلنا أنها تهدف على المدى البعيد إلى توخي هذا الطابع
 نجدها تدخل ضمن مهام المديرية العامة ،وبالرجوع إلى عملية مسح الأراضي

خاصة بعمليات أملاك الدولة إحداهما  طنية، هذه الأخيرة تضم مديريتين،للأملاك الو
لى أربع مديريات فرعية وتشمل المديرية الأو .صة بإدارة الوسائل خاوالثانية؛العقارية

                                                 
  .105 ص ، مرجع سابق،)سماعين( شامة :انظر -  1
   كذلك أستحدثت الدولة نمط آخر لعملية المسح وهو المسح الغابي الذي تناولناه سابقا والمحدث بموجب-  2

  .2000/115           المرسوم 
   بالنظر إلى ضخامة العملية فقد أوعزت الدولة إشرافها للعديد من الهيئات ومن ذلك الوالي الذي يفتتح-  3

      وكذا مصالح أخرى كالتوثيق 76/62 من المرسوم 2ب قرار حسب نص المادة العملية بموج           
التحديد، التحقيق :  نراها تحيط بالموضوع هي ثلاثة عناصرلكن سنركز على . والقضاءوغيرها

  .والحفظ
  .32 صسابق، ، مرجع )أحسن( طوايبية :انظر -  4
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رات والعمليات بلخوالثانية تختص با ،عمليات أملاك الدولة والمنازعاتولى تختص بالأ
  الرابعة المديرية الفرعيةأما ،ملكيات أملاك الدولة والتخليصوالثالثة تهتم ب ،العقارية

  .لحفظ العقاري ومسح الأراضيفتختص با
والمديرية الفرعية الأخيرة هي أعلى هيئة إدارية مركزية تتكفل بالقيام ومتابعة 

قتراح االعام له وتتجلى مهامها في ومراقبة عمليات المسح العقاري وإعداد المخطط 
متابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات ،ووتحضير النصوص القانونية التي تدخل ضمن مهامها

متابعة ،إلى جانب  والتقارير التي تصلها من المتعاملين،ين المواطنىالعقارية عبر شكاو
عمليات مسح الأراضي ومراقبتها ومراعاة مدى تطابقها مع القانون والتنسيق مع مختلف 

 .كوزارة العدل والفلاحةالوزارات التي تدخل ضمن إختصاصاتها بعض الأنشطة العقارية 
 الميدانية والتي تختتم بالتسجيل والقيد قنيةوتبدأ عملية المسح بإستنفاذ كافة الإجراءات الت

النهائي في السجل العقاري لدى المحافظة العقارية المختصة، ومن ذلك سنحاول دراسة 
الأجهزة القائمة على تلك الإجراءات إلى حين صدور الدفتر العقاري السند الرسمي 

لاراضي و الوكالة الوطنية لجنة مسح ا فنبدء الحديث عن ،والقانوني المثبت للملكية العقارية
،ثم الحديث عن المحققين التابعين لإدارة املاك الدولة و الحفظ )الفرع الاول(لمسح الأراضي

 ظف،لنصل للحديث عن المحافظة العقارية،القلب النابض في عملية الح)الفرع الثاني(العقاري 
  . )الفرع الثالث (العقاري
  

  الفرع الأول 
  العقاري راضي ولجنة المسحالوكالة الوطنية لمسح الأ

 

 العقاريمسح الإن أهم جهازين قاعديين يحتكان مباشرة بعملية المسح هما لجنة 
 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 76/62 بموجب المرسوم رقم ، المنصوص عليهاالبلدية 

 ب المنصوص عليها بموجوالوكالة الوطنية لمسح الأراضي، )الفقرة الاولى (92/134رقم 
 المتضمن إنشاء وكالة وطنية 19/12/1989 المؤرخ في 89/234المرسوم التنفيذي رقم 

  .)الفقرة الثانية(لمسح الأراضي
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  الفقرة الأولى
  لجنة مسح الأراضي          

  
بمجرد إفتتاح العمليات  تنشأ لجنة مسح الأراضي من أجل وضع الحدود في كل بلدية       

على التكفل بمجموعة من المهام كالإنتقال إلى المناطق التي هي  تعمل هذه اللجنة .ةالمسحي
قيد المسح ومحاولة فض المنازعات التي تثور بين الأفراد بعد دراسة الوثائق التي 

  .يقدمونها
 من المرسوم التنفيذي 07 أعضاء هذه اللجنة في المادة  الجزائريوقد حدد المشرع

 إلى جانب رئيسها  تضمإذ نجدها ،92/134قم  المعدلة بالمرسوم التنفيذي ر76/62رقم 
من المحكمة التي توجد الذي يحمل صفة قاض يعينه رئيس المجلس القضائي الذي يتبعه،

 رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية  بالمسح ضمن دائرة إختصاصها،البلدية المعنية
  عنممثل ،وكذا ئب المباشرةممثل المصالح المحلية لإدارة الضرا،ووممثله نائبا للرئيسأ

  عنممثل ،ثم أيضا وزارة الدفاع الوطني،وممثل عن يةنالمصالح المحلية للأملاك الوط
 التابع لها، ة المهنيةظم موثق تعينه الهيئة المخولة في المنو ،مصلحة التعمير في الولاية

 الخبراء  للمهندسينلمخولة في المنظمة المهنيةامهندس خبير عقاري تعينه الهيئة و
المسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ويشترط كذلك أن تضم اللجنة العقاريين،

  .أو ممثله
العمليات سوف تنجز في  ء آخرين،فإذا كانتاأعضتستكمل هذه اللجنة حسب الحالة بو   

ديرية الثقافة في ممثل عن ممناطق تشمل مساحات ومناطق محمية،لابد من حضور 
 ممثل عن فلابد من حضور ا إن كانت العمليات ستجرى خارج المناطق الحضريةأم.الولاية

  . المحلية للري مثل عن المصالحمالمصالح المحلية للفلاحة و
إن أعضاء هذه اللجنة يعينون من قبل الوالي بناء على طلب من مسؤول الشؤون 

ل الولاية لمسح ويجتمعون بطلب من مسؤو. 1العقارية وشؤون أملاك الدولة في الولاية
الأراضي، وبدعوة من رئيسها، ويجب أن يكون على الأقل ثلث أعضائها حاضرين، وهي 
تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس، ويتولى 
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فيها العضو الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي مهام الكتابة وتحرير محاضر مفصلة 
  .تعن المداولا
 من المرسوم 8المادة (يتم تنفيذ قرارات اللجنة بموجب مقرر من الوالي كما 

 من المرسوم السابق، 9أما من حيث المهام المنوطة بهذه اللجنة فقد حددتها المادة ). 76/62
 ، نجدها تنحصر في ثلاثة عناصر أساسية،وكل عنصر يتعلق بمرحلة معينة للمسححيث

 جمع كل الوثائق والبيانات من أجل  في،ي المرحلة الاولى تتجلى مهمة اللجنة فبذلكو
 المكلف تسهيل إعداد الوثائق المساحية، إذ قبل الشروع في عمليات التحديد تقدم اللجنة للفني

يق بالعمليات المسحية جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها تسهيل عمليتي البحث والتحق
 التثبت عند الإقتضاء ،أما مهام المرحلة الثانية فتتمثل في الأملاك الظاهرة وحدود الملكيةفي

تسعى للتوفيق بينهم ما اراتهم وفي حالة عدم وجود إتفاق من إتفاق المعنيين حول حدود عق
البث بالإستناد إلى جميع الوثائق العقارية ولاسيما السندات فإنها تحاول ،وأخيرا أمكن ذلك

مليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق الثورة وشهادات الملكية المسلمة على إثر ع
  .ت التي لم يمكن تسويتها بالتراضيفي جميع المنازعا،الزراعية 

 تلك لو نظرنا إلىف. جملة المهام السابقة تجعلنا نبدي بعض الملاحظات الجوهريةإن    
ول التوفيق بين لوجدناها قضائية أكثر منها فنية أو إدارية فهي التي تحا المهام من جهة

وما .  بالتراضيتفاق وهي التي تبث في ذاك النزاع الذي لم يسوالمعنيين في حالة عدم الا
إعلاء سلطة ي حالة تساوي الأصوات إلا دليلا على إسناد الرئاسة لقاض وترجيح صوته ف

  .القضاء داخل هذه اللجنة
بغة الإدارية التي تضمحل أمام الص،لكن من جهة أخرى نجد السلطة القضائية هذه 

 التي تصدرها لا تكون نافذة إلا بمقرر من تصطبغ بها هذه اللجنة وذلك كون القرارات
  .دار لسلطة القضاءهالوالي المختص إقليميا وفي هذا إ

 ى، على أن الشكاو الذكر من المرسوم السالف12 لقد نص المشرع في المادة     كذلك
 يتم تقديمها أجل شهر من إيداع مخططات ووثائق المسحالتي تودع بمقر البلدية المعنية في 

 ،م رأيها، محاولة في ذلك التوفيق بين الأطرافيإلى لجنة مسح الأراضي لتفحصها وتقد
 توضع الحدود المؤقتة للعقارات كما كان يجب أن تكون ،تفاقاوفي حالة عدم التوصل إلى 

  .عتبار الحيازة مع الأخذ بعين الا،عليه في المخطط
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ن هنا يتبين أن قرارات هذه اللجنة لا تتمتع بالإلزامية تجاه الأطراف، وما وجودها م
 كثيرا ما تبوء بالفشل لتشبث أصحاب ، بينهم للتوفيقإلا لإبداء الرأي والقيام بمحاولات

  ! من هذا الأساس يجرنا الحديث عن فعالية هذه اللجنة وضرورتها ؟. الأرض بأرضهم
سهل عمل فرق المسح عن طريق جمع الوثائق ودراستها، لكن حقيقة أن هذه اللجنة ت

ن  دو،فعالية هذه اللجنة كان يمكن أن تكون أقوى لو إلتزم المعنيون بالحضور شخصيا
 يجنبنا الدخول في غياهب القضاء ومن ثمة تعطيل عملية إرسال ممثلين عنهم، الأمر الذي

إلى . ا من باب تثمين وقت القضاءجتنابهاكان من الممكن  المسح وإشغال القضاء بأمور
جانب ضرورة النص على الطعن في قرارات تلك اللجنة كمرحلة أولى قبل اللجوء إلى 

  . من المرسوم السابق الذكر14القضاء المشار إليه في المادة 
 يجعلها  مما عن طريق التصويت لوجدناها تصدرميلاد قرارات اللجنة     أما لو نعود إلى 

قضائيون، ( وتصارع المصالح، فأعضاؤها مزيج من مختلف الأطياف عرضة للأهواء
ومع ذلك يجتمعون على أمر واحد، فكيف ينتحل الفني عمل ...) إداريون، فنيون، عسكريون

  .القاضي، وينتحل القاضي عمل الإداري
لذا كان من الأولى أن ينص المشرع على أن قرارات اللجنة يصدرها الرئيس بعد 

  .اء وإحاطتها بالقوة القانونية اللازمةإستشارة الأعض
  

  الفقرة الثانية
  ANC 1الوكالة الوطنية لمسح الأراضي 

  
 هي من ،على أن مهام مسح الأٍراضي 75/74من الأمر  5لقد نصت المادة         

 وأستمر العمل بهذه ،إختصاص الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية
إنتقال البلاد إلى نمط تسيير جديد، حيث كان لابد من تفعيل عملية المسح القاعدة إلى حين 

 ،عن تسيير وتأطير هذه العملية ومن أجل ذلك تم التنازل. الجديدةللتكيف مع هذه المرحلة 
 لمسح الأراضي المستحدثة بموجب من قبل أجهزة وزارة المالية لصالح الوكالة الوطنية
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، وكان من الأجدر أن يتم 19/12/19891 المؤرخ في 89/234المرسوم التنفيذي رقم 
  .2التنازل بموجب تعديل تشريعي لا مرسوم تنفيذي من باب قاعدة توازي الأشكال

والوكالة الوطنية لمسح الأراضي حسب هذا المرسوم هي مؤسسة عمومية ذات طابع 
 3)الإقتصاد سابقا (إداري، تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي تخضع لوزارة المالية

  مكاتب المسح الموزعة عبر الولايات، وتناط بها جميع الصلاحيات التي كانتوهي بدل
عمل على دراستها من نوقبل التغلغل في مهام الوكالة . 4سابقا من مهام إدارة أملاك الدولة

  . التنظيم التسيير وحيث
ة الوطنية لمسح الأراضي  على الوكالشرفيف  التسيير والإدارة ،أما من حيث       

 من ممثلين عن العديد من الإدارات هذا ، 5 مجلس الإدارةيتكون.مجلس إدارة ويديرها مدير
 للبحث العلمي، الدفاع، الداخلية، التجهيز، الفلاحة، النقل، المحافظة السامية(المركزية 

  .وتسلم مقاليد الرئاسة لممثل وزير المالية...) مندوبية التخطيط
يينهم كأعضاء بالوكالة عن طريق قرار من وزير المالية بناء على إقتراح من يتم تع

بد من أن تتوافر  في المعني بعض الشروط لاالسلطة التي ينتمون إليها، وللظفر بالمنصب 
كأن يكون العضو حائز على الأقل صفة نائب مدير في الإدارة المركزية، وضياع هذه 

ة، ويتم تعويضه بآخر حسب الأشكال السابقة في أجل الصفة ينجر عنه ضياع صفة العضوي
يجتمع مجلس الإدارة هذا مرتين في السنة على الأقل بناء على إستدعاء من و.أقصاه شهر

رئيسه كما يمكنه أن ينعقد بصفة إستثنائية بطلب من الرئيس أو ثلث أعضائه أو بدعوة من 
ل الأعمال الذي يعده الرئيس  بجدوالمدير على أن ترسل إستدعاءات الإجتماع مصحوبة

ويشارك المدير والعون .  يوما من تاريخ الإنعقاد15 قبل  على إقتراح مدير الوكالةابناء
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هذا وللمجلس أن . المحاسب للوكالة في الإجتماعات وتكون المشاركة لإبداء الرأي لا غير
  .يستعين بأي شخص يراه أهلا في المسائل المطروحة للنقاش

شارة إليه أن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون نشاطهم بصفة مجانية إذ لا ومما تجدر الإ
يعوضون إلا عن تلك المصاريف التي أنفقوها في التنقل والإقامة وذلك حسب التنظيم 

فهي تتعلق على وجه الخصوص بدراسة المعمول به، أما المسائل التي يتداولون فيها 
الجداول   وتحضيرالنظام الداخلي للوكالة،،ووضع مخطط العمل السنوي والمتعدد السنوات

حصيلة النشاطات السنوية رادات والنفقات وميزانية الوكالة،إلى جانب تقديم التقديرية للإي
  . يدلي برأيه في موضوع الصفقات والإتفاقياتكما يمكنه أن ،والتقرير المالي والمحاسبي

ابها وبيعها ومبادلتها وقبول التداول في مسائل أخرى كمشاريع بناء عمارات وإكتسوكذا 
 وتخصيصها وأخيرا يمكنه أن يقترح على السلطة الوصية كل التدابير التي الهبات والوصايا

 مديرا يتم تعيينه هايدير 1المديريةمن جهة ثانية فإن .يراها ضرورية لحسن سير أعماله
عدة مهام فهو بموجب مرسوم تنفيذي بناء على إقتراح وزير المالية يضطلع هذا المدير ب

التسيير الإداري لأعمال  ،وعلىتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يسهر على
بصرف  ،كما يمكنه أن يأمرالسلطة السلمية على كافة مستخدمي الوكالة ،ويمارسالوكالة

،وإبرام جميع الصفقات والعقود في حدود السلطة التي يفوضه إياها مجلس ميزانية الوكالة
  . في جميع أعمال الحياة المدنية ول القانوني للوكالة أمام القضاءهوالممثالإدارة،وأخيرا ف

قد أشار المرسوم رقم ف التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضيأما من حيث       
 إلى أن التنظيم 22 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي في مادته 89/234

والسلطة المكلفة بالوظيف ) المالية(قتصاد ر مشترك بين وزير الاالداخلي للوكالة يحدد بقرا
 10وقد كان أول تنظيم لذلك يرجع إلى القرار الوزاري المشترك الصادر في . العمومي
  .2)1990 لسنة 29جريدة رسمية رقم  (1990مارس 
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في حين أن التنظيم الحالي هو الموافق للقرار الوزاري المشترك بين السيد وزير 
مالية والسيد المدير العام للوظيف العمومي مفوضا عن السيد رئيس الحكومة والمؤرخ في ال

  .1994 جويلية 9، والذي ألغى القرار الصادر في 20021 أفريل سنة 17
 ثلاثعلى المستوى المركزي ،راضيالتنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأويضم 

ذي يساعده مدير دراسات مكلف بالبحث مديريات، تعمل تحت سلطة المدير العام ال
 مديريات فرعية والتي يعمل تحت ثمانيوالمناهج ورئيسا مشروع، تضم هذه المديريات 

يات الجهوية  عدد المديريحددالولائي ف  و3على المستوى الجهوي أما .2 مكتبا18إمرتها 
من وزير  ويتم إنشاؤها بموجب قرار ، مديريات، ويحدد حجمهالمسح الأراضي بثماني

  .4الولائي فتصنف حسب أهمية مهامها إلى صنفينالمستوى أما على  .المالية
ومن أجل تحقيق أهداف الوكالة تقوم الدولة بتزويدها بالوسائل المادية والبشرية 

  .والهيكلية اللازمة لأداء مهمتها في إطار السياسة العقارية للبلاد
تنفيذ أعمال التحقيق  ،5عداد مسح الأراضي العامومن المهام التي تتولاها الوكالة في مجال إ

العقاري المتعلقة برسم الحدود والطبوغرافيا بأساليب أرضية أو بالتصوير المسامي 
تعمل على المساعدة   إذترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري،والسهر على الضوئي

 وتتبادل المعلومات بينها وبين لإنشاء البطاقات العقارية التي تسمح بتكوين السجل العقاري
 تحضير العقود والملفات المتعلقة بأشغال لجان المسح ورسم إدارة المحافظة العقارية،وكذا

يخضع له إجراء إعداد مسح الأراضي،إلى الحدود المنصوص عليها في إطار التنظيم الذي 
 ري تحري بلدية ما،وبمناسبة إجراء المسح ف لجان المسح التي تنشأ  داخلالكتابةجانب تولي 

،كما تعمل الوكالة ستمرار اضبطها ب للأراضي والوثائق الملحقة بها والعاممخططات المسح 
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على مراقبة الأشغال التي ينجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافية الخواص لفائدة 
قبل من  حول الأسئلة المقدمة الاستشاراتتقديم  والأرشيفم يظتن الإدارات العمومية، و

لغير  تكلف اأنيمكن ،وأخيرا لمسحا ب المتعلقةالجمهور مع العمل على نشر وتسليم الوثائق
  .وفق قانون الصفقات العمومية، من ذوي الخبرات للقيام بعمليات المسح لحسابها

هذا وقد تكلف الوكالة هذه، بصفة إستثنائية من طرف وزير المالية للقيام لحساب 
 عمومية العام للعقارات التابعة لأملاك الدولة سواء كانت خاصة أوالدولة بعملية الجرد 

إعداد الأساليب والمنظومات الحديثة لتسيير هذا الجرد وضبطه وفي هذا الإطار تقوم ب
لعقارية التابعة إنتاج بيانات إحصائية وبصفة دورية تعكس قوام الممتلكات ا،وبإنتظام

تسمح بتكوين جرد عام لعقارات الأملاك الوطنية تنظيم المعطيات التي للأملاك الوطنية،و
  .ومعالجتها

وكالة الوطنية لمسح الأراضي من حيث الجانب كانت هذه مجمل المهام الموكلة لل
حيث الجانب المعلوماتي والإعلامي فإنها تعمل على تسليم الغير نسخا من من الفني أما 

 وذلك طبقا للنظام الذي يتم إعداده )تعريفة( مقابل دفع أتاوى ،وثائق المسح ومستخرجاتها
  .1رف وزير الوصايةطمن 

 يتمثل في لكن عموم المهام التي تقوم بها الوكالة تستند إلى عامل أساسي لبنائها
  . سنتناوله في الفرع المواليالتحقيق العقاري وهو ما

  
  الفرع الثاني

  2ن لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاريون التابعوالمحقق
  

بل يمكننا . تحقيق العقاري دور كبير فيما يخص الإعتراف بالحقوق العقاريةإن لل
القول من أن التنظيم القانوني الجديد يأخذ مصدره من التحقيق العقاري، ذلك للدور الكبير 

ه الأعوان المحققون في السهر على دراسة السندات والعقود، الأمر الذي قد سالذي يمار
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إذ يقوم . دراستها مجددا عند الإجراء الأول بالسجل العقارييعفي المحافظ العقاري من 
 هذا نبترقيم العقارات على أساس البيانات الموجودة في وثائق مسح الأراضي والناتجة ع

  .التحقيق
ر اثلهذه الأسباب ينبغي على الأعوان المحققين أن لا تفلت منهم نتائج تحقيقاتهم للآ

 بالدقة في سير الأعمال الموكلة لهم  ذلك عليهم أن يلتزمواومن أجل. بة عنهاالقانونية المترت
تهم لتنوير التحقيق عن طريق توضيح الأهداف امساعدمن جهة وحث الأشخاص على تقديم 

لمعاينة حق الملكية ، والمتمثلة في جمع كل العناصر الضرورية ،المستقاة من هذا التحري
 وكذا جمع المعلومات المتعلقة ،كاهل العقار والأعباء التي تثقل ،والحقوق العينية الأخرى

  .بتعريف هوية ذوي الحقوق من جهة ثانية
المسح ويسير بالموازاة مع عملية تثبيت الحدود، إن هذا التحقيق ينشأ في ظل عمليات 

 نجدها كل العقارات المحددة بعنوان مسح ،ولو نظرنا إلى طبيعة العقارات الخاضعة له
أما لو نظرنا إلى . طبيعة القانونية لها والقانون الخاص بملاكها ومهما كانت ال،الأراضي

الأعضاء القائمين عليه لوجدناهم عونين واحد من المحافظة العقارية والآخر من إدارة 
أملاك الدولة بالإضافة إلى حضور عون من البلدية بصفته ممثلا لهذه الجماعة فيما يخص 

  .الأملاك العقارية للبلدية
فحص السندات والوثائق  مكلفون بم المسح وهفرقةان مهامهم تحت قيادة رئيس يؤدي الأعو
إثارة وجلب كل ، وهنا عليهم جمع أقوال وتصريحات الأشخاص المعنيين،والمقدمة لهم

الكشف عن الحقوق ،وتقدير وقائع الحيازة المثارة، لالآراء والملاحظات التي قد تنير التحقيق
 بتلك ،مقارنة المعلومات المستقاة ميدانيا،ثم ات موضوع التحقيقالمحتملة للدولة على العقار

 العقارية أو الموجودة على مستوى إدارة أملاك الدولة والوثائق الموجودة بأرشيف المحافظة
،ليعمل المحققون بعد كل ذلك على إعداد بطاقة الأخرى المجمعة أثناء الأشغال التحضيرية

  .التحقيق العقاري
 دور المحققين التابعين 19991/ 17/07لمذكرة المؤرخة في هذا وقد حددت ا

لمصلحة أملاك الدولة في عمليات التحقيقات العقارية المدرجة في إطار إعداد مسح 
 العام، وأشارت إلى المهام الموكلة لهم سواء أثناء القيام بالأعمال التحضيرية يضاالأر

                                                 
  .363 صسابق، ، مرجع )عمر ( حمدي باشا– )ليلى( زروقي :انظر -  1
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سن لعميلة المسح أو أثناء الأعمال والمتمثلة عموما في جمع الوثائق لضمان السير الح
  . والتحقق من الحقوق المتعلقة بهاالميدانية والمتمثلة في عمليات التحديد للعقارات

والتحقيق يتم سواء وجدت السندات أم لم توجد، فتقديم السند لا يمنع من القيام 
 المحقق  ذلك يعملبالتحريات بل يجب من الفحص الدقيق لتلك الوثائق المقدمة ومن أجل

قانونية هذه الوثيقة التي ينبغي أن تتوفر فيها كل مميزات السند المقبول على التأكد من 
إلى  معلومات التي تحتويهاال،وحداثة بالنظر إلى التشريع المعمول به لإثبات حق الملكية

  .جانب دقة السند المقدم، فقد لا يعكس الوضعية الحقيقية للعقار
 فإن العقار المعني يكون موضوع ،في السندات أثناء التحقيقإذا لم يتم إبراز نقص  و

 تقديم الوثائق إلى بعض أدىن إما أ. عند الإجراء الأول في السجل العقاري،نهائيترقيم 
من   و.عتراها بعض الغموض تطلب الأمر إجراء تحريات إضافية االوضعيات المشوبة و

أن تكون الوثيقة لها كل مميزات السند  التي تنقص من قيمة السند نذكر حالة تلك الأمور
القانوني، غير أنه لا شيء يوحي بأنها تخص العقار محل التحقيق وفي هذا نقص في الحجة 

  .ولا يكون إثبات الملكية إلا عن طريق التحري
 لكن المساحة المذكورة به أقل بكثير من ، يكون السند يخص العقار محل التحقيقأو حالة أن

وفي هذا أيضا نقص في الحجة ولذلك يكون البحث والتقصي ضروري . تلك المرفوعة
قد يكون  فعود لأمرين مهمينت يمكن أن تيلمعرفة مصدر تلك الزيادة الملحوظة وال

وقد يكون ، مصدرها حقوق إكتسبت من الملاك المجاورين وعلى هؤلاء أن يؤكدوا ذلك
ل المحققون على إثارة كل الآراء مصدر الزيادة هو الإعتداء على ملكيات الغير، وهنا يعم

  . ومحاولة الكشف عن حقوق محتملة للدولة،والإحتجاجات
 إمكانية أن تكون المساحة  هي،الة أخرىح  السند يثير أن يمكن     من جهة أخرى

المذكورة به تفوق تلك المساحة المرفوعة وفي هذه الحالة يتعين على الأعوان تفحص 
 بين افإذا تبين من خلال دراسة تلك السندات تطابق . المجاورةملاكالسندات المتعلقة بالأ
 في العقود والمساحات المرفوعة فإن المحتج لا يمكنه التذرع ،المساحات المذكورة

أما إذا لم يكن هناك تطابق فالأمر يعود للمحققين لتحديد هذا  .بالمعلومات المحصلة بسنده
  .النزاع القائم حول الحدود ميدانيا
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هذه أهم الإشكاليات التي يمكن أن تثيرها السندات المقدمة لإثبات حق الملكية، كانت 
أما إذا غابت هذه السندات فإن دور المحققين يبرز أكثر إذ يضاعفون جهودهم في التحري 

يقومون بجمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع الحيازة المثارة فيتأكدون ومن أجل ذلك 
هادئة، (لمعني يمارس هذه الحيازة طبقا لمقتضيات القانون المدني االشخص فيما إذا كان 

وعلى من يدعي بحق الملكية تقديم الشهادات المكتوبة، ، )علنية، مستمرة غير منقطعة
وكل الوثائق الأخرى التي يمكن أن يحوزها ليتم فحصها ودراستها الشهادات الجبائية 

المجاورين أو أي شخص أمكنه تقديم معلومات ومحاولة التوفيق بينها وبين شهادات الملاك 
قصد التعريف بمالك العقار، ومن أجل تنوير التحقيق أيضا سمح القانون للمحققين إجراء 
بحوث على مستوى أرشيف المحافظة العقارية للتأكد فيما إذا كان هناك إشهار للحق المعني 

  .زة المثارة والذي من شأنه أن يعارض وقائع الحيا،لفائدة أشخاص آخرين
عدم إدراج أي ملك للدولة أو كهذا ويهدف التحقيق كذلك إلى ترسيم عدة نقاط أساسية       

 ومن أجل ذلك يحق لمصالح أملاك الدولة على غرار الملاك ،البلدية ضمن الملك الخاص
وتدوينها في السجل المعد لذلك خلال فترة  ،حتجاجاتهم  االآخرين تقديم ملاحظاتهم و

على إثبات الحقوق العينية العقارية الأخرى العمل كو.ع بمقر البلدية والمقدرة بشهرالإيدا
 عن ويقصد بالحقوق العينية الأخرى تلك المتفرعةالعقار المعني،والأعباء التي تثقل كاهل 

أما الأعباء التي تثقل كاهل .1رتفاق والتصرفحق الملكية والتي تشمل حق الانتفاع، الا
 على التحقيق كما يسهر .إلخ...تأمينات العينية من رهن وحقوق إمتيازالعقار هي كل ال

  .ذوي الحقوق سواء كانوا مالكين أو حائزين أشخاص طبيعيين أو معنويينف يعرتإبراز و
وإثر جمع كل المعلومات السابقة يتم وضعها في بطاقة تسمى ببطاقة التحقيق العقاري 

بالبطاقة الوصفية : ا في المناطق العمرانية فتسمى  هذا في المناطق الريفية، أم(T7)نموذج 
المشتركة وبطاقة بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام الملكية  (T8)للعقار المبني نموذج 

 بالنسبة للملكيات المثبتة حدودها وبطاقة الأشخاص الطبيعية (T4)مجموعة الملكية نموذج 
  .عوا للتحقيق بالنسبة للمالكين الذين خض(T5)والمعنوية نموذج 

                                                 
 273 ص ،1993، 1 ط الدار الجامعية،الإسكندرية، ، الحقوق العينية الأصلية،)حسن توفيق( فرج :انظر -  1

  .وما بعدها
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ولعل الملاحظة الجوهرية التي يمكن الإشارة إليها هو أن التحقيق العقاري هذا والذي 
ضمنه القانون الرامي لإحداث إجراء لمعاينة تيجاري عملية المسح يختلف عن ذلك الذي 

فالتحقيق بمقتضى . الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاريحق 
القانون يطبق في المناطق التي لم تشملها عملية المسح مع إستثناء الأملاك العقارية هذا 

من هذا القانون " 4"، وطبقا للمادة 1الوطنية والأٍراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفية
ار سواء بنفسه مباشرة ـازة على عقـوي يمارس حيـن لكل شخص طبيعي أو معنـيمك

 أي لم يعد يعكس الوضعية الحقيقية –و له سند ملكية فقد حداثته أو بواسطة شخص آخر أ
 أن يطلب من مسؤول الحفظ العقاري الولائي فتح تحقيق عقاري لمعاينة –ة للعقار يالحال

  .حق الملكية وتسليمه سند ملكيته
من قبل مسؤول يعين هذا ويباشر عمليات التحقيق في إطار هذا القانون محقق عقاري 

ظ العقاري الولائي يكون من بين الأعوان الموضوعين تحت سلطته والمنتمين مصالح الحف
  .لسلك مفتشي أملاك الدولة

وبالرجوع إلى الأسباب التي أدت إلى بروز مشروع هذا القانون يتضح الإختلاف بينه 
 ذلك كونه نشأ لتغطية ،المندرج في إطار عمليات المسح العقاريوبين التحقيق العقاري 

 أنه يتم بالموازاة وبصفة متباينة عن عمليات حيث ،ناشئ في سير عمليات المسحالنقص ال
أنه يباشر بطلب من المدعي لحق  كما ،يمسح الأراضي العام والترقيم في السجل العقار

 كونه لا يشمل كل إقليم ،الملكية مما يجعل هذا الإجراء يكتسب الطابع الإختياري والجزئي
  . بالذين يقدمون طلبا بذلك فقطىفراد بل يعنالبلدية ولا يشمل كل الأ

كما يعتبر أصحاب هذا المشروع أنه سوف يسمح بإقتصاد معتبر في الوقت عند سير 
التي سوف تتم حتما بأكثر سهولة كونهم يعتبرونه عملية تمهيدية لمسح ،عمليات المسح 
ي يتم في باطن عملية التحقيق العقاري الذ عن قيمة لكن هذا يجعلنا نتساءل. الأراضي العام

  .المسح، فهل يمكن الإستغناء عنه أم لا ؟
  

                                                 
   المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق27/02/2007 المؤرخ في 07/02  من القانون3 المادة  :انظر -  1

   15ت الملكية عن طريق تحقيق عقاري، الجريدة الرسمية عدد            الملكية العقارية وتسليم سندا
  .11ص , 28/02/2007           الصادرة بتاريخ 
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  الفرع الثالث
  المحافظة العقارية

  
            المحافظة العقارية مؤسسة قديمة النشأة، إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام إن 

 وكانت تسمى بمحافظة ، على يد لويس الخامس عشر حاكم فرنسا آنذاك1بفرنسا 1771
حيث كلفت أساسا بإستقبال إعتراضات  ،Conservation des hypothèquesعقاري الرهن ال

وبما أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر مقاطعة فرنسية فقد أرست قوانينها على هذا . الدائنين
 التي إستمر العمل بها غداة –الإقليم، ومن ذلك النصوص التشريعية المنظمة للعقار 

 لحداثة الدولة الجزائرية من جهة، 31/12/1962لمؤرخ في  بموجب القانون ا،الإستقلال 
 كأحكام الشهر العقاري الخاصة –وعدم تنافيها مع مبادئ السيادة الوطنية من جهة ثانية 

 المعدل والمتمم 03/01/1959 المؤرخ في 59/41 لا سيما القانون رقم بالرهون العقارية
الذي كان يهدف إلى تنظيم عملية ، 28/12/19592المؤرخ في  59/1436بالقانون رقم 

الشهر في مناطق التطوير العقاري، حيث ألزم محافظي الرهون بموجبه بضرورة مسك 
وإعداد فهرس عقاري لتقييد كل تصرف يغير من العقارات المتصرف فيها سواء كانت هذه 

  .3لة أو مجزئة لحق الملكيةقالتصرفات معدلة أو نا
ت لفترة زمنية قد نعتبرها قصيرة، قبل أن تبدأ بوادر لقد إستمر العمل بهذه التشريعا

 المتضمن قانون الثورة 08/11/1971 المؤرخ في 71/73التغيير بالظهور جليا في الأمر 
الزراعية، الذي إستحدث صندوق وطني مقسم على مستوى كل بلدية إلى فروع تسمى 

  .الصناديق البلدية للثورة الزراعية

                                                 
 .464Pierre (RAYNAUD)Marty (Gabriel) OP – CIT, p :        انظر- 1

      الديوان الوطني الجزائر،،1، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ط)مجيد( خلفوني :انظر -  2
  .72 ص، 2003, للأشغال التربوية 

قصر الجزائر،   ، في التشريع الجزائري، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري)خالد( رامول :انظر -  3
  .28 ص، 2001 طالكتاب، 
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راضي الزراعية أو المعدة للزراعة ووسائل الإنتاج هذا الصندوق من الأ يتكون
 خزانة للبطاقات العقارية وتحويله وتعبئته، وإستنادا على ذلك تم تأسيس في نطاق كل بلدية

  .1تتضمن إحصاء المزارع الناتجة عن العمليات الخاصة بالثورة الزراعية
 كان حجر  السالف الذكر لم يؤسس محافظات عقارية بقدر ما71/73إن الأمر 

 المؤرخ في 73/32 ذلك خصوصا بعد صدور المرسوم التطبيقي رقم الأساس لبناء
 المتعلق بإثبات الملكية الخاصة الذي نص في مادته الثالثة على عملية 05/01/1973

والتي تتولاها مصالح إدارة أملاك الدولة والتنظيم ،الإشهار الخاص بالرهن العقاري 
  .نه م25العقاري طبقا للمادة 

 المتعلق بإعداد مسح 75/74 صمته ويصدر الأمر نهذا قبل أن يخرج المشرع ع
الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حينها كان عليه لزوما إستحداث هيئات تتولى 

  .الإشهار العقاري الجديد المستحدث بموجب هذا الأمر
 محافظون  يسيرها،حيث أقر في مادته العشرين على إحداث محافظات عقارية  

.  مكلفون بمسك السجل العقاري وإتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري،عقاريون
 منه كيفية تنظيم هذه المحافظات وقواعد سيرها وكذا الصلاحيات 21وأحالت المادة 

 76/63 وفي هذا المنحى سار المرسوم ،وشروط تعيين المحافظين العقاريين إلى التنظيم
 الأولى على إحداث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة حيث نص في مادته

، على أن تقسم هذه الأخيرة إلى والشؤون العقارية محافظة عقارية يسيرها محافظ عقاري
مكاتب محافظة في كل بلدية بصفة إنتقالية مع إمكانية تمديد إختصاص مكتب إلى عدة 

ر المالية الإقامة والإختصاص الإقليمي لكل مكتب بلديات وفي هذه الحالة يحدد قرار وزي
  .2محافظة عقارية

 والمحدد لكيفيات ،29/09/1987 المؤرخ في 87/212 إلى المرسوم رقم واستنادا
تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة لإدارة المالية وتنسيقها وكذلك جمعها على مستوى كل 

ة إلى مفتش منسق للمصالح الخارجية لوزارة  فقد أوكلت مهمة التنسيق والمراقب،3ولاية
                                                 

  . من قانون الثورة الزراعية42المادة  :انظر -  1
  .75/74 من الأمر 21ا للمادة  تطبيقمستحدث وال76/63 من المرسوم 4المادة  :انظر -  2
  .1508ص , 30/09/1987 مؤرخة في 40 عدد ر ج :انظر -  3
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غير أنه . 1يعمل تحت وصاية الوالي في إطار الإختصاص الإقليمي المحدد له،المالية 
 المتضمن تنظيم المصالح 02/03/1991 المؤرخ في 91/65بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

مصلحة عمومية تابعة  أصبحت المحافظة العقارية 2الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
 تحت وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية ،لمديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية

   .ينسق أعمالها مفتشون جهويون لأملاك الدولة والحفظ العقاري،على مستوى وزارة المالية 
موضوعة تحت ،من خلال كل ذلك يتضح أن المحافظة العقارية مصلحة عمومية

 تتبع مديرية الحفظ ،المديرية العامة للأملاك الوطنية على مستوى وزارة الماليةوصاية 
 تكلف بمسك السجل العقاري وإتمام ،العقاري على مستوى الولاية يسيرها محافظ عقاري

  .الإجراءات المتعلقة بالشهر العقاري
 .مهام تمارس جملة من ال، محافظة183هذا وقد بلغ عددها عبر كامل التراب الوطني 

فيه يتضح أن هذا و ، الذكر السالف91/65لدراستها لابد من إستقراء المرسوم التنفيذي رقم 
الشهر العقاري،  تتمحور عموما في إجراءات ،الشخص المعنوي العام يضطلع بعدة مهام

العمل على شهر مختلف العقود التي إستوفت الشروط الشكلية محافظة العقارية  للحيث أسند
،بالإضافة  التأشير على الدفاتر العقارية،وكذا إعداد ومسك السجل العقاري،ووالموضوعية

 تبليغ ،وحفظ العقود والمخططات وجميع الوثائق المتعلقة بعملية الشهر العقاريإلى 
تحصيل الرسوم والحقوق المتعلقة بالشهر ،ثم المعلومات وإعلام الجمهور عن محفوظاتها

  .العقاري
 بعض بتخويل  أتخذت بعض التدابير بداية هذا المرفق، فقدومن أجل السير الحسن ل

تنظيم تنفيذ  ومن هذه المهام، 3المهام للجهة الإدارية المشرفة على أعمال المحافظة العقارية
السهر على تنظيم ،ونتظاماستمرار واالعمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري وضبطه ب

لأمر بضمان حفظ العقود والتصاميم وجميع ا،وكذا إطار تدخل عمليات الشهر العقاري
كذلك من جهة ثانية تم وضع .الوثائق الموجهة لدى مصالح الحفظ العقاري وسلامتها
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 1التابعة لوزارة الماليةالمحافظات العقارية تحت وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية 
 العقاري ومسح مديرية الحفظ: والتي تضع تحت أجنحتها عدة مديريات فرعية منها 

قتراح النصوص التشريعية وتحضير النصوص التنظيمية ،والتي تعمل على االأراضي
 توحيد طرق العمل في مجال الحفظ العقاري عبر كامل التراب ،والمتعلقة بالحفظ العقاري

 ؛ التعاون مع القطاعات الأخرى التي لها علاقة بمجالات الحفظ العقاري،إلى جانبالوطني
داخل المحافظات ءات التي من شأنها إستدراك النقائص وتقويم مسار العمل مثل الإجرا

 بناء على التقارير المعدة من طرف مديريات الحفظ العقاري على المستوى ؛العقارية
والحفظ العقاري في إطار عمليات الولائي أو المفتشيات الجهوية لأملاك الدولة 

لبلديات التي شملتها الإجراءات المستحدثة مراقبة عمليات المسح عبر ا،وأخيرا التفتيش
  .75/74بموجب الأمر 

من جهة ثالثة عمد المشرع إلى وضع تنظيم داخلي للمحافظات العقارية يتلاءم والمهام 
 على أن تحدث ، كما أسلفنا الذكر76/63 من المرسوم 1المنوطة بها، حيث نصت المادة 

لدولة والشؤون العقارية محافظة عقارية لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك ا
 كذلك على 91/65 من المرسوم التنفيذي رقم 17يسيرها محافظ عقاري، وقد نصت المادة 

 وتحدد ،أن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية يبين في شكل أقسام
فقد صدر القرار الوزاري شروط سيرها بقرار من الوزير المكلف بالمالية وتنفيذا لذلك 

 والمتضمن تحديد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ 04/06/1991بتاريخ 
 أقسام هي ثلاثة من هذا القرار فإن المحافظة العقارية تنقسم إلى 4وحسب المادة .2العقاري

  ؛ قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات،وقسم الإيداع وعمليات المحاسبة
وقبل الخوض في غمار هذه الأقسام، من الواجب علينا .قسم ترقيم العقارات الممسوحةثم 

  .التعريف بالمحافظ العقاري بإعتباره المسؤول الأول داخل هذه المصلحة المهنية
يتضح أن  76/63 من المرسوم 4 والمادة 75/74 من الأمر 20 المادة بقراءة        

لأول في المحافظة العقارية، ولأجل ذلك أوكلت إليه مهمة المحافظ العقاري هو المسؤول ا
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ولتثبت هذه الصفة للفرد لابد من توفر جملة من الشروط القانونية في شخصه . تسييرها
 من المرسوم التنفيذي رقم 2كون هذا المنصب يصنف ضمن المناصب العليا طبقا للمادة 

لقبول في تعيين المناصب العليا  المحدد لقائمة شروط ا14/03/1992 المؤرخ في 92/116
ه ـام الموكلة إليـوكذا لنوعية المه ، 1ة لأملاك الدولة والحفظ العقاريـللمصالح الخارجي

من بين الشروط الواجب توفرها في و .76/63رسوم مو المحددة بموجب المادة الثالثة من ال
داري مثبت بهذه من رتبة مفتش رئيسي أو متصرف إ يجب أن يكون المترشح لهذا المنصب
،وأن  سنوات على الأقل في مصالح الحفظ العقاري أو أملاك الدولة5 الصفة وحامل لأقدمية

مصالح  سنوات على الأقل ب5 ولهم أقدمية من بين المفتشين المثبتين بهذه الصفةيكون 
وحتى يباشر .على كفاءة عالية وروح مسؤولية كبيرة،والحفظ العقاري أو أملاك الدولة

فظ العقاري ورؤساء مكاتب المحافظة العقارية الوظائف الموكلة إليهم، يجب عليهم المحا
تأدية اليمين القانونية أمام المجلس القضائي الكائن بدائرة إختصاصه المحافظة العقارية بعد 

 وفي حالة حصول مانع للمحافظ العقاري ينوبه أحد اهذ.2التسجيل بقلم كتاب المجلس
 التابعين لنفس المديرية الولائية وذلك في إطار الإختصاص الإقليمي المحافظين العقاريين

  .3لمديرية الحفظ
 يهتم   الذيقسم الإيداع والعمليات المحاسبيةو بالرجوع إلى أقسام المحافظة العقارية نجد 

بتحريك عملية الإشهار، فهو الذي يعمل على فرز الوثائق المودعة لغرض الإشهار، وهو 
  . الإيداع ويسلم الوصولات بعد تسليم الوثائقالذي يمسك سجل

 فإن الإيداع يقبل وإذا وجد خلل ،ستوفت المحررات كامل الشروط المتطلبة قانوناافإذا 
كما أن هذا القسم مكلف بمتابعة تحصيل الرسوم الخاصة بعملية الشهر . فإن الإيداع يرفض

 على تقنيات المحاسبة العمومية،  التي تعتمد،المحاسبةالعقاري في إطار ما يعرف بعمليات 
تية الشهرية والسنوية ومن تلك اومن أجل ذلك يتم مسك السجلات والوثائق المحاسب

السجل العام للتحصيل وهو سجل رسمي نموذجي تسجل فيه جميع نذكر   أنالسجلات يمكن
  بمناسبة عمليات الإشهار وإعطاء المعلومات وكل المبالغ المحولة،المبالغ المحصلة
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إيرادات اليوم مقابل تسليم وصل يبين و السجل الخاص بالإيصالات وفيه تسجل .للخزينة
ثم دفتر .والذي يستند عليه في حساب الإيرادات الشهرية والسنوية،عملية التحصيل 

أي جميع الإيرادات ،تدون فيه جميع العمليات المحاسباتية خلال اليوم الذي  الصندوق
  .راج الأرصدة الخاصة لكل يومومجموع النفقات وكذا إستخ

 فإن هذا القسم يشرف عليه رئيس 92/116 رقم ي من المرسوم التنفيذ8وحسب المادة 
ومن ذلك الحيازة على لقب ،يختار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية 

ك الدولة  سنوات على الأقل داخل إدارة أملا5مفتش أو مراقب مثبت بهذه الصفة، له أقدمية 
 لكون هذا المنصب يحتاج للدراية الكافية بالأمور القانونية المتعلقة بعملية والحفظ العقاري

  .الإيداع وتحصيل الرسوم
يشرف و . قسم مسك السجل العقاري، البحث وتقديم المعلوماتأما القسم الثاني فهو      

 من المرسوم 8لمادة عليه رئيس يخضع في تعيينه لنفس الشروط السالفة والمحددة با
مسك مجموعة قسم بعدة مهام فهو الذي يعمل على يكلف هذا ال.92/116التنفيذي رقم 

القانونية والتي تعد الناطق الطبيعي عن الوضعية  ،1ستمراراالبطاقات العقارية وضبطها ب
ام  القي،ووالسهر على حفظهاالمشهرة ترتيب الوثائق  يعمل على ،وهو الذي2الحالية للعقارات

ترتيب طلبات ،و مات وإنجاز البيانات والمستخرجاتبالبحوث المتعلقة بطلبات تسليم المعلو
  .تسليم المعلومات

من أهم الأقسام، كونه قسما   و نعتبره قسم ترقيم العقارات الممسوحةو آخر قسم هو   
 المتعلقة خاصا يرتبط إرتباطا وثيقا بمصلحة مسح الأراضي، فهو يختص بالشكليات

أي يعمل على متابعة عمليات ، الأول لشهر حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى جراءلإبا
المسح العام للأراضي في إقليم البلديات الداخلة في دائرة إختصاص المحافظة العقارية 
وعلى ضوء تلك العمليات يقوم بالتنسيق مع مصلحة مسح الأراضي، للعمل على ترقيم 

ية المسح وذلك بمسكه جميع وثائق المسح والمخططات المتعلقة العقارات الخاضعة لعمل
بحيث أن المخطط المساحي مكون من أقسام . بالعقار موضوع الإشهار بالمحافظة العقارية

ة ـمرقمة وكل قسم مقسم إلى قطع مساحية إلى جانب مسكه للسجل المساحي أو المصفوف
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الملاك أبجديا حيث يخصص لكل مالك رقم  الذي ترتب فيه أسماء La matriceأو الدفتر الأم 
 أثناء عمليات إعداد المساهمة في التحقيقات العقارية المنجزةحساب، هذا ويهتم كذلك بـ

كما يهتم ,  متابعة إيداع الوثائق المساحية مقابل محضر تسلم يثبت كل إيداع،والمسح العام
،ويعمل على عقارات الممسوحةمتابعة المنازعات الناتجة عن عمليات الترقيم العقارية للب

  .نتهاء من عمليات المسحإعداد وتسليم الدفاتر العقارية بعد الا
 إن لم ,السابقتينكانت هذه المحافظة العقارية بأقسامها والتي لا تقل أهمية عن الآليتين 

 إلى حين تسليم ؛نقل أنها القلب النابض في هذه الحركية التي تنطلق من عمليات المسح
 يتجلى ذلك في كون ؛ العقارية، فالمحافظة العقارية لها تأثير كبير على عملية المسحالدفاتر

الذي يعمل على ترقيم والمحافظ العقاري أحد الأعضاء الفاعلين في لجنة مسح الأراضي، 
العقارات الممسوحة في السجل العقاري مباشرة بعد إستلامه وثائق المسح، ذلك بعد الإنتهاء 

 ليتم شهرها وفقا للنظام ،1ح لكل قسم أو مجموعة أقسام للبلدية المعنيةمن عمليات المس
  .الجديد

هذا الشهر الذي سنتطرق إليه بشيء من التفصيل ونحدد العلاقة بينه وبين عملية مسح 
  .الأراضي وأسباب إختيار المشرع لنظام الشهر الجديد وعزوفه عن النظام القديم

  

  
  المبحث الثاني

   نظام الحفظ العقاريسح علىتأثير عملية الم
  

 إيجاد نظام حاول المشرع الجزائرينظرا للأهمية القصوى للعقار في تنمية المجتمع، 
ستقرار، فأرسى قواعد الملكية العقارية اقانوني للحفظ العقاري يوفر أكثر طمأنينة وأكثر 

 ،ى الدوامطمئنان في المعاملات علعلى أسس ثابتة ومتينة تبعث على الأمن والثقة والا
ستعماله وحمايته من التعدي، اوذلك من خلال تنظيم حق الملكية وضبط نطاقه وكيفية 

ما له من أثر في الإقدام على قوف على المركز القانوني للعقار، لالشيء الذي يستلزم الو
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ستوجب البحث عن الوسيلة التي تمكن الجميع من العلم بما االمعاملات العقارية الأمر الذي 
لذا . وهذه الوسيلة هي شهر التصرفات العقارية،لتزاماتاار من حقوق وما عليه من للعق

المطلب ( العناصر التي يعتمد عليها،ومعرفة)المطلب الاول(لابد من تقصي حقيقة الشهر 
  .)المطلب الثالث(،ثم التقصي عن تأثره وعلاقته بنظام المسح )الثاني

  
  المطلب الأول

  ماهية الشهر العقاري
  

المقرر قانونا أن الحقوق المتعلقة بالعقار لا تنتقل سواء ما بين الأطراف أم في من 
 من 90، ولأجل ذلك أوجبت المادة 1حق الغير إلا إذا رعيت إجراءات الشهر العقاري

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/63المرسوم 
ط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع والمتمم، على الموثقين وكتاب الضب

العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم ضمن الآجال المحددة 
    وماهي ضوابطه ؟,لمقصود بالإشهار العقاريما اف. ودون مراعاة إرادة الأطراف

،عن طريق للإجابة على هذا السؤال لابد من دراسة عملية الشهر العقاري 
الفرع (،ثم ضبط آجالها و آثارها )الفرع الثاني(وحصر خصائصها ،)الفرع الاول(تعريفها
  ).الثالث
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  الفرع الأول
  تعريف عملية الشهر العقاري

  
, ا جعله يبحث عن وسائل لضبطهامم، 1التملك منذ أقدم العصورعرف الإنسان فكرة 

 عصر من التاريخ لأرض في كلو قد كان التصرف في ا، فظهرت فكرة الشهر العقاري
. 2يخضع لإجراءات شهر معينة، ترمي كلها لتثبيت الملكية لأصحابها وحماية التعامل بها

ود ـا ما يوجب شهر العقـول أنه لم يرد فيهـو درسنا الشريعة الإسلامية لأمكننا القـلو
اري والسبب أو التصرفات القانونية على النحو الذي يحصل في النظام الحديث للشهر العق

بتعاد عن الغش لكن مانة والافي ذلك هو التشبع بالوازع الديني، فهذا الأخير يحث على الأ
.  من الإعلان عن التصرفات القانونيةا خاصاهذا لا يمنع من القول أن الشريعة عرفت نوع

ار  إن الآية الكريمة لم تفرق بين المنقول والعق. من سورة البقرة282ينجلي ذلك في الآية 
في الإعلان، هذا ما يدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية صالحة لكل مكان وزمان إذ نجد 
اليوم بعض المنقولات تفوق في قيمتها العقارات عكس ما قامت به التشريعات الوضعية 

قام زعماء النظام الإقطاعي بوضع إجراءات معقدة فقد العصور الوسطى أما في . الأخرى
نتقالها ارض كونها أصبحت تعبر عن مظهر من مظاهر الجبروت فكان للمحافظة على الأ

ستمر في العصور الحديثة أين امن شخص لآخر لا يتم إلا بموافقتهم، هذا الوضع الذي 
نتقال الملكية العقارية وأصبح خاضعا لقانون العرض والطلب فكان في بداية الأمر اتحرر 

بب كثيرا من النزاعات وأدى إلى تأجج فتيل نتقال يتم بمجرد التراضي الأمر الذي سالا
بغالبية الدول إلى إتباع نظام الشهر العقاري لأجل القضاء عليها وتمكين مما دفع  ،الفوضى

ق الاستقرار في المعاملات يحقت بغيةالمشتري والغير من العلم بحقيقة ذلك العقار 
  .طمئنان في النفوس ويقلل من مظاهر النزاعاتوالا

ضح الضرورة التي أوجبت الشهر العقاري وحقيقة الأخذ به وألزمتنا مما سبق تت
  .!ه ؟بإعطاء تعريف لهذا النظام قبل التغلغل في جوانأولا  فهل يمكن .بدراسته

                                                 
الشركة الوطنية للنشر و التوزيع د ,  بيروت تاريخ الملكية،,)صباح(ترجمة كنعان , فيليسان شالاي : انظر -  1

  .08ت ،ص
  . وما بعدها15، مرجع سابق، ص ) إدوار(   عيد:انظر -  2
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ختلافها في الصياغة إلا أنها تصب كلها القد وجدت عدة تعريفات لنظام الشهر، ورغم 
نظام فني  : "1وني والذي نص على أنهفي بوتقة واحدة ومن ذلك تعريف الأستاذ مجيد خلف

يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة الشهر العقاري لإعلام 
  "الكافة بها، إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة من أمرها

إن نظام الشهر العقاري هو نظام فني صحيح لكن هو أيضا نظام قانوني من حيث 
  .من النصوص القانونية المنظمة لهخضوعه لترسانة 

ذلك النظام الذي يرمي إلى شهر  : "2 بأنهحمدان حسين عبد اللطيفكما عرفه الأستاذ 
العقارية أو نقلها أو تعديلهـا ة ـة التي ترمي إلى إنشاء الحقوق العينيـالتصرفات القانوني

  "إسقاطهاأو 
 ينص على أن الشهر ما يلاحظ على هذا التعريف هو الغموض في الصياغة حيث

إلى جانب " الشهر"العقاري هو شهر التصرفات القانونية، فلم يعط تفسيرا دقيقا لمعنى كلمة 
  .كتفى بذكر مصطلح نظام دون تحديد طبيعة هذا النظاماأنه 

ذلك النظام الذي يكون مجموعة من الإجراءات "ويعرف أيضا الشهر العقاري بأنه 
لى عاتق مصلحة عمومية تتكفل بالإعلام على الحقوق والشكليات التي يقع تنفيذها ع

  .3..."الموجودة على العقارات
الملاحظ على هذا التعريف كذلك أنه تقني بدرجة كبيرة، ذلك أنه يشير فقط إلى سير 

  .عمليات الشهر
  .4رف الشهر أيضا بأنه إعلان الحقوق الواردة على العقارات عكما

                                                 
  . 13، مرجع سابق، ص ) مجيد( خلفوني :انظر -  1
 وما 11بيروت،  الدار الجامعية، د ت، ص  ، أحكام الشهر العقاري،) حمدان(سين عبد اللطيف  ح:انظر -  2

  .بعدها
 بمناسبة اليوم الدراسي الأول 2004 جوان 7مداخلة مديرية الحفظ العقاري لولاية سطيف بتاريخ  :انظر -  3

  . الشرق،غير منشورمع المصالح القضائية لمجلس قضاء سطيف والغرفة الجهوية للموثقين بناحية
القاهرة،  معهد البحوث والدراسات  ، دراسات في قانون السجل العيني المصري،) محمد لبيب(  شنب:انظر -  4

  .3، ص 1974العربية، 
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ذلك النظام القانوني : "ول بأن الشهر العقاري هو يمكن القمن خلال هذه التعريفات 

الذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الفنية، التي يقع تنفيذها على عاتق المحافظة العقارية، 

  " العقاراتلىبهدف ضمان توفير الإعلام حول الحقوق الموجودة ع
  ة التلقيعمليالأولى تتمثل في ، 1 إلى مرحلتين العقاريونقسم بذلك عملية الإشهار

وبموجبها يتم إيداع جميع الطلبات عن طريق ترك مجمل السندات والوثائق الخاضعة 
للإشهار لدى المحافظ العقاري الذي يدون في سجل الإيداعات تسلم الوثائق، ثم يقوم 

أما الثانية . السالف الذكر76/63 من المرسوم 93-48-43-33بالتأشيرات وفق المواد 
بعد توفر المعلومات الكافية حول الذمم المالية العقارية يصبح من  ،إذ عملية الإعلام فتشمل

 الملتمس كل المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بكافة الحقوق الواردة 2الممكن إعطاء الغير
 والمحافظ .وذلك وفق إجراءات مضبوطة، على العقار سواء بإنشائها، نقلها أو إنقضائها

يام بذلك، كما يمكنه أن يسلم عند الإقتضاء شهادة تثبت عدم العقاري هو من يجب عليه الق
 فعليه تسبيب ذلك على أن يبلغ 3وجود الوثائق التي طلبت أما إذا رفض طلب تسليم النسخ

  . يوما إبتداء من تاريخ إيداع الطلب15الرفض في مدة 
  

  الفرع الثاني
  خصائص عملية الشهر العقاري

اري يتبين أن هذا الموضوع على درجة كبيرة من من خلال تحديد ماهية الشهر العق
الأهمية لجمهور المتعاملين في مجاله أو المتصلين به وذلك لما يقدمه لهم من ضمانات 

  .أكيدة وفوائد عديدة، عن طريق تدعيم الإئتمان العقاري
ونظرا لهذه الأهمية القصوى كان من الأجدر بنا، التطرق إلى أهم خصائص هذا 

فبالرجوع إلى النصوص القانونية المختلفة والمتعلقة به، يمكن . قانون الجزائريالنظام في ال

                                                 
، دون تاريخ 2مصر،  دار الكتب والوثائق، ط ، شرح تشريعات الشهر العقاري،)مراد( عبد الفتاح :انظر -  1

  .13طبع، ص 
  .76/63 من المرسوم 55من لهم مصلحة في ذلك،انظر المادة  عمليا ل-  2
 58 لا تسلم عن الوثائق المشهرة إلا نسخا أو مستخرجات ماعدا إذا طلب الأفراد نسخا كاملة،انظر المادة -  3

  .من المرسوم السابق
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للشهر  الطابع الإداري منهاالوقوف على جملة من هذه الخصائص والمميزات والتي نذكر
،إلى جانب كونه طريق )الفقرة الثانية(،الطابع العيني و الشخصي )الفقرة الأولى(

  ) .الفقرة الرابعة(نقل الملكية ،وطريق ل)الفقرةالثالثة(للعلنية
  

  الفقرة الأولى
   1الطابع الإداري للشهر العقاري     

هي المحافظة قاري معهود بها إلى مصلحة إدارية،المقصود بذلك أن عملية الشهر الع      
والتي تعد المحور الأساسي في عملية الشهر، وقد نصت المادة الأولى من ،العقارية 
:  والمتعلق بتأسيس السجل العقاري على مايلي25/03/1976ؤرخ في  الم76/63المرسوم 

تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية محافظة "
  "عقارية يسيرها محافظ عقاري

يتضح من هذه المادة أن المحافظة العقارية تعتبر من بين المصالح التابعة لإدارة 
 02/03/1991 المؤرخ في 91/65 كرس ذلك المرسوم التنفيذي رقم أملاك الدولة وقد

حيث أصبحت المحافظة . المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
العقارية مصلحة عمومية، تابعة لمديرية الحفظ العقاري على مستوى الولاية، تحت وصاية 

ويدير هذه الهيئة موظف . الماليةوى وزارة للأملاك الوطنية على مستالمديرية العامة 
نظرا لحساسية و .2عمومي يسمى المحافظ العقاري يكون خاضعا لقانون الوظيف العمومي

زت بعض الدول مسؤوليته وكلفت به قاضي وذلك لضمان أكبر رقابة عقد أوفهذا المنصب 
  .على التصرفات وتفادي اهدار الحقوق العينية

                                                 
  . وما بعدها55، مرجع سابق، ص) مجيد(خلفوني : انظر-  1

 من 42ق المحافظة العقارية كآلية قانونية مساعدة على عملية المسح، ص  لمزيد ن الشرح انظر في ما سب-  
  .المذكرة

  . السالف الذكر75/74 من الأمر 20-13-11-10 المواد  :انظر -  2
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 المحافظ العقاري لوجدناها تتمثل أساسا في حفظ مختلف أما لو نظرنا إلى وظيفة
المحررات الخاضعة للشهر والمتضمنة نقل أو إنشاء أو تعديل حق من الحقوق العينية سواء 

  .1كانت أصلية أو تبعية وذلك بعد شهرها
  

  الفقرة الثانية
   الطابع العيني والشخصي    

  

 والإتفاقات  على أن العقود الإرادية،الذكر السالف 75/74 من الأمر 16تنص المادة        
التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو إنقضاء حق عيني لا يكون لها أثر 

من خلال هذا ". حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية
ها سواء كانت هذه يبدو جليا أن التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية يجب شهر النص

ت نزع الملكية االتصرفات ناقلة للملكية والحقوق العينية كالبيع والمقايضة والوصية وقرار
أو الأحكام والقرارات القضائية أو كانت منشئة لها كالرهن ) ج.م. ق677م (للمنفعة العامة 

 999، 947، 996، 985، 883المواد (از يوحقوق الإنتفاع والإرتفاق وحقوق الإمت
، أو كانت هذه التصرفات مقررة للملكية والحقوق العينية الأخرى كالقسمة والصلح )ج.م.ق
  )ج.م.ق.  وما بعدها459 وما بعدها، والمادة 714م (

هذا ولما كان من الثابت إلزامية الشهر بالنسبة لجميع الحقوق العينية سواء كانت 
 غيرها ؟ أو بمعنى آخر ألا يمتد أصلية أو تبعية فهل معنى ذلك أن هذا الإجراء لا يصيب

  .!  ؟2إلى الحقوق الشخصية
 لم يوجب التشريع شهره، لأنه غير نافذ في حق الغير 3كأصل عام، الحق الشخصي

القيام أو الإمتناع عن (كونه يعتبر رابطة تعطي لشخص سلطة على آخر في إقتضاء شيء 

                                                 
  .78، مرجع سابق، ص )خالد( رامول: انظر -  1
  1لتزامات، ج، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للإ) محمد صبري( السعدي:  أنظر-  2

  .14عين مليلة، دار الهدى، ص  ،1992، 1والتصرف القانوني،ط-           مصادر الإلتزام
   يعرف الحق الشخصي أو الإلتزام بأنه واجب قانوني خاص يتحمل به شخص معين يسمى المدين، للقيام-  3

  .ن له سلطة إجباره على أداءه     بعمل أو الإمتناع عنه، ذي قيمة مالية لصالح شخص آخر يسمى الدائن يكو
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 12 كعقد الإيجار لمدة تفوق 1إلا أن هذا لا يمنع من إشهار بعض الحقوق الشخصية). عمل
 897 كما أشار المشرع في المادة 75/74 من الأمر 17سنة، وقد أشارت إلى ذلك المادة 

 لمدة تزيد على ثلاث سنوات 3 أو بالحوالة2من القانون المدني إلى أن الإحتجاج بالمخالصة
ن أو قبل تسجيل في مواجهة الدائن المرتهن أو المشتري لا يكون إلا بقيدها قبل قيد الره

  .4عقد البيع
  

  الفقرة الثالثة
  الشهر العقاري طريق للعلنية

  

من خصائص الشهر العقاري هو إعتباره طريقا للعلانية، وذلك عن طريق إعلام        
 ومعرفة المالك الحقيقي له الأمر الذي يجعل أصحاب 5الغير حول الوضعية القانونية للعقار

 بإمكانه تغيير الحقوق مل معهم في مأمن من أي تصرف يتمالحقوق المشهرة وكل من يتعا
  .وسلطة أصحابها عليها

والمحافظ العقاري ملزم بإعطاء كل من يطلب نسخا أو مستخرجات عن الوثائق 
الشروط . ر الآنف الذك76/63 من المرسوم 60 إلى 55المودعة وقد حددت المواد من 

، وفي حالة عدم وجود الوثائق 6لوثائق العقاريةت الموجودة بااالتي من خلالها تقدم المعلوم
التي طلبت نسخا منها أو مستخرجات عنها، يسلم المحافظ العقار شهادة تثبت عدم وجودها 

                                                 
   Marty (Gabriel), Pierre (RAYNAUD) OP – CIT, p461:        انظر- 1

   سنوات قبل3المبالغ التي تدفع مقدما إلى مالك العقار كمقابل إيجار العقار لمدة تزيد على :  المخالصة -  2
  .                بدء سريان الإيجار

  يجار الذي دفع ثمنه مقدما إلى شخص آخر ليحل محله في الإنتفاع بالعقار المؤجرتكون في الإ:  الحوالة -  3
   .74-73، مرجع سابق،ص ص )عمر(صداقي : انظر-  4

  .207مرجع سابق، ص ) ادوار(عيد :انظر –   
  مع يقصد بوضعية أو طبيعة العقار القانونية جميع الحقوق والأعباء الواردة عليه، فنوع العقار وصنفه -  5

        جميع الحقوق الفنية والشخصية الواردة عليه والمتعلقة به يشكل الطبيعة القانونية للعقار، ونوع العقار
      يقصد به إذا ما كان أرض فلاحية أو قابلة للتعمير أو عقارا مبنيا أما صنف العقار فيقصد به إذا ما كان        

  .عن مالكهمن الأملاك العمومية أو الخاصة بغض النظر 
  .5 أنظر الملحق رقم -  6
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 عملية البحث في مجموعة البطاقات العقارية في النظام أوتبد) 76/63 من المرسوم 55/1م(
 الملاك مرتبة أبجديا تحيلك على الحديث، وتقابلها في النظام القديم مجلدات تحمل أسماء

مجلدات أخرى تحمل حسابات الملاك والتصرفات التي قاموا بها وهذه الأخيرة تحيلك 
 تاريخ 1961بدورها على مجلدات محفوظة وإن الفصل بين النظامين يكون بتاريخ 

  .إستحداث البطاقات العقارية التي كان ظهورها لتفادي عيوب النظام القديم
لإشارة إلى أنه لا تسلم عن الوثائق التي تم شهرها إلا مستخرجات ماعدا هذا ويجب ا

  ).76/63 من المرسوم 58المادة (إذا طلب الأطراف صراحة نسخا كاملة 
  

  الفقرة الرابعة
   الشهر العقاري ناقل للملكية

  

لقد أوجدت التشريعات الحديثة نوعين من النظم تخضع لها المعاملات العقارية         
  يقضي بإنتقال الملكية العقارية بالشهر وحده دون النظرالأول.منشئة للحق العيني أو نقلهال

 أما الثاني.للتصرف الذي أوجده، وتأخذ بهذا النظام الدول الجرمانية وعلى رأسها ألمانيا
  . بإنتقال الملكية العقارية بالعقد والشهر معا، وتأخذ بهذا النظام جل الدول العربيةيقضيف

في السجل العقاري ركنا في العقد  الإختلاف يكمن في أن بعض الدول تعتبر القيد لكن
 في ، وتأخذ بهذا النظام كل من العراق والأردن،وتجعله الركن الشكلي الذي يفرضه القانون

 وأن تخلفه لا يؤدي ،حين تعتبر باقي الدول العربية الأخرى أن للشهر أثر ناقل للحق العيني
 الذي حدد أركان قيام العقد ، ومن ذلك التشريع الجزائري،رف الذي أوجدهإلى بطلان التص

 كما لم يعتبره ركنا ،ولم ينص على أن الشهر في السجل العقاري هو مصدر الحق العقاري
 من 324رتب على تخلفه البطلان كالرسمية التي تنص عليها المادة يفي التصرف العقاري 

  .ن الشهر لا يرتب إلا الأثر العيني وإنما نصت على أ،القانون المدني
لقد حدد القانون المدني سبل ومصادر إنشاء الحقوق وهو ما يعبر عنه بمصادر 

وفي . دة المنفردةراهي القانون والعقد والعمل المستحق للتعويض، شبه العقد والإوالإلتزام 
، الوصية مجال إكتساب الملكية العقارية فقد نص المشرع على عدة طرق ومنها التركة

  .1والاستيلاء والإلتصاق بالعقار والعقد والشفعة والحيازة
                                                 

  . من القانون المدني الجزائري843 - 773لمواد  ا :انظر -  1
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وإذا كان المشرع قد ضبط أسباب نشوء الحق إلا أن هذه الأسباب تبقى قاصرة 
ومشلولة لأجل إنشاء الحق العقاري ما لم تتوج بإجراءات الشهر، فالشهر هو الروح التي 

 من الأمر 16ي ذلك تنص المادة يصطبغ بها ذلك التصرف لإحداث الأثر العيني وف
ة ـ المكرسة بعقود إراديعلى أن التصرفات الواردة على العقاراتالذكر،  السالف 75/74

  .1أو إتفاقية لا تنتج أثرها حتى فيما بين المتعاقدين إلا من تاريخ إشهارها
، 21/10/1990 المؤرخ في 68467وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار رقم 

أن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا  : ".2ررتحيث ق
  ." من القانون المدني793لمقتضيات المادة 

ومن ذلك لو تزاحم المشترين فإن الملكية العقارية تنتقل لمن إتخذ إجراءات الشهر 
  . 3أولا ولو بوقت يسير

تزاحم المشترين تكون بأسبقية  بأن الأفضلية عند 4ويضيف الأستاذ عبد الوهاب عرفة
  . العقود المسجلة على عقار واحدتد وإذا ور؛المتصرف واحد  كانالتسجيل وذلك إذا

مما سبق يتضح إجمالا أن التصرف القانوني الغير مشهر لا ينقل الملكية في العقار، 
 إنتقال فالملكية العقارية تنتقل من يوم إشهار السند بأثر فوري ومباشر ومعنى ذلك أن وقت

 من 16-15الملكية هو ميعاد الإشهار لا وقت إبرام العقد وهذا ما يستشف من نص المواد 
  .75/745الأمر 

                                                 
  86 ،ص 1992 ،سنة 1مجلة القضائية، عدد ال :انظر -  1
   هناك من يرى أن السند العقاري الوارد عن التصرف الخاضع للطابع الشكلي ليس له وجود قانوني أي-  2

 سواء إذا لم تراع إجراءات الشهر لكن في الحقيقية يمكن إعتبار السند موجود وله آثار                هو والعدم
  .قانونية إلا منها الأثر العيني

،الجزائر، ديوان 4، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري،جزء ) خليل أحمد حسن(قدادة : انظر- 3
  .119، ص 1994المطبوعات الجامعية، 

 .HENRI (Ecoffet), Droit Civil – Droit Commercial, 1966, Masson, Paris, P : 78   :انظر-   
  الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،  ، المرجع الوسيط في الشهر العقاري،)عبد الوهاب( عرفة: انظر-  4

  .34،35            ص 
   وهذا إستثناء أي أن واقعة الوفاة15/2م  غير أن انتقال الملكية عن طريق الوفاة يسري من تاريخ الوفاة -  5

   من91          هي سبب إنتقال الملكية على أن يكرس هذا الإنتقال بموجب شهادة توثيقية طبقا لنص المادة 
  .76/63          المرسوم 
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كانت هذه أهم الخصائص التي يتمتع بها نظام الشهر العقاري فهو لا يرد إلا على 
 أو حق عيني عقاري بصفة عامة وإستثناء يرد على بعض الحقوق الشخصية، كما 1عقار

يق للعلنية وذو طابع إداري من حيث الجهة الساهرة عليه، وله أثر عيني من حيث أنه طر
  .نقله للحقوق العقارية

إلى جانب ذلك يمكن إضافة خاصية أخرى لعملية الشهر كونها عملية تقنية وقانونية 
ذلك أنها تخضع للأحكام والنصوص القانونية المقررة بصفة مسبقة وللقواعد التنظيمية 

ويجدر .  السالفي الذكر76/63 و 76/62 والمرسومين 75/74بها منها الأمر المعمول 
التذكير أن هذه النصوص جاءت لتكريس مفهوم النظام العيني، كما أنها عملية تقنية من 
حيث كيفيات مسك السجل العقاري وضبطه ومسك الوثائق والتأشير عليها وكيفية تسليم 

وغيرها ...) محافظات عقارية، وكالات المسح،(عنية المعلومات وتبادلها بين المصالح الم
  .من الأعمال المترتبة عن عملية الإشهار

  
  الفرع الثالث 

  آجال عملية الشهر وآثارها
  

إن القواعد القانونية المتعلقة بالشهر العقاري، شرعت كغيرها من القواعد القانونية 
 الأفراد في المجتمع، وذلك عن الأخرى لتحقيق أهداف عديدة تتمثل أساسا في تنظيم حياة

ولتكون هذه القواعد أكثر فاعلية وتضمن تحقيق ما . طريق ترسيم الآثار المتوخاة منها
شرعت من أجله، وضع لها المشرع الأطر الرسمية والضوابط القانونية التي تتم من 

. ليها بذلكخلالها، ومن ذلك وضع مدد يراها معقولة لإتمام هذه الإجراءات وألزم القائمين ع
آجال عملية الشهر أو تحديد المجال الزمني الذي ولتسليط الضوء على ذلك سنحاول فحص 

، ونوضح الآثار والأهداف المرجوة من وراء هذه )ولىالأفقرة ال (رسمه المشرع لها 
  .)الفقرة الثانية ( الإجراءات ونركز في كل مرة على نظام الشهر العيني لأنه الأقرب إلينا

                                                 
  نقولات لا يتسع نظام الشهر للتصرفات الواقعة على المنقول لعدم إستقراره ومع ذلك نظرا لقيمة بعض الم-  1

  .          فقد أحاطها المشرع بنوع خاص بها من الشهر كالسفن مثلا
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  الأولى الفقرة
    آجال عملية الشهر

  

من  1محاطة بأزمنة ومواعيد محددةالإجراءات مجموعة من تتضمن عملية الشهر العقاري  
   .حيث الإيداع وكذا القيام بإجراء الإشهار

ن محرري العقود والوثائق الخاضعة لعملية الشهر، مدعوون أ  نجد الإيداعفمن حيث
قبل القيام بذلك تصة إقليميا في آجال محددة، لكن لإيداعها لدى المحافظة العقارية المخ

 المؤرخ في 76/105 من الأمر رقم 195، 192عليهم بتسجيلها أولا، عملا بأحكام المواد 
 منه على 58 المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم، وقد نصت المادة  09/12/1976

وللتسجيل فائدة مزدوجة .يخهابتداء من تاراأنه يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر 
  .2يكسبها تاريخا ثابتاإذ  ،لوثائق المحررةل صيناتح ولضرائب تحصيلا ل

ن على تحرير تلك الوثائق على إيداعها من وبعد إتمام إجراءات التسجيل يعمل القائم
شترط له اوبعد تسجيل العقد الذي  : "3أجل إشهارها وفي هذا يقول الأستاذ حمان بكاي

الشهر، يقوم الموثق بإعداد نسخة مطابقة له مع إضافة المعلومات الخاصة بتسجيله، القانون 
ويحرر محتوى العقد أيضا على نماذج خاصة بإدارة الشهر ثم مع وثائق المتعاقدين يقوم 

  ".ختصاصهاالموثق بتوجيه العقد إلى المحافظ العقاري الذي يتواجد العقار بدائرة 
 ينبغي على الموثقين: " على أنه 63/76 المرسوم رقم  من90وفي هذا تؤكد المادة 

 جميع العقود أو القرارات 4 على إشهاراوكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملو
القضائية الخاضعة للإشهار والمحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة 

  " وبكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف99في المادة 

                                                 
 LATROUS (Bachir), cours de droit civil, sûreté et publicité financière, année  :انظر - 1

universitaire 1982-1983, office des publications universitaires, Alger, Algérie, 1984, P : 137. 
  . من القانون المدني الجزائري328المادة  :انظر -  2
  .26 صفحة 1999 بتاريخ جويلية 7مجلة الموثق العدد  ،العقد التوثيقي،)حمان(بكاي :انظر -  3
   من الأجدر استبدال كلمة إشهار بكلمة إيداع لأننا رأينا فيما سبق أن عملية الإشهار معهود بها إلى سلطة-  4

  .ي المحافظة العقارية          إدارية ه
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تقى من هذه المادة هو ذكرها للأشخاص الذين يوجب عليهم القانون القيام مما يس
بعملية الإيداع، وهذا يجرنا للحديث عن أمرين، أولهما عن مدى إمكانية الإيداع من طرف 

  ! مساعد الموثق ؟
 يمكنه التقدم إلى المحافظة العقارية من أجل إيداع الوثائق الواجبة قإن مساعد الموث

رسمية يخوله بمقتضاها الضابط العمومي التفويض  أن يكون مصحوبا بوثيقة الشهر، بشرط
  .1وهذا تفاديا لضياع حقوق الأفراد

 إنه من ! من جهة ثانية يثار التساؤل حول إمكانية إرسال الوثائق عن طريق البريد ؟
الضروري أن يتنقل الشخص المكلف بعملية الإيداع إلى المصلحة المخصصة لذلك ويدع 

مباشرة للشخص المؤهل قانونا لمسكها، لأن إرسالها عن طريق البريد فيه ثائق بصفة الو
خوف من ضياع الحقوق وتعطل المصالح رغم أن المشرع نص على الإيداع فقط ولم 

  .2ينص على الوسيلة التي يتم بواسطتها
ولو نعود لآجال الشهر لوجدناها تختلف بإختلاف طبيعة العقد وموضوعه وهذا ما 

آجال إتمام الإجراء  حيث نصت على أن 76/63سوم رقم  من المر99ارت إليه المادة أش
شهران بالنسبة للشهادات الموثقة من اليوم الذي يقدم فيه حسب طبيعة السند فهي تحدد 

هذا .  أشهر إذا كان أحد المعنيين يقيم بالخارج4الإلتماس للموثق، ويرفع هذا الأجل إلى 
لموثق أكثر من لعينية الجدد مسؤولون مدنيا إذا قدم الإلتماس إلى اويكون أصحاب الحقوق ا

بالنسبة للأحكام القضائية ،أما  أيام بالنسبة لأوامر نزع الملكية8 اة،و هي أشهر بعد الوف6
  .من يوم تاريخهافبالنسبة للعقود الأخرى ،و من اليوم الذي صارت فيه نهائيةفهي شهران 

ر يجب أن يتم في مكتبين أو أكثر فإن الأجل المنصوص وفي حالة ما إذا كان الإشها
 وقد عدلت المادة ، يوما كاملا بالنسبة لكل مكتب زيادة على الآجال المذكورة15عليه يمدد 

إيداع الشهادات الموثقة   أجلفأصبح المواعيد السابقة 1999 من قانون المالية لسنة 31

                                                 
 المتضمن تنظيم مهنة    2006 فبراير سنة 20 المؤرخ في 06/02 من القانون 1 فقرة 108 تنص المادة -  1

يتولى الموثق حفظ العقود التي يحررها أو يتسلمها للإيداع ويسهر على تنفيذ الإجراءات : "التوثيق 
  ".شهر العقود في الآجال المحددة قانوناالمنصوص عليها قانونا لا سيما تسجيل وإعلان ونشر و

 إن استقبال المحافظات العقارية للعقود التوثيقية كبريد وارد يؤدي إلى عدم تسجيلها يوم بيوم، وتذبذب -  2
  .ترتيب ورودها مما يؤدي إلى البطء وإمكانية تسبيق عقد على آخر
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د المعنيين يقيم بالخارج وصار ميعاد حان أ أشهر إذا ك5ثلاثة أشهر ويمدد هذا الأجل إلى 
 وبالنسبة للعقود. تصير فيه نهائية أشهر من اليوم الذي 3إيداع القرارات والأحكام القضائية 

  . والوثائق فإيداعها لابد أن يكون خلال مدة شهرين من تحريرهاالأخرى
العقاري  فقد مدد آجال إتمام إجراء الإشهار 2004وبصدور قانون المالية لسنة 

بإضافة شهر لتصبح ثلاثة أشهر بدل شهرين بالنسبة للعقود والوثائق الأخرى غير شهادات 
نقل الملكية عن طريق الوفاة والأحكام القضائية والمحررة إبتداء من الفاتح جانفي سنة 

. يختلف موضوعه بإختلاف ما إذا كان يتعلق بتسجيل الحقوق أو قيدهاوالإيداع . 2004
ق بين هذين الأخيرين في أن التسجيل يكون بالنسبة للحقوق العينية الأصلية، أما ويكمن الفر

  .1القيد فيكون بالنسبة لشهر الحقوق العينية التبعية
فإذا تعلق الأمر بالتسجيل يكون الإيداع في نسختين متطابقتين، إحداهما تعاد إلى 

للحفظ والترتيب في المودع بعد أن يؤشر عليها المحافظ العقاري والأخرى مخصصة 
،  الذكر السالف76/63 من المرسوم 92أرشيف المحافظة العقارية المختصة طبقا للمادة 
 وإن كان الأمر ،(publicité réelle n°6 = PR6)هذه الأخيرة يجب أن تحرر على نموذج رسمي 

يتعلق بعقد ناقل أو مسقط لحق عيني يتعين إضافة مستخرج من العقد المنصوص عليه في 
  . من المرسوم السابق73المادة 

 ومصادق على مطابقتهما ينأما إن تعلق الأمر بالقيد فيتعين تقديم جدولين موقع
 من نفس 93م (للأصل ويحرر أحد الجدولين وجوبا على إستمارة تقدمها الإدارة 

 مرقم ومؤشر عليه من 2 والإيراداتوللإيداع سجل خاص يسمى بسجل الإيداع. )المرسوم
 لجملة من الإستعمالات ،إذ يسجل فيهالمختصة، يكون تخصيصه س المحكمة طرف رئي

 ولا أي كتابة بين الأسطر، يوما بعد يوم وبالترتيب العددي، تسلم العقود ,بدون ترك بياض
صد تنفيذ والأحكام القضائية والجداول وبصفة عامة كل الوثائق والسندات المودعة ق

د بالترتيب العقود والأحكام القضائية المودعة قص ،كما تسجلالإجراء الخاص بالإشهار
  . قيد رسم الإشهار العادي على الإيراداتتأشيرها على هامش أوامر الحجوز،إضافة إلى

                                                 
  .31، مرجع سابق، ص )مجيد( خلفوني: انظر-  1
رسوم : إيداع العقود والأحكام القضائية والجداول لتنفيذ إجراءات الشهر ومعنى الإيرادات  يقصد بذلك -  2

  .الإشهار العقاري
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وينبغي أن يقفل هذا السجل كل يوم، ويؤشر الإقفال في الخانة البيضاء التي تلي 
  .ي تم فيه القفلالتسجيل الأخير مباشرة، ويجب ذكر تاريخ ذلك وتعيين اليوم الذ

  من المرسوم السالف41 المحافظ العقاري عليه طبقا للمادة إنف  القيام بالإجراءأما من حيث
إستقبال مختلف العقود قصد فحصها والتأكد من صحتها قبل شهرها على أن ، 1الذكر

 يوما من تاريخ 15 خلال الـ ، في حالة عدم إحترام الشروط والإجراءاتيرفض الإيداع
ل وبالتالي يعمل على إشهار الوثيقة ب أو يق.2 أيام اللاحقة8، ويبلغ القرار خلال الـ اعالإيد

المودعة، فيعيد إحدى النسختين من العقد أو من الجدول وعليه تأشيرة القيام بالإجراء 
 من نفس المرسوم، كما يؤشر على الدفتر 33ويؤشر على البطاقة العقارية طبقا للمادة 

  ). من المرسوم السالف48 المادة(العقاري 
ن إجراء عملية الشهر للوثائق المودعة، ،الأول أوفي النهاية تجب الإشارة إلى أمرين    

، وهذا ما نصت 3بإختلاف العقد المودع للإشهاريستلزم عنه قبض رسوم محددة تختلف 
 2004ة  من قانون التسجيل المعدل والمتمم، وقد أدرج قانون المالية لسن353عليه المادة 

  .4أحكام جديدة تتعلق برسم الإشهار العقاري وتم مراجعة بعض النسب بالزيادة
م ـن عدم مراعاة الآجال المقررة للإشهار من طرف محرري العقود المشار إليهو الثاني أ

أو أصحاب الحقوق الجدد، الذين لم يتقدموا إلى مكتب الموثق من أجل إعداد الشهادة 
  . دج1000امة مدنية تقدر بـ التوثيقية يعاقبون بغر

، ين العقاريين خاصة من طرف المحافظ،مواعيديا هو عدم الإعتداد باللمما يثار ع
ونرجعها في نظرنا إلى تحمل . الملقاة على عاتقهم وتشعبهاويرجع ذلك إلى كثرة الأعمال 

                                                 
   على أنه ينبغي على المحافظ أن يكون لديه سجل للإيداع يسجل فيه76/63 من المرسوم 41 تشير المادة -  1

لم إلى الملتمس سندا يشار فيه إلى مراجع سجل              يوما بيوم إيداع مختلف الوثائق قصد الإشهار ويس
وإذا كانت الأطراف غير قادرة على إرجاع السند أثناء . الإيداع وبعد الإتمام تسترجع سندات الإيداع

  .سحب الوثائق عليها أن توقع إبراء
 .76/63 من المرسوم 107 المادة  :انظر -  2
  = المتضمن إعداد 75/74ق المساحية المعدة بموجب الأمر  هناك إيداعات معفاة من الرسوم ومنها الوثائ-  3

  . منه25مسح الأراضي العام حسب نص المادة            = 
  ).06الملحق رقم ( ,  10/02/2004 بتاريخ 000666المذكرة الصادرة عن أملاك الدولة رقم  -  4
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ملها لفائدة تتح فحتى لو طبقت الغرامة المدنية فإن خزينة الدولة ،الدولة لأخطاء المحافظين
  !  ؟تهاخزين

  الفقرة الثانية
    آثار عملية الشهر العقاري

  
إن للشهر أثر بالغ في حياة المجتمعات، ويختلف دوره بإختلاف نظام الشهر المتبع، فهو لا  

 وإخطارها لمن يطلبها من الأشخاص ،يهدف فحسب إلى تخزين المعلومات والمعطيات
 بحيث يوضح على وجه الدقة ، وتنظيم هوية كل عقار أو تحديد،الطبيعيين أو المعنويين

ة ـال العقار إليه وتعيين ما على العقار من حقوق عينيـمعالمه ويعرف مالكه وطريق إنتق
ولكن الشهر يقوم بدور أكثر حيوية يبدو في عمومه .أو من حقوق شخصية خاضعة للشهر

رأينا فيما سبق أن الملكية لا تنتقل في  ،إذ 1الأثر الناقل للملكيةكمن خلال الآثار التي يرتبها،
 إلا إذا رعيت الإجراءات والقوانين التي تدير ،العقار سواء بين المتعاقدين أم في حق الغير

مصلحة الشهر العقاري، فالعقد الرسمي والمتخذ للشكل القانوني الصحيح غير المشهر يبقى 
تجا لكل آثاره الأخرى من إلتزامات  ولا ينتج الأثر العيني، في حين يبقى من،مصابا بالشلل

 من القانون المدني 387، 361، 176شخصية ملقاة على أطراف التصرف حسب المواد 
فالشهر العقاري يؤدي إلى تثبيت  ، 2ستقرار الملكية والإئتمان العقاريكا و.الجزائري

حقوق  يؤدي إلى وضوح ال، الأمر الذي يمكن من خلق نظام عقاري متين،الحقوق العينية
العينية مما يجعل أصحابها يشعرون بأنها مصانة كونها محفوظة في سجلات رسمية كفل 

 الضمانات تشجع المتعاملين في ه وأضفى عليها الحجية، وهذ،ها المشرع الحفظ والحمايةل
 ويمكن الدولة ،ل من النزاعاتل ويق، الشيء الذي ينشط الحركة الإقتصادية.المجال العقاري

كون . عن طريق إنتهاج سياسات معقولة،والإستراتيجيات الملائمة للتنمية من وضع الخطط
 يمكن الإحتجاج به على  الذي الحق العينيفي ظل هذا النظام يصبح الغش مكشوفا لأن 

 فيدخله في حسابه عند إجراء ،3 لكل ذي مصلحة العلم بهوهذا ما يتيح يجب شهره ،الجميع
                                                 

  .52 صخصائص عملية الشهر العقاريفيما سبق طلاع أكثر راجع لال -  1
  .160ص , مرجع سابق, )جمعة(  محمود الزريقي-  2
  .11، أحكام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص )حسين عبد اللطيف(حمدان : انظر-  3
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 وكان هذا العقار مرهونا ، لو أراد شخص شراء عقار من ذلك مثلا،أي تعامل على العقار
ري أن يستنقص قيمة الدين المضمون بالرهن من الثمن، وكذلك تشمفإن شهر الرهن يتيح لل

إذا كان العقار مملوكا لغير البائع فيحجم المشتري عن الشراء لهذا قلنا فيما سبق أن الشهر 
  .العقاري هو طريق للعلانية

 أثر يتعدىف تكريس وترسيم المعاملات العقاريةالشهر العقاري هو كذلك من آثار      
 نشأة أو تغيير التصرف القانوني ليصل إلى ،الشهر العقاري في ظل نظام السجل العيني

 وما شاب المعاملات من نقائص شكلية أو موضوعية ليأخذ التصرف ،تصحيح عيوبه
 قابلا للإبطال فإنه في ظل هذا النظام مجراه القانوني السليم، من ذلك إذا كان هذا التصرف

، فلا يبقى 1ن إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقدي ورد المتعاقد،لا يمكن ترتيب آثاره
  .لرافع دعوى الإبطال سوى حقه في التعويض لإستحالة إسترداد حقه العيني

لو دولة هذه بعض آثار الشهر العقاري، هذا النظام القديم في الظهور والذي لا تخ
 بخلاف ما يعرف في المجال التجاري بالثقة حديثة منه، لما يوفره من ثقة عملية للمتعاقدين

النظرية فهو يمكن من يريد التعامل بشأن عقار معين والذي يتخوف من ضياع حقوقه، العلم 
تسهيل تداول بما يقع على هذا العقار من حقوق وبأصحاب هذه الحقوق، وهذا من شأنه 

  .العقارية وتشجيع الإئتمان العقاريالحقوق 
أن الجزاء المترتب عن عدم الشهر يختلف بإختلاف ب 2ويضيف الأستاذ بشير العتروس

 للإحتجاج بها على ةقابليالفبالنسبة للبعض يكون جزاء عدم شهرها هو عدم .طبيعة السندات
 12ت لمدة  والإيجارا،3الرهون والإمتيازات العقارية الخاصة وحق التخصيصك ،الغير
 ويكون جزاء عدم شهر البعض منها .5 سنوات3 والمخالصة بالأجرة والحوالة لمدة 4سنة

  .75/74 من الأمر 19 والمادة 16كما قلنا هو عدم الإعتراف بالحق وذلك حسب المادة 

                                                 
   فالحقوق في ظل الشهر العيني تنتقل مطهرة بالقيد من كل حقوق أخرى عالقة بها وبغض النظر عن-  1

  .ى قيدها              صحة أو عدم صحة التصرفات التي أدت إل
 .LATROUS (Bachir): cours de droit civil : sûretés et publicité foncière, P : 141  :انظر - 2  

  . من القانون المدني947، 966، 950 ، 904 المواد   :انظر -  3
  .75/74 من الأمر 17المادة  :انظر -  4
  . من القانون المدني897المادة  :انظر -  5
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 ومن ذلك الشهادة التوثيقية ،كما أن عدم شهر بعض المستندات يرتب غرامة مدنية
هذا وتجدر الإشارة أيضا إلى أن عدم  .ة لكل إنتقال عن طريق الوفاةالمحررة قصد المعاين

  .1شهر بعض السندات يؤدي إلى عدم قبول بعض الطلبات القضائية
إستقرار  مما سبق يمكن القول بإيجاز أن عملية الشهر العقاري تؤدي إلى منع الغش و

  .المعاملات وصون الحقوق وتثبيت الملكية والحد من المنازعات
حكمة من وجود نظام الشهر بالنسبة للعقارات تتوافر كذلك ما لا شك فيه أن الوم

  ! بالنسبة للمنقولات، فهل الأمر سيان ؟
 ،إن نظام الشهر تتعدى حكمته العقارات لتشمل المنقولات، خاصة وأن هناك منقولات

ابتا وعدم عدم إكتسابه حيزا ثحيث تزيد قيمتها عن قيمة العقارات لكن طبيعة المنقول من 
ق نظام الشهر عليه وتبقى قاعدة الحيازة يإستقراره وإمكانية إخفائه تجعل من الصعب تطب

في المنقول سند الملكية هي السائدة وتكتفي التشريعات بإخضاع بعض المنقولات ذات 
مع  ، 2 والمحال التجاريةفنالخصائص المميزة وذات القيمة العالية لهذا النظام، من ذلك الس

 تختلف ،ارة إلى أن شهر الحقوق الواردة على هذه المنقولات يخضع لأحكام خاصة بهالإش
  .عادة عن أحكام شهر الحقوق الواردة على العقارات

  
  المطلب الثاني 

   عناصر عملية الشهرالعقاري
  

، أصبح من  العقاري الشهرتقديم نظامبعد أن تطرقنا في المطلب السابق إلى 
  .لسندات الخاضعة لهذه العمليةالضروري معرفة الأسس وا

فإن كانت الحقوق على إختلاف أنواعها، سواء عينية أصلية كالملكية وحق الإنتفاع 
الحيازي وحق الإختصاص والإمتياز، أو حتى  والإرتفاق، أو تبعية كالرهن الرسمي و

                                                 
  .76/73 من المرسوم 85ة الماد :انظر -  1
  . من القانون التجاري الجزائري83 المادة  :انظر -  2
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حقوق شخصية كالإيجارات لمدة طويلة، تقيد في السجل العيني ولا يتم ذلك بمعزل عن 
  لسند الذي أنشأها، فهل يمكن حصر هذه السندات ومعرفة الجهات المصدرة لها ؟ا

  والمتعلق بتأسيس السجل العقاري على76/63 من المرسوم رقم 90لقد نصت المادة 
على إشهار جميع العقود أو القرارات ضبط والسلطات الإدارية ن وكتاب الأن يعمل الموثقو

ضمن الآجال ك رة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلالقضائية الخاضعة للإشهار والمحر
  .1المحددة

إن نص المادة جاء بصيغة العموم لصعوبة الإلمام بجميع السندات الملزم شهرها، فقد 
شهر القرارات القضائية من قبل ، و شهر العقود التوثيقية من قبل الموثيقين،أوجبت المادة 

  .دارية من قبل الهيئآت العامة شهر العقود والقرارات الإ،إضافة إلىكتاب الضبط
    العقاريومن أجل توضيح ذلك سنتناول ، أهم السندات الخاضعة لعملية الشهر

  .)الفرع الثاني( ، ثم الجهات المصدرة لها والتي تؤثر في عملية الشهر)الفرع الأول(
  

  الفرع الأول 
  السندات الخاضعة لعملية الشهر العقاري

  
 الشهر العقاري، تودع بقسم الإيداع وعمليات المحاسبة إن الوثائق الخاضعة لعملية

على مستوى المحافظة العقارية، ولأجل ذلك يخصص سجلا خاصا يقيد فيه يوما بيوم 
الوثائق المودعة، قصد إجراء الشهر حسب ترتيبها، ويعتبر إيداع المحررات بالمحافظة 

  . إخضاعه لعملية الشهرالعقارية عمل قانوني أولي لازم في كل سند إستوجب القانون
  . وسندات عرفيةسندات رسمية.ويمكن تقسيم السندات بصفة عامة إلى قسمين رئيسين 

                                                 
   تقتضي القواعد العامة المتبعة في أنظمة الشهر بضرورة قيد الحقوق المختلفة في ظل نظام الشهر العيني،-  1

ل     وقيد التصرفات العقارية في ظل نظام الشهر الشخصي ومفاد ذلك أن بطلان التصرف في ظ
= نظام الشهر الشخصي يتبعه بطلان الحق الناتج عنه، أما في ظل نظام الشهر العيني، فالحق ينشأ

فإن كان السند هنا معيبا طهره الشهر ومنه الأخذ بمبدأ الإستقلالية بين . بالشهر ولا عبرة بالتصرف=
  .61، مرجع سابق، ص)عمر(انظر في ذلك، صداقي . الحق والتصرف أو السند الذي أنشأه
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  يـا السندات الرسمية فهي تلك الصادرة عن موظف عمومي أو ضابط عمومـأم
أو شخص مكلف بخدمة عامة، وهي كثيرة ومتعددة فمن مشتملاتها العقود التوثيقية، العقود 

  .صادرة عن السلطات العمومية، الأحكام والقرارات القضائيةوالقرارات ال
وأما السندات العرفية فهي تلك المحررات التي يقوم بإعدادها الأطراف، سواء بأنفسهم 
أو بواسطة كاتب من أجل إثبات تصرف قانوني، ويتم توقيعها من طرفهم بمعية الشهود إن 

  .وجدوا
 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74 من الأمر 14وإستنادا إلى نص المادة 

ة ـجميع العقود الرسمية المنشئ ،يكون الشهر إلزاميا بالنسبة إلى 1سجل العقاريوتأسيس ال
 المتعلقة بالملكية العقارية التي ستعد بعد تأسيس مجموعة ،أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة

قضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان جميع العقود والقرارات ال،و كذا البطاقات العقارية
موضوع تأسيس لمجموعة البطاقات العقارية والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التشريع 

المحاضر المعدة من ، إلى جانب  وكذلك تسجيلات الرهون أو الإمتيازات،الجاري به العمل
المسجلة في مجموعة قبل مصلحة مسح الأراضي، والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات 

 وبصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في ،البطاقات العقارية
  .مجموعة البطاقات العقارية

من الصعب بما كان محاولة الإلمام بالسندات الواجبة الشهر، كون إزدهار المعاملات 
يم معاملات خاصة، قد يفرز العقارية وتعقدها بين الأشخاص، وصدور تشريعات جديدة لتنظ

  .نماذج أخرى من سندات لم نعهدها
ولهذه الأسباب سنحاول تقديم بعض النماذج من هذه السندات معتمدين في ذلك على 
تقسيم خاص ونماذج خاصة، يتواتر إستعمالها يوميا بمصالح الحفظ العقاري، وعليه سنقسم 

 سندات و ،)الفقرة الأولى(ية مدنيةسندات رسم : 2هذه السندات إلى ثلاثة محاور أساسية
  .)الفقرة الثالثة(سندات قضائية،و)الفقرة الثانية(رسمية عامة

  
  

                                                 
  .31، مرجع سابق، ص )بشير(قدوج : انظر -  1
 محاضرة المحافظ العقاري لولاية باتنة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بمعية مصالح العدالة للمجلس   :انظر -  2

  .، غيرمنشور8،  ص 25/04/04القضائي بباتنة والغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق في 
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  الفقرة الأولى
   السندات الرسمية المدنية

  
ئع القانونية بين الأفراد يقصد بها تلك السندات التي تعد لإثبات التصرفات والوقا      

نون المدني  من القا54 المادة  عليهصت ن،والعقد حسب ماالعقود التوثيقية  وأهمها
 هو إتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل الجزائري
المسماة وغير المسماة، ومنها : وتقسم العقود تقسيمات عديدة ومتنوعة منها . شيء ما

ه الأخيرة هي التي الملزمة لجانبين والملزمة لجانب واحد، ومنها الرضائية والشكلية، وهذ
 ومن هذه العقود ،يجب أن تخضع لشكل معين هو الكتابة الرسمية التي يحققها التوثيق

العقود المكرسة لحق ،ووهو من أكثر العقود شيوعا 2عقد البيع للعقار نذكر،1الرسمية
   . سنة12عقد الإيجار لمدة  إلى جانب،5عقد الرهن الرسميو،4عقود المبادلاتو، 3الشفعة

 العقود يجب أن تقدم للإشهار ومن أجل ذلك يجب توثيقها وإخضاعها للشروط القانونية فهذه
  .75/74 من الأمر 17 هذا ما نصت عليه المادة ،الواجبة

 2 فقرة 15 نصت المادة لقدف  ،6الشهادة التوثيقيةكذلك إلى جانب هذه السندات توجد 
عقارية عن طريق الوفاة يسري  السالف الذكر على أن نقل الملكية ال75/74من الأمر 

فالوفاة كواقعة مادية يترتب على مجرد . مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

                                                 
العقد الرسمي هو عقد يثبت فيه موظف عام أو ضابط عمومي :ن القانون المدني  م324 حسب نص المادة -  1

أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونية 
  .وفي حدود سلطته وإختصاصه

  .القانون المدني وما بعدها  من351المادة : انظر -  2
  .القانون المدني من 801المادة : انظر -  3
  .القانون المدني  من413 المادة :انظر -  4
 من القانون المدني عقد يكسب الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه، يكون 882 حسب نص المادة وهو -  5

له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء حقه في ثمن ذلك العقار في أي 
  .انيد ك

 وما 34، ص2003، حماية الملكية العقارية الخاصة،الجزائر، دار هومة، طبع )عمر(حمدي باشا : انظر -  6
  .بعدها
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حدوثها إنتقال الملكية العقارية، لكن هذا الإنتقال يحتاج إلى سند قانوني ووسيلة فنية يقوم 
ية، المعدة من عليها، لذا إستوجب المشرع شهر حق الإرث وجعل وسيلته الشهادة التوثيق

  .1قبل الموثق
هذا ويوجد على الصعيد العملي عقودا أخرى تخضع لنفس الإجراءات لا يتسع المقال 

  .وما ذكرنا ماهو إلا فيض من غيض.... الهبة، الوصية: لذكرها منها 
  

  الفقرة الثانية
  السندات الرسمية العامة

  

ل قانونا لذلك مخو،نقصد بها تلك السندات المحررة من قبل موظف عمومي  
 وهي العقود التي يكون أحد ،العقود الإداريةومن بينها والمتضمنة معاملات عقارية 

العقد الإداري المتضمن بيع عقار في إطار تسوية ،ونذكر منها ها شخصا معنويا عاماافطرأ
 الذي يحدد 13/08/1985 المؤرخ في 85/212البناءات اللاشرعية، تنفيذا للمرسوم رقم 

 منه على 12وية أوضاع الذين يحوزون فعلا أراضي عمومية، حيث تنص المادة شروط تس
أو رخصة تجزئة الأرض للبناء /أنه يعد العقد حسب الشكل الإداري وتسلم رخصة البناء و

 المتضمن 81/01 العقود الإدارية المبرمة بموجب القانون و.2-تسوية الوضعية–مع عبارة 
 . ذات الإستعمال السكني أو المهني أو الحرفي أو التجاريلاك العقارية ـالتنازل عن الأم

 التي تتناول عقود التصرف التي تهم 3 العقود المحررة من طرف إدارة أملاك الدولةو
 179الأملاك الوطنية الخاصة وكذلك عقود الإستئجار والإقتناء وهذا ما نصت عليه المادة 

 المحدد لشروط إدارة 23/11/1991 المؤرخ في 454- 91من المرسوم التنفيذي رقم 
-89الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك وكذلك المواد 

  .30-90 من القانون رقم 90-91

                                                 
  .76/63 من المرسوم رقم 91، 39 المادتان -  1
  .328، مرجع سابق، ص )بشير(قدوج : انظر -  2
ة والجماعات المحلية، مرجع سابق، ص ، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدول)أعمر(يحيـاوي : انظر -  3

41.  
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أحيانا تلجأ الإدارة من أجل ، ف1 القرارات الإداريةإلى جانب العقود الإدارية توجد      
ت إدارية، تنقل بموجبها حق الملكية إليها ومن تحقيق المصلحة العامة إلى إصدار قرارا

 المؤرخ 91/11 نزع الملكية للمنفعة العامة، المنصوص عليها في إطار القانون رقم –بينها 
  لاكـة لإكتساب أمـ منه طريقة إستثنائي2 وهو حسب المادة 1991ل سنة ـ أفري27في 

ج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة أو حقوق عقارية ولا يتم اللجوء إليها إلا إذا أدى إنتها
 من قانون التوجيه العقاري 39حسب المادة ،وهي تمكن   الحيازةاتشهادكما توجد .سلبية

كل شخص يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ملكية مستمرة وغير ،
الحيازة  أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة ، لا تشوبها شبهةنيةمنقطعة وهادئة وعلا

بعد  وذلك في المناطق التي لم يتم فيها ،وهي تخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري،
 وتسلم هذه الشهادة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء ،إعداد سجل مسح الأراضي

  .على طلب الحائز أو الحائزين
  

  الفقرة الثالثة
   2 السندات القضائية

  

بتة أو الناقلة أو المعدلة أو المنشئة أو المبطلة للحقوق إن الأحكام النهائية المث 
العينية العقارية، هي سندات رسمية تحل محل العقود المنشئة أو الناقلة أو المعدلة للحقوق 

حكم رسو  ،العينية العقارية، ويتم شهرها بالمحافظة العقارية ومن بين هذه الأحكام نذكر 
 للملكية، فالملكية تنتقل ا من قانون الإجراءات سند394حسب المادة و الذي يعتبر  المزاد

ن من إصدار الحكم، يوتثبت لصالح المزايد بعد تسجيل الحكم وشهره خلال الشهرين التالي
م إعادة البيع .إ. ق396وفي حالة عدم الشهر خلال هذه المدة فإنه يجوز طبقا للمادة 

  .بالمزايدة
 ،صة تجيز حلول محل المشتري في بيع العقاروالشفعة رخ .حكم تثبيت حق الشفعة  وكذا

مدني ويجب رفع الدعوى أمام .  ق795ضمن الأحوال المنصوص عليها في المادة 

                                                 
  .50، نقل الملكية العقارية، مرجع سابق، ص )عمر(حمدي باشا : انظر -  1
  . وما بعدها53، حماية الملكية العقارية الخاصة،مرجع سابق، ص )عمر(حمدي باشا : انظر -  2
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 والحكم الصادر يعد سندا للملكية العقارية ،المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها العقار
  .م. ق803يتم شهره حسب المادة 

إذا أراد شريكا في الشيوع، الخروج من ف،لمشاع حكم قسمة المال اهذا إلى جانب       
 وذلك حسب ،ذلك، له الحق في اللجوء للقضاء من أجل إستصدار حكما يقوم مقام العقد

 إذا ،مدني، وعلى المحكمة أن تفصل في تكوين الحصص وتجري القسمة.  ق727المادة 
ن الحكم الصادر سند  ويكوزرف وإعطاء كل شريك نصيبه الم،كان العقار قابلا للقسمة عينا

وإن تعذر ذلك أو أدت القسمة إلى نقص كبير في ،  بالمحافظة العقاريةهشهربالملكية 
 ، الحكم المثبت للملكية العقارية عن طريق التقادم المكسبو.الأموال بيع هذا العقار بالمزاد

 15لمدة  من القانون المدني للحائز حيازة هادئة وعلنية ومستمرة 827قد أجازت المادة ف
سنوات، إذا نازعه شخصا في ملكية العقار أن يرفع دعوى قضائية ليثبت حيازته بحكم 

  .1يكون هذا الأخير سندا لإمتلاك العقار
لقد كانت هذه إطلالة على بعض السندات الرسمية التي أوجب القانون إشهارها، دون 

 هذه لابد لها منأن ننسى الإشارة إلى وجود سندات أخرى، صادرة عن جهات مختلفة، 
حررة من طرف  الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي والمالإجراءات وعلى سبيل المثال

السند المحرر ،إلى جانب  3السندات المحررة من طرف القنصلياتو،2مدير الشؤون الدينية
من طرف المدير الولائي للمسح العقاري، حيث خوله القانون إعداد وتحرير المحاضر 

 من المرسوم 83ة للتعديلات التي تخص العقارات المسجلة، وذلك طبقا لنص المادة المثبت
  .76/63رقم 

بعد أن حاولنا جرد بعض السندات الرسمية، نفحص الآن السندات العرفية، ومدى 
  .فعاليتها في تثبيت الملكية العقارية

 الأطراف سواء ، كما قلنا هي تلك المحررات التي يقوم بإعدادها4إن السندات العرفية
بأنفسهم أو بواسطة كاتب من أجل إثبات التصرف القانوني، الوارد فيه مع ضرورة التوقيع 

                                                 
  .34 ص 1994 سنة 1 عدد  مجلة قضائية10/11/1993 مؤرخ في 104967 قرار المحكمة العليا رقم -  1
  .بالأوقاف  المتعلق02/05/2001 المؤرخ في 01/07 من القانون رقم 26/11المادة : انظر- 2
  . المتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية77/12 من الأمر 340نص المادة : انظر - 3
  .15، المرجع السابق، ص )عمر(حمدي باشا : انظر - 4
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ومن بين السندات العرفية الهامة في . عليه من قبل الأطراف والشهود إن إقتضى الأمر ذلك
ا محددا الميدان العقاري نذكر العقود العرفية التي لا تستلزم لتحريرها شكلا معينا ولا قالب

كما لم يشترط القانون تحرير العقد العرفي بمضمون معين أو نصوص خاصة، أو فقرات 
محددة أو حتى باللغة الوطنية الرسمية، بل كل ما يشترط لصحة العقد العرفي هو التوقيع 

 من القانون المدني الجزائري التي تعتبر العقد العرفي صادرا ممن 327تطبيقا لنص المادة 
  .م ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاءوقعه ما ل

كما أن للتاريخ أهمية قصوى من أجل تحديد الزمن الذي أنشئ فيه التصرف القانوني 
فلكي تكتمل حجية العقد العرفي تجاه الغير ولكي يرتب آثاره الناقلة للملكية العقارية، يستلزم 

 من 328ص المادة ثابتا، حسب نأن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد العرفي 
من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حرره موظف ،أو من يوم تسجيلهالقانون المدني

من يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد ،أومن يوم التأشير عليه على يد ضابط عمومي،أوعام
  .خط أو إمضاء

تضى الأمر إن النقلة النوعية للمشرع الجزائري من الرضائية إلى الرسمية، بمق
، خلقت نوعا من 1971 جانفي 1 المتضمن مهنة التوثيق، والذي بدء سريانه في 70/91

الفراغ في إيجاد حلول للعقود المحررة، قبل هذا التاريخ سواء منها الثابتة التاريخ، أو التي 
 من 05ولتكريس فعاليتها يجب إيداعها لدى الموثق طبقا للمادة . ليس لها تاريخ ثابت

، المتضمن تنظيم مهنة التوثيق لإعطائها 12/07/1988 المؤرخ في 88/27ون رقم القان
  .الصبغة القانونية بشرط التأكد من ثبوت تاريخ العقد العرفي

أما بالنسبة لأصحاب العقود العرفية غير ثابتة التاريخ، فيتعين عليهم اللجوء إلى 
بمصالح الحفظ العقاري، وهذا القضاء من أجل تثبيت صحة العقد العرفي، ومن ثمة شهره 

 وزارة – الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية 1251ما أكدته المذكرة رقم 
  .المالية

هذا وقبل التطرق إلى الفرع الثاني، المتعلق بالأعوان والجهات المؤثرة في عملية 
ها إلى هنا نظرا الشهر، إرتأينا الحديث عن شهر الدعاوى العقارية، وقد أرجأنا الكلام عن

  .لما تثيره من إشكالات في المجال العملي
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فعملية الشهر لا تقتصر على التصرفات القانونية المنصبة على العقارات فقط، بل 
هناك مجموعة من الدعاوى العينية الرامية إلى الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه 

صلية تشهر بالتسجيل والحقوق المحرر المشهر بالمحافظة، فإذا كانت الحقوق العينية الأ
  .1التبعية تشهر بالقيد، فإن الدعاوى العقارية تشهر بطريقة ثالثة ألا وهي التأشير الهامشي

 شهر 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم رقم 85لقد أوجبت المادة 
 تم الدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ، أو إبطال أو إلغاء، أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق

 وهدف هذا الشهر هو إعلام الغير بأن 75/74 من الأمر 4 فقرة 14إشهارها طبقا للمادة 
 ومن ثمة حماية حق المدعي، إذا تقرر بحكم لاحق، 2العقار، هو موضوع نزاع أمام القضاء

إذ يكون الشهر حجة على من كسب حقوقا عينية، إبتداء من تاريخ شهر الدعوى، وما يدعم 
 لا يؤدي إلى إيقاف إجراءات الشهر، فإمكانية التصرف في العقار تبقى هذا القول كونه

 عن 22/03/1993 الصادرة بتاريخ 01385ممكنة وهذا ما يستشف من خلال المذكرة رقم 
  . 4ويتم إشهار العرائض بإتباع عدة إجراءات. 3المديرية العامة للأملاك الوطنية

 منه فقط إعلام الغير، فإن القضاء لكن ولما كان إشهار الدعاوى العقارية الغرض
بإلزاميته قد تقاذفته آراء الجهات القضائية، فهناك من يرى أن شهر الدعوى لا يعد قيدا 
على رفعها وذلك للتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بإجراءات رفع الدعوى إلى جانب أن 

  .5هذا الإجراء قد قرر لمصلحة رافع الدعوى
شهر الدعوى العقارية، وأن ذلك يعد قيدا على رفع الدعوى وهناك من يرى ضرورة 

المتضمنة الطعن في صحة المحررات المشهرة، وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة في القرار 

                                                 
  .123الملكية العقارية، مرجع سابق، ص ، نقل )عمر(حمدي باشا : انظر -  1
  .76/63 من المرسوم رقم 86المادة  :انظر -  2
  .20 ص 2000 في جانفي 09 مجلة الموثق العدد  :انظر -  3
، محاضرة بعنوان إشهار الأحكام والدعاوى القضائية بالمحافظة العقارية، يوم دراسي )محمد(الطيبي :  انظر- 4

 لموثقي الشرق مع الهيئة القضائية ومصالح الحفظ بورقلة في من تنظيم الغرفة الجهوية
  .، غير منشور15/04/2004

 ، 12/07/1995 المؤرخ في 130145 وهو ما ذهبت إليه الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في القرار رقم -  5
  .مباركي يمينة ، مرجع سابق
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 108200، وكذا المحكمة العليا في القرار رقم 12/06/2000 المؤرخ في 203024رقم 
  .16/03/19941الصادر بتاريخ 

  
  الفرع الثاني 

  والجهات المؤثرة في عملية الشهر العقاري الأعوان 
  

بعد أن تطرقنا في الفرع الأول إلى بعض السندات الواجب إخضاعها لعملية الشهر، 
نحاول في هذا الفرع معرفة أهم الجهات العاملة على تحرير تلك السندات، مهتدين بنص 

 75/74الأمر  من 13ونص المادة .  المذكورة سابقا76/63 من المرسوم رقم 90المادة 
التي أوجبت على المعنيين أن يودعوا لزوما، من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، 
لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا محررا على نسختين، حسب الحالة من قبل 
موثق أو كاتب ضبط أو كاتب عقود إدارية على أن يرفق هذا الجدول بجميع السندات، 

  .بتة لملكية العقارات أو الحقوق العينية الأخرى المقدمة للإشهاروالعقود المث
من هذا المنطلق سنركز على بعض الجهات حسب أهميتها، وذيوعها في الحياة 

 ومن الموظفين العموميين نذكر )الفقرة الأولى(العملية، فمن الضباط العموميين نذكر الموثق
الفقرة (ئي للفرع المحلي للمسح العقاريكتاب الضبط والسلطات الإدارية كالمدير الولا

  .)الثانية
  

  الفقرة الأولى
  الضباط العموميون

  

إن الضابط العمومي هو شخص يضطلع بممارسة جزء من صلاحيات السلطة        
 الموثق، المحضر القضائي،  بمقتضى القانون، ومن بين هؤلاءالعامة، على سبيل التفويض

عملية بول تقديم الموثق بإعتباره صاحب الصلة الكبيرة  وسنحا.المهندس الخبير العقاري
هو الشخص المؤهل قانونا لإثبات إرادات الأشخاص الطبيعية والمعنوية في ف،الشهر العقاري

                                                 
  .80، ص 1995 لسنة 2 المجلة القضائية، عدد -  1
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 06/02قانون  من 3لقانونية، فهو حسب المادة أما من الناحية ا.محرر رسمي يسمى العقد
، ضابط عمومي مفوض من 1 التوثيق والمتضمن تنظيم مهنة2006 فبراير 20المؤرخ في 

يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا ،قبل السلطة العمومية 
  .العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

والضبطية كصفة في الموثق، تعني أن عمله يقوم على التدقيق والتمحيص والضبط، 
أما صفة العمومية .  بدقة وصرامة من دون تهاون أو تخاذلفهو يعمل على أداء وظيفته

فتعني الشمولية، أي العمل على خدمة عامة الشعب وإضطلاعه بممارسة جزء من 
صلاحيات السلطة العامة، ومن بين المهام الأصيلة التي يتولاها الموثق هي تحرير العقود 

  .2الرسمية، والعمل على شهرها ضمن الآجال المحددة
 القانون قد يضيف ركنا آخر لقيام العقد، إلى جانب المحل، الرضا والسبب، إذ أن

متمثلا في التوثيق الذي يعني ربط إحكام الصلة بين طرفين وتثبيتها، وهو الفعل المعهود به 
للموثق، وقد أخضع المشرع الجزائري عقود نقل ملكية الحقوق المتعلقة بالعقار، منذ تاريخ 

 المنظم لمهنة التوثيق إلى الطابع الشكلي، فأوجب 70/91مر  بموجب الأ01/01/1971
 61، فنصت المادة 3تحريرها من طرف الموثق تحت طائلة البطلان، وإنعدام الأثر القانوني

 على أن كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب 76/63من المرسوم رقم 
في هذا العقد حجة حتى يثبت تزويره، أن يقدم على الشكل الرسمي، على أن يعتبر ما ورد 

  .4ويعتبر نافذا في كامل التراب الوطني
إن الموثق يرتبط إرتباطا وثيقا بعملية المسح العام، سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، 

 أحد الأعضاء الفاعلين في لجنة المسح، أما من الناحية الوظيفية هفمن الناحية العضوية نجد
بط بعملية المسح، أثناء القيام بالشهر، ويتضح ذلك عند إيداع العقود لدى فنجد عمله مرت

المحافظة العقارية، فحتى لا يكون العقد موضوع رفض غداة الإيداع، يستحسن التنسيق بين 

                                                 
  .2006 مارس 8 المؤرخة في 14 ج ر رقم  :انظر -  1
  . المتضمن تنظيم مهنة الموثق06/02 من القانون 10 المادة  :انظر -  2
  .2001، بحث بعنوان المنازعات العقارية، المعهد الوطني للقضاء مارس )عمر(حمدي باشا : انظر -  3

  . مكرر من القانون المدني324مادة  والتي استبعدت وحلت محلها ال70/91 من الأمر 12 حسب المادة -   
  . مكررة من القانون المدني324 المادة  :انظر -  4
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مسح الأراضي، حتى يكيف الموثق عقده حسب الوضعية مديرية المحافظ والموثق و
تم إيداع العقد من قبل  يلأنه قد  بإسم المالك الجديد،ويصدر دفترا عقاريا القانونية السائدة

هنا يشهر العقد بنظام الشهر الشخصي، وينسق المحافظ والموثق قبل إيداع وثائق المسح، 
 PR12 (changement dans la désignation des personnesمع مصلحة المسح بواسطة المطبوعة 

physiques et des personnes morales)  
إيداع العقد من قبل الموثق بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة  د يتم من جهة ثانيةكما ق

  .العقارية فهنا يجب على الموثق أن يعيد النظر في العقد وفقا لوثائق المسح والدفتر العقاري
  

  الفقرة الثانية
  الموظفون العموميون

  

 الشخص المعين من قبل الدولة  هو(Le fonctionnaire public)إن الموظف العمومي        
بوصفها سلطة عامة للقيام بوظيفة معينة داخل الجهاز الإداري للأشخاص المعنوية العامة، 

 في كونه يتلقى أجره والأوامر من (officier public)لذا فهو يختلف عن الضابط العمومي 
  .مية التي تعلوهلالسلطة الس

موميين سلطة تحرير السندات الخاضعة وقد خول القانون مجموعة من الموظفين الع
 بمقتضى المادة  موثقي الدولةالذين يعتبرونو ك مدراء أملاك الدولة للولاية،للإشهار، من ذل

 الذي يحدد شروط 23/11/1991 المؤرخ في 91/454 من المرسوم التنفيذي رقم 175
  .ات ذلكإدارة الأملاك العامة، والخاصة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفي

ومن نماذج الموظفين العموميين كذلك كتاب الضبط لدى الهيئات القضائية وهي الفئة 
  .التي سنسلط عليها الضوء لمعرفة كيفية إشهار الأحكام والقرارات القضائية
 من المرسوم 90فلقد أوجب المشرع الجزائري في نصوص عديدة منها المادة 

 من المرسوم التنفيذي رقم 22لك المادة ، وكذ75/74 من الأمر 13 والمادة 76/63
 المتضمن القانون الأساسي لموظفي كتاب الضبط 28/07/1990 المؤرخ في 90/231

، على كتاب الضبط أن يعملوا على إشهار الأحكام والقرارات القضائية 1للجهات القضائية
وفيا من الخاضعة للإشهار، وعلى غرار جميع الوثائق يجب أن يكون الحكم القضائي مست

                                                 
  .1039ص , 01/08/1990 المؤرخة في 32ج ر، رقم  :انظر -  1
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حيث المحتوى والشكل، لجميع الشروط المطلوبة كأن يكون، الحكم نهائيا، أي إستوفى جميع 
وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان العقار واقع . ، وأن يعين العقار بصفة دقيقة1طرق الطعن

والتعيين هنا يستلزم ذكر بلدية الموقع والمكان .  أم لافي منطقة شملتها عملية المسح
رقم مجموعة الملكية على مخطط المسح، فسمى أو ذكر الشارع والرقم ثم رقم القسم، الم

 وعندما يتعلق الأمر بجزء من ملكية مشتركة فيجب أن يعد . والمحتوياتإلى جانب المساحة
جدولا وصفيا للتقسيم أو عند الإقتضاء ذكر الجزء طبقا لجدول ،ضمن الشروط المقررة
  .2وصفي معد ومشهر سلفا

 من 114 فيخضع للشروط المنصوص عليها في المادة ،ا إن لم تشمله عملية المسحأم
 وتحديد لأصل ، وتعيين للأطراف، من ذكر لنوع العقار وموقعه ومحتوياته76/63المرسوم 

د المقدم نهذا ويجب التذكير على أن الس. 3 وثمن العقار لأجل إستيفاء حقوق الشهر،الملكية
ي نسختين إحداهما بالضرورة مطبوع نموذجي أو ما يعرف  يجب أن يحرر ف،للإشهار

  .4يخص النسخة التي ستحفظ بالمحافظة العقارية (PR6) بالنقلة
إلى جانب ذلك ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط إضافة إلى ما سبق تحت طائلة 

لى رفض الإيداع أن يقدموا للمحافظ العقاري مستخرجا موجزا للحكم القضائي يتم إعداده ع
 (Extrait Cadastral et extrait d’acte) تسمى مستخرج المسح والعقد ،مطبوعات تقدمها الإدارة

PR4 bis هذا إذا تعلق الأمر بنقل حق 76/63 من المرسوم 79 إلى 74وفقا للمواد من  وذلك 
الملكية دون تغيير في حدود العقار، أما إذا تعلق الأمر بتغيير في حدود العقار فإنه يجب 

  .5تقديم وثائق القياس
وفي الأخير تجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من النصوص القانونية التي أوعزت إتمام إجراء 
إشهار الأحكام والقرارات القضائية بداهة إلى كتاب الضبط، إلا أنه لوحظ إنكفاف كتاب 

لمقضى فيه الضبط عن تحرير هذه العقود المتضمنة إيداع هذه الأحكام الحائزة لقوة الشيء ا

                                                 
  .76/63 من المرسوم 3 الفقرة 99 المادة  :انظر -  1
  .76/63 من المرسوم 66المادة  :انظر -  2
  .76/63 من المرسوم 34 المادة  :انظر -  3
  . من المرسوم السابق93-92 المادتين  :انظر -  4
  .07 لمزيد من التفصيل أنظر الملحق رقم -  5
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وأصبح أقصى ما يقوم به كاتب الضبط هو تسجيل هذه . والفاصلة في الدعاوى العقارية
الأحكام لدى مديرية الطابع والتسجيل والتأشير في أصل الحكم، ليتم بعد ذلك تحرير عقود 

  .لهذه الأحكام من طرف الموثق الذي يعمل على إشهارها
بين لنظام الشهر العقاري سنحاول دراستهما في     هذا وقد وجد على الصعيد العملي أسلو

  .المطلب الثالث
  

   لثالمطلب الثا
  أنظمة الشهر العقاريب علاقة المسح

  
 تبعية، بإثبات التصرفات القانونية ويكون شهر الحقوق العينية سواء كانت أصلية أ

فة ما التي هي مصدر لها، في سجلات يمكن من خلالها لكافة الناس الإطلاع عليها ومعر
ها ويكون إثبات التصرفات هذه بعدة طرق منها عنجاء فيها من بيانات لأخذ شهادات 

 وهو طريق ضروري في الحقوق العينية الأصلية، ومنه القيد (Transcription)التسجيل 
(Inscription)  وهو طريق كاف في الحقوق العينية التبعية.  

ت الواقعة على ايتسع للتصرفويختص نظام الشهر بالعقار دون غيره، كونه لا 
 لأن أكثر هذه الوقائع ، كما لا يتسع للوقائع المادية،ستقرارهاا تداولها وعدم منقول لكثرةال

  .1لها علامات ظاهرة محسوسة
 وفي حجيته ، محكما في ترتيبهن يجب أن يكو،وحتى يكون نظام الشهر سديدا وفعالا

 يهمهم معرفته حول التصرفات الواقعة على كون الترتيب الجيد ييسر لذوي الشأن معرفة ما
 حول صحة التصرف تدعم الثبات ،العقار، وكون الحجية المطلقة الناتجة بعد التحري الدقيق

 المتجلية من وراء قيام هذا النظام، لم يخلو بلد ،ونظرا للأهمية القصوىهذا .2ستقراروالا

                                                 
  ، العقود التي4، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد ) عبد الرزاق أحمد(السنهوري : انظر-  1

  .434، ص 1998ي الحقوقية، بيروت، منشورات الحلب  الجديدة،3   تقع على الملكية، عقد البيع، ط
  . قد تشهر بعض المنقولات كالسفن وبعض الوقائع المادية كالموت وما يرتبه من حق الإرث-   

، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية الأصلية، الأردن ، مكتبة )محمد وحيد الدين(سوار : انظر-  2
  .131، ص 2001ط دار الثقافة،
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على لنا  فكان .إمكانياتها حسب سياساتها و،متحضر منه، إذ عملت الدول على إقامته
،سنحاول التطرق بنوع من التفصيل لهذين النظامين مستوى التشريع المقارن أسلوبان للشهر

العلاقة التي  و نحدد).الفرع الثاني(الشهر العيني و).الفرع الأول( الشهر الشخصي،وهما 
  .)الفرع الثالث(لعقاريمسح االتربطهما بعنوان بحثنا ألا وهو 

  
  ول الفرع الأ

   نظام الشهر الشخصي
  

 والذي عجلت بظهوره ، ظهر نظام الشهر الشخصي،وفقا لتطور تاريخي طويل
 إذ كانت الدول اللاتينية ، أساسها الحاجة إلى تحصيل الضرائب،مجموعة من الأسباب

 تقسم إلى خانتين، الخانة الأولى يسجل .تخصص لأصحاب الأملاك العقارية سجلات لذلك
 وهذا كله من أجل ،الخانة الثانية تخصص للمساحات العقارية التي يملكونهافيها الملاك، و
ونظرا للفائدة التي .  بها شخصياين وتسهيل عملية جمع الضرائب من المعني،إحصاء الملاك

، إسبانيا، البرتغال،  فقد أخذت به معظم بلاد العالم كإيطاليا،كان يحققها هذا النظام آنذاك
 وفرنسا التي شهد تطبيق هذا النظام فيها عدة 1ل أمريكا الجنوبيةبلجيكا، اليونان، دو

مراحل، فبعد أن كان إشهار التصرفات العقارية والرهون هناك مشترطا في منطقتين فقط 
2 وبريطانيا Flandresهما فلاندر 

Bretagne ، أصبح في العام الثالث للثورة الفرنسية إشهار
 بريمار 11وفي العام السادس صدر قانون . ليمالرهون الرسمية واجبا في كامل الإق

Brumareإشهار التصرفات العقارية الواقعة على عقارات ، والذي فرض في الوقت نفسه 
 دون التمييز بين تصرفات التبرع وتصرفات المعاوضة، كما نظم هذا ،قابلة للرهن الرسمي

قليم وبقي الحال كذلك القانون الإشهار بإستحداث مصلحة لحفظ الرهون الرسمية في كل إ
، أين أصبح الإشهار يمس كذلك الرهون 1804إلى أن صدر القانون المدني الفرنسي سنة 

غير الرسمية وحقوق الإمتياز، أما بالنسبة للتصرفات العقارية فإنه أخضع منها الهبات التي 
                                                 

، ص 2003 سنة 10،تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار، مجلة الموثق، العدد ) عمر(بوحلاسة: انظر-  1
37.  

Pierre (RAYNAUD) Marty (Gabriel) OP – CIT, p 452. : انظر-2  
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رية  للتصرفات العقايا وتخلى عن الإشهار بالنسبةمتنصب على أموال قابلة لرهنها رس
إلى أن أعادها وأوجبها ، وكذا بالنسبة لإنشاء حقوق عينية ذات طابع المعاوضة ،الأخرى

هذا وقد عممت السلطات الفرنسية العمل بهذا النظام  .23/03/18551القانون المؤرخ في 
التي شهدت قبل ذلك نوعا من العلانية - الجزائر ا، ومنه2على مختلف مستعمراتها

-  3ت العقارية إبان حكم الشريعة الإسلامية أين أنشئ الدفتر الخاقانيوالإشهار في المعاملا
 ههذ. 1834حيث تقرر إمتداد تطبيق القوانين الفرنسية إلى الجزائر بموجب قانون سنة 

بعد الإستقلال مباشرة إلى حين صدور التشريعات الوطنية الأخيرة التي إستمر العمل بها 
الشهر الشخصي، الموروث عن الإدارة الفرنسية، هذا وبذلك تكون الجزائر قد طبقت نظام 

النظام الذي يمكن أن نستشف تعريفه من التسمية نفسها، فكلمة شخصي تدل على أن 
ومن ذلك ،الشخص هنا يكون محل إعتبار كونه المحور الأساسي لشهر التصرفات العقارية 

في إعلان التصرفات أمكننا القول بأنه ذلك النظام الذي يعتمد على أسماء الأشخاص 
  .العقارية

سجل يمسك حسب الترتيب ،قيام نظام الشهر الشخصي يتطلب إنشاء سجلين إن      
سجل يمسك حسب و.الأبجدي لأسماء الأشخاص القائمين بمختلف التصرفات العقارية

 حيث أن السجل الأول ترتب فيه التصرفات ،الترتيب الزمني لتقديم العقود المراد شهرها
 فيخصص لكل حرف من الحروف صفحة ،حروف الأبجدية لأسماء المتصرفينحسب ال

 الندرة، وذلك حسب أهمية الإسم من حيث الشيوع أو ،واحدة أو عدة صفحات من السجل
. ر تخصص له صفحات أقلدوهنا يخصص للإسم الشائع عدة صفحات في حين الإسم النا

 هذا السجل الشخص الراغب في ويمكن، 4وهذا محاولة لإستيعاب كل التصرفات الواقعة
 ، قائما في كبد السجلشراء عقار معين التأكد من إسم المالك، فإن كان هذا الإسم ما زال

                                                 
  .250-249، ص2005،المنتقي في عقد البيع، دار هومة، الجزائر، طبع )حسين بن الشيخ(آث ملويا : انظر-  1

Pierre (RAYNAUD) Marty (Gabriel) OP – CIT, p 457. :انظر-2   
  . و ما بعدها17فيما سبق المطلب الثاني ، المراحل التاريخية للمسح، مرحلة الحكم الإسلامي ص : انظر-  3
، الجزائر، دار 2006، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، طبعة )جمال(بوشنافة : انظر-  4

  .16الخلدونية، ص 
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 على أن فمعنى ذلك أن صاحبه ليزال مالكا للعقار، وإذا لم يوجد هذا الإسم كان ذلك دليلا
  .العقار قد خرج من يده، عن طريق التصرف لصالح الغير

 المصلحة لا يعرف ا حول هذا السجل هو أن ذ،ي الذي يمكن ملاحظتهإن الأمر الأول
 دون معرفة ما أثقله من حقوق عليه، وهذا ما يثير نوعا ، في العقارلإلا الشخص الذي تعام

للعقار بالبيع مثلا ويسجل  -غير المالك الحقيقي  - فقد يتصرف أحد الأشخاص ،من الجدل
يتصرف المالك الحقيقي بالتصرف نفسه ويقدم على قد ومن جانب آخر ،هذا البيع بإسمه 

ن لنفس العقار في صفحتين ين مختلفيتسجيل هذا التصرف بإسمه، مما ينتج لنا تصرف
 ،)الفقرة الثانية( يكون عيبا من عيوب هذا النظام والتي سنعرج عليهاوهذا قد، 1متباعدتين

  .)ة الاولىالفقر( أهم المبادئ والخصائص التي يقوم عليهانبينبعد أن 
  

  الفقرة الأولى
   الشخصيخصائص نظام الشهر 

  

 ،فلو نظرنا إلىعدة مميزات بالشهر الشخصي نظام  كأي نظام قائم بذاته يتميز 
نهم التصرفات،  أسماء الأشخاص الذين تصدر مساس الذي يقوم عليه الشهر هنا لوجدناهالأ
أما من . موقع وحدود ومساحةلا ينظر إلى العقار محل التصرف ولا إلى مواصفاته منإذ 

 ذلك أن التصرفات المراد شهرها لا يتم ،ليس لنظام الشهر هذا أي قوة ثبوتيةف الحجيةحيث 
 حيث أنه إذا تبين أن الشخص المتصرف في .فحصها والتحري من دقتها بل تشهر كما هي

رف إليه رغم  فإن هذا الحق لا ينتقل إلى المتص،العقار والمشهر بإسمه لم يكن صاحبا للحق
 كونه لا يصحح عقدا باطلا ،شهر التصرف، إذ يحق لصاحب المصلحة أن يبطل هذا الشهر

ن أ ، 3 عنصرين مهمين يتمثلان في نستنتج منها هذه الخاصيةو .2ولا يخلق عقدا معدوما
 ومعنى ذلك أن الفرد قد يتصرف في العقار بالبيع ثم يظهر ،الشخص لا يملك إلا ما ملك

يحول الإشهار هنا أمام نازع المشتري في العقار بصفته المالك الحقيقي، فلا شخص ثالث ي
  .الإسترداد

                                                 
  .14، مرجع سابق، ص )مجيد( خلفوني :انظر-   1
  .60، مرجع سابق، ص )محمد لبيب(شنب :  انظر-  2
  .23، مرجع سابق، ص )عمر(صداقي :  انظر-  3
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 ومفاد هذا إلى غيره حقوقا أكثر مما يملك هوكذلك أن الشخص لا يستطيع أن ينقل       
العنصر أن التصرف ينتقل كما هو فإن كان معيبا بقي كما هو وإن كان صحيحا إستقر على 

نا لا يحصن التصرف، بل الحق يبقى في ظل هذا النظام يتماشى مع ذلك، فالتسجيل ه
 ماهو MAZAUDفالشهر هنا كما قال الأستاذ . التصرف الذي أنشأه من حيث الوجود والعدم

  .1إلا وسيلة لإعلام الغير بالتصرفات فقط
ن قد يجعلان المتصرف إليه مهدد المركز القانوني، الأمر الذي ين العنصرإن هذي

 -    للحديث عن مساوئ هذا النظام وعيوبه، لكن قبل ذلك نتطرق إلى بعض المزايايجرنا 
 كن نكرانها فمن ضمن هذه المزايا  التي يتمتع بها، والتي لا يم–حتى وإن كانت قليلة 

سهولة معرفة أسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم التصرفات وأسماء آبائهم وأجدادهم 
 دالمدء المالكيين السابقين الذين تداولوا على هذا العقار في بالكامل، وكذا الوقوف على أسما

إلى جانب هذا .2 كون مناط الشهر في هذا النظام هو أسماء الأشخاص لا العين ذاتهاالسابقة
 يتميز نظام الشهر الشخصي كذلك بسهولة إجراءاته وقلة تكاليفه وبعده عن التدقيق

الشامل للعقارات يجعله نظاما في متناول كل الحصر والتمحيص وعدم إعتماده عن إجبارية 
  .الدول بغض النظر عن إمكانياتها

 مجموعة من العيوب، كانت كالداء الذي أكل هذا عششتين الميزتين اتفي كنف ه
  .النظام ونخر عظامه، وعجل برحيله، ليفسح المجال أمام نظام جديد أكثر فعالية منه

  

  الفقرة الثانية
  يعيوب نظام الشهر الشخص

  

جانب الحجية وجانب الترتيب، لأن :  أساسيين هما نيمكن النظر إلى هذه العيوب من جانبي
  .كم هو ذلك المنتظم في ترتيبه والفاصل في حجيتهح الممالنظا

                                                 
 MAZAUD, Leçons de droit civil, T3, 1er vol, sûretés et publicité foncière par chabas  :انظر -  1

(F), 6ème éd, 1988, P : 593.  
يل التصرف باسم شخص معين هو قرينة قانونية على أن هذا الشخص هو مالك العقار الحقيقي،  إن تسج-  2

  .وبالرغم من أنها قرينة بسيطة إلا أن دحضها ليس بالأمر الهين
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فمن حيث الترتيب نلاحظ أن التسجيل يكون وفقا لأسماء الأشخاص الأمر الذي يجعل 
الذي تصرف في العقار، بغض النظر صاحب المصلحة لا يعرف من سجلاته إلا الشخص 

إذ قد يتصرف أحد الأشخاص في عقار غير مملوك . عما وقع على هذا العقار من تصرفات
 فيسجله بإسمه نفسهله فيسجل هذا التصرف بإسمه، ثم يتصرف المالك الحقيقي في العقار 

   .1مختلفينن في موضعين متباعدين تحت إسمين  متفرقين، الأمر الذي ينتج لنا تصرفيأيضا
غير دقيق ولا يساهم بشكل جدي في ب في هذا النظام يجعل منه نظاما إن هذا العي       

قد يخلط  من جهة ،و كونه  لا يسهل الإحاطة بالرصيد العقاري،كونهإستقرار الملكية
  . من جهة ثانيةالأسماء نظرا لتشابهها

جية، فهو لا يعطي القوة حلهذا من حيث الترتيب، أما كون هذا النظام معيبا من حيث ا
 المشهرة كما قلنا، إذ يمكن من ظهور حالات التزاحم لأصحاب للتصرفاتالثبوتية المطلقة 

 والحقوق العينية كما يمكن من كسب حقوق الملكية. الحقوق، نتيجة الإشهار المزدوج
  .الأخرى عن طريق التقادم ومرد ذلك هو عدم التحري عادة عن صحة التصرفات

لا يساهم في لأنه ،لا يساهم في الائتمان العقاري  لعيب كذلك يجعل من هذا النظاماوهذا 
 لا يسهم في نقل الملكية والحقوق العينيةمن جهة،كما أنه  الشهر عمليةالمراجعة الدقيقة قبل

، فالحق العيني هنا ينشئ صحيحا بمجرد تمام العقد ومراعاة الشكل الذي يقرره منجهة ثانية
  .2القانون
ظرا للعيوب السالفة الذكر، والتي تشكل عائقا أمام سياسات الدول، خاصة تلك التواقة ن

للنمو، وفتح باب الإستثمارات على مصراعيه كالجزائر، نادى الفقهاء إلى ضرورة تغيير 
 Maurice  POUYANNE  والفقيه3جاالدكتور أبو الن ومن ضمنهم ، وإيجاد بديل له،هذا النظام

نظام الشهر العيني، هذا الأخير الذي  وا أنه لا خيار ولا مناص من إتباعالذين رأ وغيرهم
 .سنحاول التطرق إليه في الفرع الثاني

 
 

                                                 
  .436، مرجع سابق،  ص )عبد الرزاق أحمد( السنهوري:  انظر-  1
  .14، مرجع سابق، ص )مجيد(خلفوني :  انظر-  2
، ص 1978السجل العيني في التشريع المصري،مصر،مطابع جريدة السفير، ط, )ابرهيم( النجا أبو:  انظر-  3

  . وما بعدها27
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  الفرع الثاني
  نظام الشهر العيني

  
إن نظام الشهر العيني هو ذاك النظام الذي يعتمد في شهر التصرفات العقارية، على        

لتصرف نفسه، فإذا كان نظام الشهر الشخصي العين ذاتها، أي على العقار موضوع ا
يخصص صفحة من السجل لكل إسم، فإن نظام الشهر العيني عكس ذلك إذ يخصص 
صفحة من السجل لكل عقار أو عين يدون فيها موقعه وحدوده ورقمه ومساحته وجميع 
الحقوق المترتبة له أو عليه من بيع ورهن وهبة وغيرها، بحيث تكون هذه المعلومات 

  .مدونة في هذا السجل بمثابة الحالة المدنية للشخص الطبيعيال
ولقد أرجع المؤرخون ظهور نظام الشهر العيني إلى بداية النصف الثاني من القرن 

1روبرت تورنس " في أستراليا على يد السيد 19
  « Sir Robert Torrens » إذ كان روبرت

ستراليا أين لاحظ حينها أن إنتقال  في جنوبي أ،تورنس هذا يشغل منصب أمين عام للعقود
فإما بمنحة من الدولة وهذا الطريق لا يثير في  ،الأراضي إلى أصحابها كان يتم بطريقتين

كثير من الأحيان نزاعات لأن الدولة عملت حينها على تقييد الأشخاص الذين تمنحهم تلك 
  .الأراضي في دفاتر خاصة

وها من التصرفات القانونية وهذه الطرق وإما بالطرق العادية كالبيع والوصية ونح
لهذه . كثيرا ما كانت تثير العديد من النزاعات، يتعذر معها معرفة المالك الحقيقي للعقار

من قبل كمراقب في إدارة الجمارك " تورنس"الأسباب وبحكم الوظيفة التي كان يشغلها 
 وجميع د أسماء مالكي السفنتم تقيييوإطلاعه على نظام ملكية السفن البحرية والذي بموجبه 

العقود أو التصرفات الجارية على هذه السفن في سجل خاص يفتتح في ميناء التسجيل، 
. سعى هذا الأخير وناضل من أجل أن يقر البرلمان الأسترالي نظاما مماثلا يهتم بالأراضي

   لتكون ثمرة ذلك صدور قانون،وفعلا نجح في ذلك وأقتنع البرلمان بالأمر

                                                 
 يطلق البعض تسمية السجل العقاري على عملية الشهر العيني ومن ذلك المشرع الجزائري الذي أورد هذه -  1

 الشهر العيني كون كلا  وكان من الأولى تسميته بنظام75/74التسمية في تشريعاته منها الأمر 
  .النظامين الشخصي والعيني يعتمدان على سجلات من جهة ويتعلقان بالعقار من جهة ثانية
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" Real property act"  كان ذلك في " تورنس"الذي أصبح يعرف فيما بعد بقانون أو طريقة
 ليتم 1861 وقد أدخل على هذا القانون عدة تعديلات سنة ،1858 سنة جويليةالثاني من 

  .18731وضعها حيز التنفيذ عام 
" ستورن"وقد إقتبست مختلف التشريعات في العالم أهم المبادئ والقواعد التي وضعها 

رتها وإدخال ما يتماشى وسياساتها من أجل تطبيق نظام الشهر العيني ومن وعملت على بلو
بين الدول التي لجأت إلى ذلك نذكر الجزائر، تونس، سوريا، لبنان، العراق، مصر، ألمانيا، 

  .سويسرا، النمسا، السويد، إسبانيا، إنجلترا، مالطا، سنغفورة، البرازيل
 )الفقرة الأولى( يعتمد نظام الشهر العيني على مبادئ يتكئ عليهاوكأي نظام قائم بذاته،

ول ا، كما له عيوب تح)الفقرة الثانية (وله ميزات تزيد من قوته لإكتساح الساحة العقارية
  .، وسنحاول التطرق إلى هذه العناصر الثلاثة المتداخلة)الفقرة الثالثة(زعزعة إستقراره

  

  الفقرة الأولى
  ر العيني مبادئ نظام الشه

  

م هذا النظام على عدة مبادئ أساسية تم وضعها لتجنب عيوب النظام السابق، و يق      
 ،أما مبدأ عدم سريان التقادم.  ومبدأ القيد المطلق، ومبدأ الشرعية،وأهمها مبدأ التخصيص

لق المطالقيد فهما في الحقيقة متصلان إتصالا وثيقا بمبدأ  ،ومبدأ القوة الثبوتية المطلقة
 ، أو كما يعرف بطاقة عقارية، تخصيص صفحةبه يقصد 2 التخصيصأمبدف .وينتجان عنه

لكل عقار، تدون فيها كل التصرفات الواقعة على هذا العقار ومجموع هذه الصحائف العينية 
أو البطاقات هي ما يكون لنا السجل العيني الذي إستمد منه الفقهاء تسمية نظام الشهر 

 أن جميع التصرفات الواردة عل العقار سواء كانت عنيفيالقيد المطلق مبدأ أما .3العيني
منشئة أو معدلة أو ناقلة للملكية والحقوق العينية الأخرى، أصلية كانت أم تبعية لا يمكن 

 عملال 1مبدأ الشرعيةبفي حين يقصد  .4الإحتجاج بها إلا من تاريخ قيدها في السجل العيني

                                                 
  .20-19، مرجع سابق،ص )إدوار(عيد : أنظر- 1
  .29،مرجع سابق، ص )جمال(بوشنافة :  انظر-  2
  .11، مرجع سابق، ص )إدوار(عيد :  انظر-  3
  .52ام الشهر العقاري ص فيما سبق خصائص نظ:  انظر -  4



� ا$ول D1ا�– Fا���ـ�ري  ا��� 
  . ا���ـ�ري و أLـ
K 3(ـ J�Iـ�م ا�/Gـ

 86 

) المحافظ العقاري( العيني ف بعملية الشهر أو القيد في السجل الموظف المكلالذي يقوم به
  . دقيقة لجميع العقود الواردة إليه قصد إشهارهاالمراجعة ال ،و المتمثل في

  

  الفقرة الثانية
   مزايا نظام الشهر العيني

  

 مزايا عديدة، فكونه تاليا في الظهور من حيث الزمان لنظام الشهر  الشهر العينيلنظام     
 علىفهو الذي يعمل  حاول تفادي عيوب هذا الأخير والبروز بمحاسن عديدة ،الشخصي

 العقار عينه، فيستبعد تأثير تشابه توفير الحماية القانونية الكاملة للمتعاملين كونه يعتمد على
وهو .عدم سريان التقادم في مواجهة صاحب الحق،وصفة الحجية الكاملة ب،و اتسامهالأسماء

 قبل  للسنداتالمراجعة الدقيقة  علىلاعتماده، ستقرار الملكية العقاريةافي الذي يساهم 
بفضله تنتقل الملكية العقارية أي أنه لم  ،كما عيوب التصرف إن وجدت تصحيح،والشهر

  .يوجد للإعلان فقط
سهولة معرفة ة الحقيقية للعقار وهذا يسمح ب الحال هذا النظام يعكسمن جهة أخرى     

عاء الضريبي تحديد الو،ثم يسهل سير الإحاطة بالرصيد العقاري،ويينونية للعقارالحالة القا
  .رتفاع قيمة العقاربطريقة سليمة وعادلة،مما يساعد على ا

  

  الفقرة الثالثة
  عيوب نظام الشهر العيني

  

رغم المحاسن التي عددناها والتي يتمتع بها هذا النظام، والأهداف المثلى التي يسعى إلى  
 في وجه الدول ةها، إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب التي ما فتئت تقف كحجر عثرتحقيق

فتطبيق مثل هذا النظام، يتطلب حصرا للعقارات كلها، الأمر الذي   كثرة النفقات،ومن ذلك 
 إلى جانب فترة زمنية كافية، وهذا ، متخصصين ورجالا،ةظعباء وتكاليف مالية باهأ وجبي

  .2ذات الدخل المحدودالنامية دول توفيره خاصة الدول ع بعض اليما لا تستط
                                                                                                                                                           

 يمكن القول إن قيام هذا المبدأ لهو ضرورة حتمية لمنع ضياع الحقوق كما أنه قاعدة حتمية لقيام مبدأ القيد -4
  .المطلق

 .14، مرجع سابق، ص ) حسن(طوايبية :  انظر-  2
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 لا تنتقل إلا ذلك أن الملكية ، التضحية بالمالك الحقيقيكذلك في ظل هذا النظام يمكن
بالشهر، وهذا الأخير يتمتع ويتحصن بقوة القيد المطلق، فإن كانت التصرفات مشوبة بعدم 

 قد تضيع معه حقوق المالك الصحة أو باطلة، يعمل على تصحيحها وتطهيرها مما
، بغض صحيفة عينيةص لكل عقار يخصت إذ أن،الملكية من جهة ثالثة قد تتفتت .الحقيقي

النظر عن مساحته، قلت أم كثرت، يجعل تطبيقه في البلدان التي تكون فيها الملكيات 
أخرى كما أنه من جهة .صغيرة جدا، أمرا عسيرا للغاية خاصة عند إنتقال الملكية بالميراث

صفحة السجل لا تبين إلا عقارا واحدا مملوكا لشخص أو أشخاص بذواتهم، وهي وإن نجد 
كانت تبين لنا جميع الأحوال التي يكون عليها العقار في وقت معين، فإنها كالنظام 
الشخصي، لا تهدينا إلى ما يملكه الشخص من عقارت أخرى أو ماله من حقوق على 

من أجل تطبيق القانون في الأحوال التي تتطلب تلك عقارات مملوكة لغيره، وذلك 
  .1المعرفة

لقد كانت هذه بعض العيوب التي تعتري نظام الشهر العيني، لكن وبالرغم من ذلك لو 
وازنا بينه وبين النظام الذي سبقه، لوجدناه أكثر أمانا وضمانا لإستقرار الملكيات، لأن تلك 

صحيح للميزانية، كذلك إن نظام الشهر الشخصي هو العيوب يمكن التقليل من حدتها بتسيير 
أيضا يحتاج إلى ميزانية كبيرة، هذا من جهة ومن جهة ثانية إن التضحية بالمالك الحقيقي 

رة الوقوع دمع إستقرار الملكية خير من بقائه مع زعزعتها، بالرغم من أن هذه الحالة نا
  .2ع حد أدنى للمساحةومن جهة ثالثة لمنع التشتت الدقيق للملكية يمكن وض

ولتفوق نظام الشهر العيني لجأت إليه معظم الدول وتبنت قواعده ومن ذلك الجزائر، 
لكن كثيرا ما يرتبط إسم المسح العقاري بهذا النوع الحديث، فهل يعني أن نظام الشهر 

  .!  ؟ العقاريالشخصي ليست له علاقة بعملية المسح
 . الثالثهذا ما سنحاول التطرق إليه في الفرع

                                                 
  البلاد العربية، معهد، مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في )مصطفى(حامد : انظر-  1

  .586، ص 1976 مارس، 26-21           البحوث والدراسات العربية، 
   لتفادي هذا العيب نصت بعض الأنظمة على وضع فهارس بأسماء الأشخاص وإدراج ما يملكون من-   

لنظام الشخصي                عقارات مقابل هذه الأسماء ومنها النظام التونسي، لكن ألا يعني هذا مزاوجة بين ا
  والنظام العيني ؟

  .47، مرجع سابق، ص )عمر(صداقي : انظر -  2
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  الفرع الثالث

   علاقة المسح بنظامي الشهر
  

للشهر العقاري، نظام شخصي نظامان كما تطرقنا آنفا لقد وجد على الصعيد العملي 
ونظام عيني، ولكل نظام عيوب كما له مزايا ومن بين العيوب التي تؤخذ على نظام الشهر 

اضي والعقارات المتواجدة على  مسحا شاملا لكافة الأرب كثرة تكاليفه كونه يوج،العيني
الإقليم، وتحديدها تحديدا دقيقا، وهي العملية التي تتطلب جهدا مستمرا، ونفقات طائلة 

القول هل يعني هذا  ن لك،1ازما، فالمسح هنا يعتبر الأساس التقني لهذا النظامحوإشرافا 
  .! على عمومه أن عملية المسح ترتبط فقط بنظام الشهر العيني ؟

يعد مسح الأراضي الأساس المادي لنظام الشهر العيني، ذلك أننا نجده من بين حقيقة 
 يعني تحديد معالم الأرض ، التخصيصأالركائز الأساسية التي يعتمد عليها، فالنص على مبد

ومساحتها وتقسيمها إلى أقسام ووحدات عقارية وإعطاء كل قسم أو وحدة عقارية رقما ثم 
 على أن تدون على هذه الصحيفة كل ،ية برقمها وموقعهاتخصص كل صحيفة لوحدة عقار

الصحائف العقارية ينشؤ  وبعد إعداد مجموعة ،التصرفات الواردة على تلك الوحدة العقارية
تكاليف ثقيلة،لكن هذا لم يمنع الدول من تبني ه  إرساء قواعدالذي يتطلب،لنا السجل العقاري

ن أهمية قصوى بما يوفره من استقرار للسياسات هذا الخيار و الإسراع في تطبيقه لما له م
  .المختلفة،لهذا السبب لجأت الدول إلى إتباع ثلاثة مناهج 

 وفيه يطبق نظام السجل العيني اختياريا وذلك حسب رغبة الأفراد     المنهج الأول
وإمكانياتهم المادية، إذ يتحمل صاحب الحق العقاري النفقات وتأخذ بهذا المسلك 

  ففيه يطبق نظام السجل العيني وجوبيا في المناطقالمنهج الثانيأما .1والمغرب2أستراليا

                                                 
 2003 سنة 10، نظام السجل العيني بالمملكة العربية السعودية، مجلة الموثق، ع)نورالدين(رجيمي : انظر -  1

  .25ص
  .67ت، ص .لقاهرة، د، السجل العيني علما وعملا، دار الفكر العربي، ا) معوض ( عبد التواب:انظر -  2
  .37، نظام السجل العقاري،مرجع سابق، ص )حسين عبد اللطيف(حمدان : انظر -   
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وهنا . التي شملها المسح وعلى سبيل الاختيار في المناطق التي لم تتم فيها عملية المسح
تترك للأفراد حرية تطبيق هذا النظام وذلك حسب قدراتهم المالية، ومن الدول التي تأخذ 

يطبق فيه نظام السجل العيني  المنهج الثالثفي حين أن .2لبنان وتونسبهذا المبدأ سوريا و
فإما أن يفرض على أصحاب الحقوق العينية  ،3وجوبيا، وتكون هذه الوجوبية بطريقتين

العقارية طلب اتخاذ الإجراءات الللازمة لإنشاء هذا السجل وفرض تاريخ معين للتسجيل، 
يا فيطبق على المناطق التي شملتها عملية المسح وإما أن يطبق نظام السجل العيني تدريج

في حين تبقى المناطق غير الممسوحة خاضعة لنظام الشهر . وهو ما تأخذ به الجزائر
  .4الشخصي

 الشهر العيني لوجدنا تشريعاتها تنص تتبع أسلوب هذا ولو رجعنا إلى الدول التي 
مشرع الجزائري مثلا أصدر عدة ، فالالإرتباط بين نظام المسح و نظام الشهر العينيعلى 

 الذي أشار في مادته الثانية 75/74 من بينها الأمر ، العلاقة هذهنصوص قانونية تضمنت
 ويكون أساسا ماديا ،إلى أن مسح الأراضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات

المؤسس نتيجة للسجل العقاري، وقد أضافت المادة الثالثة منه على أن السجل العقاري هذا 
  .يةنالمسح يعد الوضعية القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العي

 هو أن المسح العقاري يعتبر أساسا ماديا للسجل ،ما يستنتج من خلال هذين النصين
العقاري الذي بدوره يعتبر الأساس القانوني للمنظومة العقارية، كون هذا السجل يتم إعداده 

 من المرسوم 15كذلك أشارت المادة .تبدأ بعملية المسح العام للأراضية نوفق إجراءات معي
 والمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام إلى أن المسح يهدف إلى تقسيم الأرض 76/62رقم 

إلى أقسام وأماكن معلومة فتكون بذلك هذه المساحة الشاملة والدقيقة بهذا المعنى هي عماد 
                                                                                                                                                           

، دار نشـر المعرفة، الرباط،   2، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، ط)محمد(خيري :  انظر-  1
  .142ص 

بيروت، دار   الأول، التحرير والتحديد،، السجل العقاري في لبنان والعالم، الجزء)زهدي( يكن :  انظر-  2
  .168 و 15ص , ت.الثقافة، د

  . 103ت،ص . ،  تونس، المطبعة العصرية، د2القانون العقاري ، ج , )محمد الطاهر(السنوسي :  انظر-    
  .70 – 69، مرجع سابق، ص ) معوض( عبد التواب :  انظر- 3

عداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،ج ر رقم  المتضمن إ75/74 من الأمر 27المادة :  انظر-  4
 المتعلق بتأسيس السجل 76/63 من المرسوم 115-114-113والمواد . 1975 لسنة 92

  .1976 لسنة 30العقاري،ج ر رقم 
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 المتعلق بتأسيس السجل 76/63 من المرسوم 19ادة كما نصت الم.ومناط الشهر العيني
 تمثل الناطق الطبيعي والوضعية القانونية ، على أن مجموعة البطاقات العقارية،العقاري

  .الحالية للعقارات
هذه بعض النصوص التي تشير إلى العلاقة التي تربط عملية المسح بنظام الشهر 

 ،خصي لوجدناه على علاقة كذلك مع عملية المسحالعيني، أما لو إنتقلنا إلى نظام الشهر الش
وإن لم تكن بنفس الدقة في النظام السابق، ذلك أنه نظام كغيره لا يمكنه أن يقوم دون 
الإحاطة بحال العقار قبل التصرف فيه، وهذا ليعلم كل من له مصلحة كالمشتري والمرتهن 

حقه بالضياع وحدود المساحة وصاحب حق الإنتفاع خلوه من الموانع والعوائق التي تهدد 
يقيد فيه الملاك  الأول لأن السجلات المخصصة لهذا الشهر تضم قسمين، .التي يريدها

تحديد لكن   وهذا ما يتطلب حالة تقديرية للعقارات،والثاني يخصص للمساحات العقارية
ث  يؤدي إلى حدو قد مما، يكون بصورة غير دقيقة،العقارات في ظل نظام الشهر الشخصي

تغيير في أسماء المالكين لأسباب مختلفة فقد يعود إلى سبب إجراء القسمة، الميراث، 
إلخ وغير ذلك من التصرفات التي تؤدي إلى تحديد الملكية ...إكتساب الملكية بالتقادم

أما تحديد  .بالتقريب فقد تكون أحيانا وهمية لا تتفق مع المساحات والحدود الحقيقية
 فيتم بصورة دقيقة بناء على وثائق المسح العام ،م الشهر العينيالعقارات في ظل نظا

 مما تجعل الشخص عالما بحقيقة العقار بمجرد الإطلاع على البطاقة العقارية ،للأراضي
مما سبق يمكن  .1 والممسوكة على مستوى إدارة الشهر،المحدثة بعد إتمام عملية المسح

كون النظام  ، مع إختلاف في الدقة والهدف،لشهرالقول أن عملية المسح لها علاقة بنظامي ا
 وهذا ما ذهب .الشخصي ينظر إلى الفرد ذاته أما النظام العيني فينظر إلى مواصفات العقار

إنه حتى في ظل نظام الشهر الشخصي يجب " : 2إليه الدكتور إبراهيم أبو النجا حينما قال
 إلا إذا كانت ،ة والتصرف فيها لأنه لا يمكن معرفة القطع الأرضي،أن تمسح الأراضي

   ".واضحة المعالم من حيث مساحتها وحدودها وأرقامها

                                                 
  .15، مرجع سابق، ص )مجيد(خلفوني : انظر -  1
  .48، مرجع سابق، ص )عمر(صداقي : انظر -  2
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   الثاني الفصل
   التطبيقات العملية للمسح العقاري

  
من الدراسة السابقة، عرفنا أن المسح العقاري يقوم على جملة من الإجراءات القانونية 

ل عدة قنوات لتنتج في الأخير وهي تتم عبر عدة مراحل، ومن خلا. والإدارية والفنية
أهم آثارها هو إنشاء السجل العيني، الذي تعتمد بياناته لعل مجموعة من الآثار الهامة، و

  .بصفة دقيقة ومطلقة على عمليات المسح
وحتى تشكل هذه البيانات صورة حقيقية عن الواقع العقاري، وتكون محل ثقة بين 

يدان التعامل، لابد من تنظيم عمليات إستقاء هاته الأفراد وتحقق ما يسمى بالائتمان في م
البيانات وفق إجراءات وشكليات كفيلة بنقل الواقع الطبيعي والقانوني للعقارات بشكل دقيق 

  .وموثوق به
هذه العمليات التي سنتطرق إليها من خلال هذا الفصل بمبحثيه الأساسيين، فنتناول 

 هذه  في خلالها وفيه نعرج على المراحل التي تتم،ري العقا الدور التثبيتي لعملية المسحأولا
 أو بتعبير آخر كيف يعد المسح عملية المسح لنصل إلى تشكيل السجل العقاري العينيال

ندرس الآثار اللاحقة لتلك العمليات ثم ، )المبحث الأول(العقاري اساسا ماديا للسجل العقاري
المبحث (ات الإجراءأن تثور بمناسبة هذهات التي يمكن والمتمخضة عنها وكذا بعض النزاع

  .)الثاني

  المبحث الأول
  العقاري عملية المسحإجراءات 

  
 وبشكل مدقق النصوص المنظمة لعملية ،إن المستقرئ لفحوى النصوص المقننة للعقار

، يستشف لا محالة فترتين أساسيتين يجب المرور عليهما قبل إلتماس نتائج  العقاريالمسح
  . العقاريالمسح
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مؤقتة كون نتائج المسح فيها لم تستقر بعد، ويمكن تقسيمها إلى : الفترة الأولى * 
 لتهيئة الأرضية الخصبة لمباشرة ذلك المرحلة التحضيرية و،هيثلاثة مراحل أساسية 

  مرحلة ما بعد المسحثم؛ المرحلة الميدانية وفيها تباشر الأشغال العملياتيةو. الأعمال
  ).المطلب الأول(داع الوثائق لدى البلديةمرحلة إي أو العقاري

. يمكن تسميتها بفترة المسح النهائي وهي تلي مرحلة الإيداع مباشرةوالتي :  الفترة الثانية *
 ما سنعرج عليه في المطلبين الثاني ذلكو. يلد الحق العيني العقاري في السجل العينيوفيها 

 ومجموعة البطاقات ،)لثانيالمطلب ا(والثالث من خلال دراسة السجل العقاري
  .)المطلب الثالث(العقارية

  
  المطلب الأول 

  1العقاريمسح ل المراحل التطبيقية ل
  

طلب عدة إجراءات متداخلة، تضمنتها مجموعة تيللبلاد إن تأسيس السجل المساحي 
 والمتعلق بإعداد 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/62من النصوص، أهمها المرسوم رقم 

ي العام الذي من خلاله يمكن إستبيان عدة مراحل يجب المرور عليها من أجل مسح الأراض
  ،) الفرع الاول ( يمكن تقسيمها إلى مرحلة تحضيرية و .تحديد الملكيات العامة والخاصة

  ).الفرع الثالث( و أخيرا مرحلة ما بعد المسح ،)الفرع الثاني(مرحلة ميدانية و
  

  الفرع الأول 
 المرحلة التحضيرية

      
، الواجب القيام بها لتحضير الأرضية تتطلب هذه المرحلة جملة من الأعمال التمهيدية     

، )الفقرة الاولى(الخصبة لمباشرة عمليات المسح، ولعل أبرزها القرار الصادر عن الوالي

                                                 
  ، رئيس مصلحة بمديرية مسح الأراضي لولاية قسنطينة بتاريخ)لخضر(د دكومي  مقابلة مع السي- 1

    14/01/2007.  
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، وكذا تأسيس لجنة مسح  المسحية لمباشرة العملياتالضوء الأخضر والذي يعطي بموجبه
   ).الفقرة الثالثة(بالمسح  إلى جانب ضبط حدود إقليم البلدية المعنية،)لفقرة الثانيةا(الأراضي

  

  الفقرة الأولى
   فتتاح عمليات المسحصدور قرار الوالي الرامي لا

  

 بناءا على ،فتتاح عمليات المسح العقاري بقرار من الوالي المختص إقليمياايعلن عن       
 – المديرية الفرعية على مستوى كل ولاية –ح الأراضي قتراح من الوكالة الوطنية لمسا

ستصدار قرار المسح بشأن احيث تلتمس هذه الأخيرة بموجب رسالة تقدمها للسيد الوالي، 
  .1بلدية يتم تعيينها

السالف الذكر على أن قرار الوالي المفتتح  76/62 من المرسوم 2لقد نصت المادة 
فتتاح ا يجب أن يتضمن على الخصوص تاريخ لعمليات المسح على مستوى كل بلدية،

العمليات، والتي تأتي بعد شهر على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي مجموعة القرارات الإدارية للولاية المعنية، 

يس المجلس الشعبي البلدي المعني ليتم  كما يبلغ القرار إلى رئ.2وكذلك في الجرائد اليومية
إعلام الجمهور بهذه العمليات عن طريق لصق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية المعنية 

 يوما قبل إفتتاح تلك العمليات وهو ما تنص عليه 15وكذا البلديات المجاورة وهذا في أجل 
في حضور كل المعنيين بهذه م ق، وتتجلى الحكمة من هذا الإعلا من المرسوم الساب3المادة 
نب قيام النزاعات فيما بعد، ، خاصة الملاك الذي يعتبر حضورهم ضروري، لتجالعملية

  .3 ممثلي أملاك الدولة لحماية أملاك هذه الأخيرة من الإستيلاءوكذا
  
  

                                                 
  , إن ترتيب البلديات و تسبيق إحداها على الأخرى من أجل إخضاعها لعمليات المسح يخضع لعدة معايير-  1

  . منها طبيعة النشاط العقاري داخل تلك البلدية من حيث كثرة المعاملات العقارية
  و نظرا لقلة, لكن في الواقع العملي, على الأقل  لا بد أن ينشر قرار المسح في ثلاث جرائد يومية-  2

لذا كان .            التمويلات فإن الوكالة لا تلجأ إلى هذه الوسيلة لما تطلبه الجرائد من تكاليف عن الخدمة نقدا
  .من الأجدر أن تساهم البلديات المعنية في ذلك

  . السالف الذكر75/74 من الأمر 9المادة :نظر ا-  3
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  الفقرة الثانية
  لجنة مسح الأراضي

  

سير الحسن والفعال لهذه إن إحداث هذه اللجنة على مستوى كل بلدية أمر ضروري، لل 
 عدة أعضاء من مختلف  الذكر، من المرسوم الآنف7 المادة وهي تضم حسب. العملية

 كما تضطلع بعدة مهام كنا قد أشرنا إليها في الفصل ، بالمجال العقاريالتي تعنى القطاعات 
  .1السابق

  

  ةثالثالفقرة ال
   تحديد محيط إقليم البلدية المعنية

  

 أن أول خطوة تعتبر الأساس -العقاري المسح عند حديثنا على أنواع - لقد قلنا سابقا
ومن أجل ذلك يتعين جمع . 2القاعدي لميلاد عملية المسح هي وضع الحدود الإقليمية للبلدية

كل الوثائق الخاصة بتعيين هذه الحدود، ويتعلق الأمر بالوثائق المعدة في إطار القانون 
 تلمتضمن التنظيم الإقليمي للبلاد وكذا مخططا ا04/02/1984 المؤرخ في 84/09

  .الوحدات الإدارية القديمة
وتتمثل في أشغال الأولى .أساسيةفترات  ثلاث  عمليا وفقإن وضع حدود البلدية يتم

الإستطلاع، التي يعتمد فيها رئيس الفرقة على الوثائق الرسمية التي بحوزته كالجرائد 
جل إنجاز مخطط بياني للتحديد مؤشر عليه، وهنا  لأإلخ...الرسمية، مخططات المصلحة

كما يعين . تدون تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية وتقارن بالمخطط المؤشر عليه
جميع النصب ومعالم الحدود وكذا توضح  لهذه الملكية، وفيه الملاك المجاورين إن وجدوا

فيها يتم أما الثانية ف.الم الطبيعيةأماكن الأوتاد التي يجب وضعها مؤقتا في حالة غياب المع

                                                 
  . وما بعدها31 لمزيد من الشرح راجع الفصل الأول، المبحث الأول، المطلب الثالث، الفرع الأول، ص -  1
إن وضع حدود البلدية لا يتم عند القيام بكل عملية مسح، كون تلك الحدود موجودة ضمن الوثائق -  2

فما على فرقة المسح إلا الاطلاع على تلك الوثائق لمعرفة  . 84/9الموضوعة في إطار القانون 
  ). من المذكرة08لمزيد من الشرح راجع الصفحة (الحدود الإقليمية للبلدية المعتية 
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 ينجز رئيس الفرقة الاستطلاعية من الأشغال الانتهاءإعداد المخططات المرئية، إذ بعد 
  .المخططات المرئية وفق المعلومات المستقاة ميدانيا ووفق السلم المحدد

فإذا كانت حدود البلدية مشكلة بمعلم طبوغرافي قار ومعلوم كطريق معبد أو وادي 
أما في غياب . من مستخرج هذه الخريطةانطلاقاكبير فإنه يمكن إنجاز المخطط المرئي 

وهذا كله من أجل  . الجوية وفق تقنيات محددةويراالتصذلك فالمخطط ينجز وفق نسخة من 
  .الحصول على مخطط عام لإقليم البلدية مع تعيين البلديات المجاورة

 ،T12ر محضر تثبيت الحدود على نموذج يحرلى تفتشتمل ع ، الثالثةالفترة في حين      
يحتوي على وصف دقيق ومفصل لكل النقاط الهامة للحدود ما بين البلديات المعنية بأرقامها 
والتعريف بحدودها وترفق جميع الوثائق المادية بكل نسخة من المحضر الذي يجب أن 

إلى رؤساء المجالس  هذا المحضر رفقة الوثائققدم ييحرر بعبارات دقيقة وواضحة، ل
تقيد فيه جميع الإشكالات المثارة كرفض أحد المعنيين الإمضاء حتى   البلدية المعنيةالشعبية

ويكون للوالي هنا حق مصالحة الأطراف أو الفصل في النزاع إن كان مختصا وإن لم يكن 
جل من أ و.قتراح من طرف الولاة المعنييناكذلك فللوزير صلاحية الفصل في النزاع ب

يعد المحضر في عدة نسخ بحيث يمكن الإحتفاظ بنسختين بالمصلحة تثبيت حدود البلدية 
  ). الممسوحة، البلديات المجاورةالولاية، البلدية(وتسلم نسخة لكل مصلحة معنية 

تتطلب الأشغال التحضيرية كذلك أعمال ابقة الذكر، سإلى جانب الأعمال التحضيرية ال
ل مكاتب المسح، من هذه الأعمال جمع كل الوثائق المزمع جبارة يجب القيام بها داخ

ستعمالها أثناء عملية المسح، ويتعلق الأمر مثلا بكل وثيقة متعلقة بالبلدية المعنية من ا
، كتلك المستخرجة أثناء الأشغال المتعلقة بالثورة الزراعية 1مخططات قديمة وصور جوية

ة بنزع الملكية للمنفعة العامة، التي أجريت على وهذا وفق سلما معينا وكذا الوثائق المتعلق
كما يجب على مصالح الحفظ العقاري أن تقدم قائمة للملاك الذين لهم . مستوى إقليم البلدية

  .حقوقا مشهرة وكذا السجل الجبائي المتواجد على مستوى المصالح الجبائية

                                                 
 إن التصوير الجوي له وكالة خاصة به هي الوكالة الوطنية للخرائط، والتي تتواجد بالجزائر العاصمة -  1

  .الة الوطنية للمسح والمديريات الفرعيةوتعمل بالتنسيق مع الوك
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 عملية الفحص ، أما مسح الأراضيالوثائق يعتبر من صميم عمل لجنةهذه إن جمع 
 في، ويتمثل الغرض الأساسي من ذلك 1والتدقيق والمقارنة فيقوم بها موظف وكالة المسح

تسهيل عملية تحديد الملاك، ومن ثمة عملية إستدعائهم في المراحل اللاحقة، إلى جانب أن 
 يتحصل عليه بعد إعداده على ورق ،معالجتها تمكن المعنيين من وضع مخطط بياني للحدود

هذا ما يمكن من تجزئة .  الجوية والإسترجاعات الفوتوغراميتريةيوغرافي للتصاويرهيل
 على أن مسح الأراضي المقسم 76/62 من المرسوم 15البلدية إلى أقسام، إذ نصت المادة 

إلى أقسام وإلى أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياني لإقليم البلدية في جميع 
 75/74 من الأمر 6كذا المادة  و.  أجزاء للملكية وإلى قطع الأرضته إلىائييلات تجزصتف

ة يعطي التمثيل نالأراضي مقسم إلى أقسام وإلى أماكن معيالتي نصت على أن مخطط مسح 
البياني لإقليم البلدية في جميع التفاصيل الخاصة بتقسيمها، وتعد أقسام مسح الأراضي في 

  .لميدانية والأخرى للتحقيق والتحسيننسختين تستعمل الواحدة في الأشغال ا
على أن القسم المساحي هو جزء من الإقليم البلدي المحدد بطريقة ما بحيث يمكن نقله 

، ويفضل أن يكون محيطه مؤسسا بناء على الحدود 2على ورقة من مخطط مسح الأراضي
ل محيط القسم من التي لها طابع الثبات الكافي ويتم التقسيم بإحترام جملة من المبادئ كتشكي

حدود ثابتة كالطرق وعدم تقسيم الأماكن المسماة أو جزء من الإقليم الذي يشكل مجموع 
  .3...)مطار، مصنع، مجموعة بنايات حضرية(متجانس 

 إلى القسم 1 الرقم ىويتم ترقيم الأقسام هذه بصفة تصاعدية ومستمرة على أن يعط
م أفقيا تجاه الشرق إلى غاية حدود البلدية في الواقع في شمال غرب البلدية، ويستمر الترقي

  . رقمين متسلسلين لقسمين متجاورينىشكل حلزوني تعرجي ويجب أن يعط
بعد ترقيم الأقسام تنقل حدودها المبرمجة على نسختي المخطط البياني للحدود، وتمثل 

 مم، بقلم 3  سمكه مضاعف بشريط أصفر، مم2/10 ي سمكهبواسطة خط أحمر زنجفر
  .ان فاتح لإظهار تفاصيل التصاوير الجوية أو الإسترجاعات الفوتوغرامتريةألو

                                                 
  .76/62 من المرسوم 1 الفقرة 9 المادة :انظر -  1
  . سم51×  سم 76 ورقة مخطط المسح ذات شكل -  2
 هو تجمعا من أجزاء ملكية داخل نفس القسم 76/62 من المرسوم 2 فقرة 15 المكان المسمى حسب المادة -  3

  .ية معينةوالذي يطلق عليه السكان عادة تسم
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إن الإجراءات السابقة قد تصطدم ببعض المناطق التي يمكن أن تشكل بعض 
الصعوبات والعراقيل أمام سير عملية المسح وتقدم الأشغال، لذا يعمل على حصر هذه 

جهوية لمسح الأراضي ويطلق على المناطق وإبعادها مؤقتا وذلك بموافقة المصلحة ال
من عملية  وهذه التسمية لا تعني أن هذه المناطق تستثنى – غير قابلة للمسح –تسميتها 

المسح وإنما تستبعد لتعالج في أوانها، فعمليات المسح العام تقتضي ترتيب الأقسام حسب 
غيرة، كثافة ملكيات ص(درجة الصعوبة التي تفرضها الملكيات خلال الأشغال الميدانية 

 ومن 1...)الغطاء النباتي، حدود غير ظاهرة، صعوبة المسلك ووعورة الأرضية، التغيب
تصاعد درجة حسب ثمة تبدء الأشغال في الأقسام السهلة لتمتد بعد ذلك للأقسام الأخرى 

  .الصعوبة
لا يختلف كثيرا من حيث أما إن تعلق الأمر بالمسح في المنطقة العمرانية، فإن الأمر 

جمع الوثائق الضرورية والمخططات القديمة والوثائق الموجودة بمصالح أملاك الدولة 
بالنسبة للعقارات التابعة لأملاك الدولة أو مصالح التسيير العقاري أو المرقين العقاريين 

وكذا مصلحة الأشغال العمومية ، (EPLF, OPGI, CNEP)بالنسبة للمساكن الواقعة تحت إدارتهم 
إلى . PDAU, PUP, PUD، مصلحة التعمير والبناء الولائية بالنسبة للمخططات ياهومصلحة الم

وبناء على ما سبق يتم تقسيم . جانب نظارات الشؤون الدينية فيما يخص الأملاك الوقفية
البلدية إلى أقسام حيث يمثل قسم المسح فيها جزء من منطقة البلدية الواقعة داخل محيط 

امل من مجموعات ملكية بحيث يمكن إدراجها في ورقة مخطط عمراني يحتوي على عدد ك
تقسم هذه ل وتقسم البلدية إلى أقسام حضرية. 1/10000 إلى 1/5000م ل على س،2المسح

 ثم تقطيعها إلى ،يتم ترقيمها بإستعمال الأحرف الرومانيةعلى أن الأخيرة إلى قطاعات 
ل الأقسام التي تمت بها الأشغال على  وتمث،أقسام حسب الطرق المتبعة في المناطق الريفية

 وتنقل حدودها بعلامة متفق عليها بالحبر ،المخطط الشامل للبلدية وفق المعلم المحدد
  .الصيني الأسود

  
  

                                                 
  . يضاف إلى ذلك الوضع الأمني السائد في المنطقة-  1
  . سم60×  سم 83 ورقة مخطط المسح من حجم -  2
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  الفرع الثاني 

  المرحلة الميدانية
  

يتم خلال هذه المرحلة إجراء جرد وتحقيق للحالة العقارية في جوانبها الطبيعية 
 المخطط المساحي لحدود العقارات ومن ذلك يمكن دراسة هذه الفترة من عدادلإوالقانونية 

   ثم عمليات التحقيق العقاري،) أولىفقرة(خلال التطرق إلى عمليات تعيين الحدود 
  .)ثانيةفقرة  (
  

  الفقرة الأولى
   تعيين الحدود

  

 أساسها، إن عملية تعيين الحدود تتطلب معرفة تلك العقارات التي يجري المسح على      
 الأرض مملوكة لذا يتم تقسيم المناطق العقارية إلى أقسام وقطع، فكل قطعة من سطح

لشخص أو لعدة أشخاص على الشيوع ومثقلة بنفس الأعباء والحقوق تشكل وحدة طبيعية 
 في 76/63 من المرسوم 23وقانونية تسمى الوحدة العقارية وهذا ما تنص عليه المادة 

الوحدة العقارية هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكية : "أن فقرتها الثانية على 
ويقابل مفهوم الملكية حسب . "واحدة أو ملكية على الشيوع والمثقلة بنفس الحقوق والأعباء

القطعة الأرضية مفهوم  و76/62 من المرسوم 15 جزء الملكية حسب المادة ،هذا التعريف
  .75/74 من الأمر 06حسب المادة 

 تتطلب أعمال التحديد إستدعاء أصحاب العقارات وأصحاب العقارات المجاورة كما
 في مقر الدائرة والبلدية ،مون بإفتتاح هذه العمليات عن طريق لصق الإعلاناتللها الذين يع

 ما وهو يوما قبل إفتتاح هذه العمليات، 15 وذلك في أجل ،المعنية والبلديات المجاورة
  .76/62لمرسوم  من ا3نصت عليه المادة 

 على المالكين والحائزين الآخرين  من نفس المرسومالعاشرة المادة هذا وقد أوجبت
للحقوق العينية أن يحضروا في عين المكان وأن يدلوا بملاحظاتهم عند الإقتضاء لمعرفتهم 
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فالأمر إذا يحتم على الجميع الحضور . الجيدة بالأمكنة وبكيفية التطابق مع حدود الملكية
  .1ذه العمليات من إدارة ومالكين وجيران لدرء إهدار الحقوقله

وإن إستدعاء هؤلاء المعنيين يتم بواسطة إشعارات شخصية تكون بموافاة المالك 
كما . دود أملاكه بالإتفاق مع الجيرانفي تثبيت ح لإستدعائه للمشاركة ،T3برسالة من نوع 

لتذكيرها بإلزامية تحديد حدود أملاكها توجه رسالة أخرى إلى المصالح العمومية المعنية 
  .ودعوتها لتعيين ممثل مؤهل قانونا لذلك

 امتداد مرحلية على متتاليات المعنيين وإخطارهم لثلاث مرات استدعاءهذا وفي حالة 
 تغيبهم فإن الحدود تثبت وتسجل في السجل المساحي تحت إسم استمرارمع  ,2 يوما15

  الملاك المجاورين فإن التحديد يكون بصورة أحادية، أما في حالة عدم حضور"مجهول"
وتثبت عندها القطع الممسوحة فيشار إلى طبيعة . بناءا على وقائع الحيازة و الإستغلال

، كما يتم تثبيت الحدود لملحقات الأملاك T4شغل أو تخصيص الأرض على بطاقة نموذج 
دلاءاتهم أو عن طريق المخططات العامة سواء بحضور ممثلي المصالح التقنية وبناءا على إ

وسواء كان هذا أو ذاك فإن القائم بالتثبيت يلجأ إلى التحديد بناء على حدود . المرسلة
الإنتفاع للأماكن المجاورة، إلا إذا تعلق الأمر بشاطئ البحر، الطرق الوطنية، الطرق 

  .قنية المعنيةالولائية، مجاري المياه الدائمة والتي يتطلب تحديده تدخل المصالح الت
وقبل الإنتقال إلى كيفية رسم الحدود، من الأجدر معرفة شكل الإستدعاء الموجه 

  :فهو يأخذ الشكل التالي . للأفراد ومضمونه لحضور عمليات المسح
  

                                                 
  .السالف الذكر76/62 من المرسوم 6لمادة ا:انظر  -  1

  .السالف الذكر75/74 من الأمر 9المادة :انظر  -   
 يوما من أجل تلبية الدعوة 45لاك و المقدرة بـ  قد يطرح التساؤل حول هذه المدة الكبيرة الممنوحة للم-  2

فمن غير الممكن مطالبة أجهزة المسح بالإسراع  في , للحضور  إلى عمليات المسح العقاري
لذا كان من الأولى , عملياتها و من جهة ثانية نمنح للملاك فترة طويلة لا تتناسب مع الأهداف

  .النظر في هذه المدة و تقليصها
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ل استعميتطلب إ نقل الحدود وجميع البيانات الأخرى على المخطط البياني للتحديد إن
تمثل حدود مجموعات الملكية والوحدات العقارية بقلم إذ  محددة،الجراءات الإمن مجموعة 

« Rotring »  وبالحبر الذي لا يمحى، وحدود مجموعات الملكية بخط أحمر زنجفر بسمك
 3تشكل هي الأخرى حدود مكان مسمى تضاعف بشريط بنفسجي سمك  مم وعندما 0,2

ود المساحات التي لا  مم، أما حد0,2مم، والقطع المسحية تكون ممثلة بخط أخضر سمكه 
  .تشكل قطعا مسحية فتكون ممثلة بخط متقطع أخضر

 إعداد في نهاية 1إن السير الحسن لعملية تعيين الحدود يتطلب من العون المكلف بذلك
كل أسبوع إلى مدى تقدم الأشغال على بطاقة في كل يوم نسخة مصححة للأشغال والإشارة 

لأشغال الميدانية يتطلب من الملاك والأعوان القائمين إن القيام باكذلك .معلقة بمقر البلدية
 المؤرخ في 82/500عليها، إتباع جملة من الإلتزامات، نص عليها المرسوم 

 والمتعلق بتنفيذ الأشغال الجيوديزية ومسح الأراضي وحماية الإشارات 22/12/1982
على تنفيذ أشغال التثليث عدم المعارضة لنسبة للملاك عليهم الإلتزام ب، فبا2والنصب والمعالم

وكل ضرر تلحقه . والمسح أو التسوية أو إقامة النصب والمعالم والإشارات على أرضهم
 من المطالبة بالتعويض لحقول والمحاصيل، يمكن صاحب الأرضلاك والأمهذه الأشغال با

الهندسة ،من جهة أخرى عليهم أن لا يغيرو  ما لم يحصل إتفاق ودي,عن طريق القضاء
عمارية للمبنى أو جزء منه، إذا كان يشكل نقطة تثليث دائمة، إلا بعد إخطار المعهد الم

 قبل بالاستلامبرسالة مسجلة مع إشعار  الوطني لرسم الخرائط ومصالح مسح الأراضي،
عدم إلتزام الأفراد بهذه الواجبات أو مخالفتها، كهدم الإشارات أو النصب  و.شهر من ذلك

 ,3ها أو نقلها من أماكنها، يرتب تطبيق العقوبات المقررة في القانونأو المعالم، أو إتلاف
والتي يعاينها الأفراد المؤهلون لذلك، كضباط شرطة العمران ورؤساء المجالس الشعبية 

  .البلدية
                                                 

يز على العون المكلف بعمليات المسح مفاده أن فرقة المسح المختلطة تتشكل كما قلنا من عون  إن الترك-  1
المحافظة العقارية و عون أملاك الدولة و ممثل عن البلدية المعنية إلى جانب المساح في حين أننا نجد 

  . الوكالة لوحدهمفي الحياة العملية غياب العناصر الثلاثة الأولى و مباشرة العمليات من طرف أعوان
  .2527ص , 1982، لسنة 55ج ر، رقم : انظر-  2
كل من يغير عن طريق الغش مكان الإشارة المستعملة من قبل : " على 76/62 من المرسوم 25 تنص المادة -  3

  " من قانون العقوبات147موظفي لجنة مسح الأراضي تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 
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أما الأعوان القائمين على العمليات المسحية فإن القانون يلزمهم كذلك بإحترام جملة 
ن يدخلوا إلى الملكيات الخاصة للقيام بأعمالهم، إلا إذا رخص لهم لا يمكنهم أإذ من الشروط 

ذلك بقرار من الوالي، يحدد فيه البلديات التي يجب أن تنفذ الأشغال على ترابها والأماكن 
عندما تريد الإدارة أن تعطي طابع الثبات الدائم، ،كما أنه والمواقع المعنية بهذا الغرض

لمعالم المقامة أثناء الأشغال، فإنها تبلغ قرارها للملاك لبعض الإشارات أو النصب أو ا
إن إبقاء المنشآت التي تنوي الإدارة إعطاءها صفة الديمومة، والشاغلة و أخيرا ف ،المعنيين

لحيز يتجاوز مترا مربعا واحدا في الممتلكات المبنية وفي الساحات والحدائق التابعة، يجب 
  .أن يتم بموجب إتفاق مع المالك

  

  لفقرة الثانيةا
   1التحقيق العقاري

  

 لقد أشرنا فيما سبق إلى أن هذا التحقيق يقوم به عونين، أحدهما ينتمي إلى المحافظة 
  .العقارية والآخر ينتمي إلى إدارة أملاك الدولة، هذا طبعا بحضور ممثل عن البلدية المعنية

ت المعنية بعملية ع العقاراييعمل المحققان على جمع كل المعلومات المتعلقة بجم
المسح، ونظرا للأهمية القصوى المترتبة عن هذا الإجراء ينبغي على الأعوان القيام 

لية أم تبعية بمنتهى الدقة وإثبات كل الحقوق العينية العقارية سواء كانت أصبأعمالهم 
وثائق كما يقوم المحققان على دراسة الوثائق والسندات المثبتة للحقوق العينية وال. والتفاني
 قد ، والسندات الواجب دراستها، كما أشرنا إليها سابقا.2 لهوية أصحاب هذه الحقوقالمثبتة

تكون رسمية وهي التي يثبت بمقتضاها شخص مكلف قانونا ما تم لديه، وقد تكون غير 
  .19713 جانفي 1رسمية وهي تلك العقود التي لها تاريخ ثابت قبل 

 إلى جمع كل العناصر الضرورية لتقدير وقائع أما في غياب السند فالتحقيق يسعى
قانوني لإثبات الحيازة  الشهادات، التي يمكن أن تؤخذ كأساسالحيازة والعمل على تلقي 

:  هيحسب الدكتور عبد المنعم فرج الصدةوهذا لن يتأتى إلا عن طريق التحري، والحيازة 

                                                 
  . من هذه المذكرة38 الصفحة : انظر -  1
  .363، المنازعات العقارية،مرجع سابق، ص )عمر( ، حمدي باشا)ليلى(زروقي : انظر-  2
  .مدني.  ق328 حسب الشروط المنصوص عليها في المادة -  3
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 مظهرها الخارجي وفي سلطة فعلية واقعية يباشرها الحائز على شيء بحيث تكون في"
وعلى هذا الأساس يعمل التحقيق على . 1"قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني آخر

إبراز إن كانت هذه الحيازة مستمرة، هادئة وعلنية ومن أجل ذلك يستوجب على الحائزين 
د الذين  كالشهادات الجبائية والتوقيع بمعية الشهو،تقديم كل وثيقة من شأنها تنوير المحققين

 من 12يثبتون حيازتهم على وثيقة التحقيق ويتم تسجيلهم مؤقتا، وهذا ما تنص عليه المادة 
تحدد الحدود المؤقتة للعقارات كما يجب أن تكون عليه : " في قولها 76/62المرسوم رقم 

  ".في المخطط مع الأخذ بعين الإعتبار الحيازة
حقق التابع لمصلحة أملاك الدولة ولمعرفة إن كان الملك تابعا للدولة يفحص الم

السجلات على مستوى المحافظة العقارية لأن أي ملك لم يعرف صاحبه أو لم يطالب به 
لذا من واجب المحققين تعيين ذوي . أثناء التحقيق يعتبر تابعا للدولة حتى يثبت عكس ذلك

وا شخصا  ملاكا أصليين أو ملاكا مفترضين أو ظاهرين وسواء كانالحقوق سواء كانوا
ة ـاص طبيعية إذا كان العقار في حالة الشيوع أو ملكية مشتركـة أشخـواحدا أو مجموع

  .أو كان شخصا معنويا
هذا ويمكن الإشارة في الأخير إلى أن التحقيق في المنطقة العمرانية يجري على 

ط شاكلة التحقيق في المنطقة الريفية، غير أن الإختلاف يكمن في كون التحقيق في الوس
 T7الريفي ينتج عنه بطاقة عقارية لكل مجموعة ملكية تسمى بطاقة التحقيق العقاري نموذج 

، على أن 2 كالطبيعة القانونية للعقار وأصل الملكيةوالتي تبرز فيها مجموعة من البيانات
ترقم هذه البطاقة وتؤرخ وتمضى من طرف المحقق وكذا المالك أو وكيله إلى جانب رئيس 

  .بي البلدي المعني أو ممثلهالمجلس الشع
بطاقة هي ، البطاقات مجموعة منأما في المنطقة العمرانية فإن التحقيق ينجر عنه 

بطاقة ،أو 3 بالنسبة للمالكين الذين خضعوا للتحقيقT5الطبيعية أو المعنوية نموذج الأشخاص 
الوصفية البطاقات ،أو4لمجموعات الملكية المثبتة حدودها ،T4مجموعة الملكية نموذج 

                                                 
، 300ة ، الملكية في قوانين البلاد العربية، دار الفكر، دون تاريخ طبع، فقر)عبد المنعم(فرج الصده : انظر -  1

  . وما بعدها6ص 
  .08الملحق رقم :  أنظر-  2
  .09الملحق رقم :  أنظر-  3
  .10الملحق رقم :  أنظر-  4



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

104 

 بالنسبة للعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة ويجب أن T8للعقارات المبنية نموذج 
تحتوي البطاقة هذه على عنوان يضم المعلومات المتعلقة بتعيين مجموع العقار وعلى جدولا 

  T9. 1بطاقة حصص الملكية المشتركة نموذج ،إلى جانب وصفيا
جم عن التحقيق والذي يجب أن يركز على ثلاثة كانت هذه مجمل البطاقات التي تن

وتجب الإشارة في الأخير أنه من أجل . عناصر أساسية هي المالك والملك والعلاقة بينهما
الحصول على نتائج سليمة، وتشكيل وثائق صحيحة بعد إنتهاء المرحلة الميدانية، يجب أن 

لو  سقتين ومتكاملتين، حتى وتكون أشغال مسح الأراضي وأشغال التحقيقات العقارية متنا
كانت تلك التحقيقات تتعلق بأعمال أخرى، كتلك التي تخص تجديد الريف وضم الأراضي 

 جوان 23، المنصوص عليها بموجب القرار الوزاري المؤرخ في أو التهيئة العمرانية
 المتعلق بتنسيق أشغال مسح الأراضي وأشغال التحقيقات العقارية والطبوغرافية، 1976

  .2فيما يخص تجديد الريف وضم الأراضي أو التهيئة العقارية
  

  الفرع الثالث
  مرحلة ما بعد المسح

  
إن إنتهاء عمليات التحقيق وتعيين الحدود وتثبيتها، ينجم عنه جملة من الوثائق التي 
يمكن إعتبارها من الناحية القانونية والفنية إلى جانب الناحيتين الإدارية والإقتصادية، 

يزة الطبيعية للسجل العقاري كونها تتضمن الرسم التخطيطي والجرد العقاري الرك
  .3للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل لكل تجزيئاتها

إن تصميم مسح : " على منتجات المسح بقولها 75/74 من الأمر 8وقد نصت المادة 
  :الأراضي يكون موضوع إعداد في كل بلدية مايلي 

لأقسام وسجل لقطع الأرض التي ترتب عليها العقارات حسب الترتيب  جدول ل
  ؛الطبوغرافي

                                                 
  .11الملحق رقم :  أنظر-  1
  .407ص , 16/03/1977المؤرخة بتاريخ , 1977 لسنة 22ج ر  عدد :  أنظر-  2
  .52، مرجع سابق، ص )فرحات(عازب : انظر -  3
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دفتر مسح الأراضي الذي تسجل فيه العقارات المتجمعة من قبل مالك أو مستغل حسب 
  ؛الترتيب الأبجدي لهؤلاء الأخيرين

  .مخططات مسح الأراضي 
. 1"قية لهذا الأمروستحدد شروط إعداد الوثائق المذكورة أعلاه بموجب نصوص تطبي

هو وثيقة تحوي  وجدول الأقسام وقطع الأرض،ها تتضمن اولو تفحصنا هذه الوثائق لوجدن
معلومات عن حالة الأقسام وعن بطاقات مجموعات الملكية تبعا لتسلسل الأقسام وفق 

  ؛وبمعنى آخر هي وثيقة تشكل شرحا مفصلا للمخطط المساحي أالترتيب الطبوغرافي
عبارة عن وثيقة تضم مختلف الأملاك العائدة كذلك  وهو سجل مسح الأراضي بالإضافة إلى

إلى مالك واحد ضمن حدود بلدية ما، ويتم فيها ترتيب العقارات ترتيبا أبجديا حسب تسلسل 
هو وثيقة تمثل الرسم البياني للمنطقة الممسوحة في جميع  فالمخطط المساحي،أما أصحابها

 أقسام وإلى أماكن معلومة وإلى أجزاء للملكية وقطع تفصيلاتها وهو بذلك مقسم إلى
  .الأرض

، ليحدد شكل وثائق مسح 1978 مارس 09وقد جاء القرار الوزاري المؤرخ في 
وحسب المادة الرابعة منه . 2الأراضي وشروط منح الرخص للأشخاص المؤهلين لوضعها

 من 5 المادة لا يمكن وضع وثائق مسح الأراضي إلا على الشكل المنصوص عليه في
القرار ذاته، حيث يجب أن تكون وثيقة المسح قائمة على مرسمة بخريطة المساحة، وتشتمل 
مع الإشارات الإتفاقية لمخطط المساحة، التي سوف تدمج فيه على العناصر الواجب إلغائها 

 العناصر الجديدة الواجب إدراجها في باللون الأخضر،وعلى  وتكونمن مخطط المساحة
بقلم  ألقاب وأسماء المالكين ،إلى جانب كتابةباللون الأحمر  وتلونمخطط المساحة
تجزئة قطع الأراضي (بعض البيانات التي لا تدرج في مخطط المساحة الرصاص،أما 

   )إلخ...وخطوط العمليات، وأرقام المساحة الضرورية لعلاقة الحدود الجديدة
  .ج باللون البنفسجيفتدر

                                                 
 المتعلق بإعداد مسح الأراضي حيث كانت مادته الأولى إقتباسا 76/62جاء المرسوم  على هذا الأساس -  1

  .حرفيا لهذه المادة
الجزائر،  دار هومة،  النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري،) علي،( وناس :انظر -  2

  .118، ص 2007



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

106 

وينبغي أن تكون وثيقة مسح الأراضي المقدمة للمصلحة من أجل تدقيق وترقيم 
لأطراف أو وكلائهم، ومن طرف امن طرف وموقعة وحدات المساحة الجديدة، مرقمة 

الخبير الذي قام بإعدادها، وفي حالة نزع الملكية يجب أن توقع من الممثل المختص 
، أما إن تعلق الأمر بحكم قضائي فاصل في النزاعات المتعلقة بحق للسلطات نازعة الملكية

الملكية، فيجب أن توقع من قبل كاتب الضبط المكلف بالعمل على نشر الحكم بقطع النظر 
  .عن إرادة الأطراف

وظفي مصلحة مسح الأراضي المرخصين ممن قبل      كما يجب وضع الوثائق المسحية ،
ئمة الصادرة بمقتضى قرار من وزير المالية، بناءا على إقتراح والمدرجة أسماءهم في القا

من مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهذه الرخصة لا تمنح إلا بصفة مؤقتة 
على أساس الأجرة ،وذلك ويمكن أن تحول إلى رخصة نهائية بناءا على رأي هذا الأخير

  .المعدة طبقا للتعريفات المحددة
 قصد تمكين ،لدى مقر البلدية المعنيةاد الوثائق السابقة يتطلب إيداعها إن إتمام إعد

المعنيين من الإطلاع عليها، ويتم الإيداع هذا سواء في المناطق التي تمت فيها عمليات 
التي مسح فيها جزء أو مجموعة أقسام، ويستوجب  أو تلك المناطق ،المسح بصفة كلية

هذا ما . 1إجراء مسح كافة البلدية مدة تفوق السنةتطلب يداع حسب الحالة الأخيرة لما يلإا
 المؤرخ في 92/134 المعدل بالمرسوم 76/62 من المرسوم 11أشارت إليه المادة 

يودع مخطط مسح الأراضي والوثائق الملحقة به عند : " حيث أقرت أنه 07/04/1992
بحيث يحق للمعنيين الإطلاع الإنتهاء من الأشغال التقنية طيلة شهر على الأقل بمقر البلدية 

ويمكن أن يتم الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة عند الإنتهاء من الأشغال ... 2عليها
التقنية المتعلقة بقسم أو مجموعة أقسام إذا كان القيام بعمليات مسح الأراضي على مستوى 

  ".تراب البلدية يتطلب مدة تفوق السنة

                                                 
  . إيداع وثائق القسم المنجز-  1
مسح يمكن كذلك الحصول على مستخرجات مسح الأراضي وكذا النسخ والمخططات  بعد حصاد عملية ال-  2

  .ووثائق القياس مقابل دفع مصاريف محددة
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 في تحديد الميعاد وعدم ضبطه من حيث و عدم دقتها ما يلاحظ على هذه المادة ه
يفتح باب التماطل والتراخي أمام الجهات " شهر على الأقل"البداية والنهاية، فالنص على 

  .لق باب التأويلاتغعلى ذلك، لذا كان من الأولى على المشرع أن يحدد الميعاد لمة ئالقا
إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي هذا وتسلم وثائق المسح من قبل رئيس مكتب المسح 

المعني، الذي يسلمه بدوره وصل إيداع ثم يعمل على إعلان ذلك عن طريق إشعار ممضى 
 للبلدية المعنية والبلديات ،من طرفه ومعلق في الأماكن المعتادة للصق مناشير البلدية

  : الشكل التالي  أو إستدعاء يأخذكما قد يعلن ذلك بوسائل أخرى كتابية أو شفوية .المجاورة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 يمكن ،لإيداع هذهاعلام أكبر عدد ممكن من المعنيين بذلك، لأنه خلال مدة لإلك ذو

 أو لم يستطع تقديم دلائل وقتها من تقديم شكواه إما كتابة إلى ،لأي شخص تغيب عن العملية
موجودا بمقر أو شفويا إلى ممثل عن الإدارة الذي يكون ،رئيس المجلس الشعبي البلدي 

  التعليمة المجلس الشعبي البلدي في الأيام والساعات المعلن عنها للجمهور، وقد أرشدت
 على أن يقدم هذا الإعتراض الشفوي إلى رئيس الفرقة الذي ،المعني السالفة الذكر16رقم 

يداوم بمقر البلدية كل يوم شغل من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية عشر ظهرا، والذي 
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يسجل الأقوال والتدخلات على سجل معد لذلك، هذا السجل الذي يقفل ويمضى من طرف 
المسح، التي تنظر  بمعية رسائل الإحتجاجات إلى لجنة غلرئيس الفرقة في آخر الإيداع، ليب

الإحتجاجات إن وجدت بناء على الطلبات في النتائج المدونة في وثائق المسح وتدرس 
يها مستندة في ذلك على سندات وشهادات الملكية الموجودة، المقدمة، على أن تعطي رأ

وحتى على شهادة الشهود فيما يخص العقارات التي يحوزها أصحابها حيازة قانونية مكتملة 
 وعند الإقتضاء يقوم رئيس الفرقة 1الشروط لتحاول في الأخير التوفيق بين المعنيين
 لجنة المسح المصادق عليها من طرف بالتعديلات الضرورية مستندا في ذلك على قرارات

  .الوالي
أما في حالة الإخفاق في ذلك وعدم حصول الإتفاق، تمنح للأطراف مدة ثلاثة أشهر 

 الفقرة الأولى من 14 من أجل التصالح أو اللجوء للقضاء، هذا ما أشارت إليه المادة
يما يخص أشهر ف) 3(يعطى أجل قدره ثلاثة : " حين نصت على أنه 76/62المرسوم 

الأجزاء المتنازع فيها، إلى المالكين من أجل الإتفاق على حدودهم أو من أجل رفع دعوى 
  ".أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا

كما أقرت الفقرة الثانية من المادة نفسها على أن الحدود المؤقتة تصير نهائية ماعدا 
قي والذي لا تكون لشكواه أي اثر إلا الغلط المادي المعترف به وماعدا حقوق المالك الحقي

  .بينه وبين جيرانه المباشرين
 من ذات المرسوم فقد نصت على أن وثائق المناطق الممسوحة والتي لم 13أما المادة 

  .يثر حولها نزاع فإن وثائقها تبقى صحيحة ويعمل بها حتى قبل إنقضاء أجل الثلاثة أشهر
 لم المشرع أن ؤها حول هذه النصوص تكمن فيإن الملاحظات المبدئية التي يمكن إبدا

وهل هي تنظر في الإعتراضات أثناء ، ى لإبداء رأيها في الشكاو، المدة اللازمة للجنةيحدد
 إلى غموض بداية ميعاد ،عدم تحديد الأجل السابق يؤدي بالضرورة،لأن الأجل أم بعده

 لأنه بمجرد إنتهاء هذا الميعاد الثلاثة أشهر وهي المدة الممنوحة للتصالح أم للجوء للقضاء،
تنتهي أشغال مسح الأراضي وتصبح وثائق المسح التي نتجت عن هذه العمليات مطابقة 

 10ستعمال، فيتم بذلك حسب المادة لإللوضعية الحالية للملكية العقارية، ليتم وضعها حيز ا
تكون في متناول مقر البلدية المعنية حتى  واحدة إلى  نسخ ترسل3 إعداد 75/74من الأمر 

                                                 
  .السالف الذكر76/62 من المرسوم 12 المادة :انظر -  1
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  النسخة الثانية تحفظ،والجمهور للمعاينة تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي
بمصلحة المسح للمعاينة وتكون في متناول أعوان المسح والهيئات العمومية وكذا 

 بالمحافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري وهي التي تهمنا  فتودعالثالثة،أما الخواص
نواصل رحلة البحث عن سند الملكية، لذا سندرس في المطلب التالي السجل بإعتبارنا س

  .العقاري
  المطلب الثاني

   1تنفيذ إجراءات الشهر
  

الأراضي العام يهدف إلى تأسيس السجل العقاري، كان من الضروري بما أن مسح 
ي، معرفة الإجراءات العملية التي يجب إتباعها من أجل إتمام إجراءات الشهر العقار

والإطلاع على مختلف المراحل التي يجب الوقوف عليها لإنشاء السجل العقاري، بغية 
  .تمكين الغير من العلم بمختلف التصرفات الواقعة على الحقوق المشهرة

لذا سنخصص هذا المطلب للحديث عن السجل العقاري في التشريع الجزائري وذلك 
ير على البطاقات ش وكيفية التأ،)الثانيالفرع (وإنشائه،) الفرع الاول(من حيث تعريفه

  .)الفرع الثالث(العقارية
  الفرع الأول 

  ماهية السجل العقاري
  

وذلك بناء على التشريعات هاء تعريفات عديدة للسجل العقاري، لقد أعطى الفق
المقارنة، كانت تصب كلها في بوتقة واحدة، فحواها أن السجل العقاري هو عبارة عن 

تي تبين أوصاف كل عقار وتوضح حالته المادية والقانونية، وهو بهذا مجمل الوثائق ال
سمه لا يتكون من سجل واحد بل هو مجموعة من االتعريف بخلاف ما يوحي به ظاهر 

  .2الوثائق التي تعكس الحالة الحقيقية للعقار
                                                 

  .نقصد بذلك كيفية إنشاء السجل العقاري-  1
  . 259ق، ص ، السجل العقاري، مرجع ساب)حسين عبد اللطيف( حمدان :انظر -  2

   .187، أحكام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص )حسين عبد اللطيف( حمدان :انظر –   
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وعلى عكس هذه التشريعات فإن المشرع الجزائري لم ينص على تعريفا معينا للسجل 
ذلك ما نجده في الأمر .  واكتفى بالإشارة إلى الغرض من إنشائه وكيفية مسكه،ريالعقا
يعد السجل العقاري الوضعية : " منه على أنه 3 السالف الذكر حيث نصت المادة 75/74

 منه فقد قررت بأن السجل 12 أما المادة ."القانونية للعقارات ويبين تداول الحقوق العينية
لدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية ويتم إعداده أولا بأول العقاري يمسك في كل ب

  .بتأسيس مسح الأراضي على إقليم بلدية ما
من خلال المادتين السابقتين يتضح أن السجل العقاري في التشريع الجزائري هو 

  .1عبارة عن مجموعة من البطاقات العقارية التي يتم مسكها على مستوى المحافظة العقارية
 هذا المفهوم الضيق للسجل العقاري، يمكننا من القول أن مصطلح البطاقات لكن

العقارية والسجل العقاري ليسا تعبيرا عن مفهوم واحد، ذلك أن البطاقات العقارية هي أداة 
  .2مستحدثة للوصول إلى معرفة الحالة القانونية والمادية للعقار بسهولة

لى المفهوم الواسع له من خلال ما يتضمنه لذا سنعتمد في تعريفنا للسجل العقاري ع
  .)الفقرة الثانية(وأخرى متممة،)الفقرة الاولى(من وثائق أصلية

  

  الفقرة الأولى 
   الوثائق الأصلية للسجل العقاري 

  

 وهو في الحقيقة ما نسميه بالسجل العقاري دفتر الملكيةتتشكل هذه الوثائق أساسا من     
يستحدث في التشريع الجزائري، فإن مجموعة البطاقات العقارية نفسه، ولكون هذا الدفتر لم 

المرتبة تحل محله، وتكون بمثابة هذا السجل، فتكون بذلك كل بطاقة تعبر عن الصحيفة 
العقارية المخصصة لكل وحدة عقارية في الدفتر، على أن تدون فيها الحقوق العينية 

اء المالك أو المالكين على الشيوع  برقم العقار وأوصافه ونوعه وأسمءاالعقارية، بد
والوحدة العقارية المقيدة في كل بطاقة هي . ونصيبهم فيه، وما يترتب له أو عليه من حقوق

                                                                                                                                                           

, محاضرات في النواحي الفنية في تطبيق السجل العيني السوري، القاهرة, )ممدوح (  الدركشلي:انظر -   
  .22 ص1974

  .78، مرجع سابق، ص )عمر( صداقي  :انظر -  1
  .114، مرجع سابق، ص ) دمجي(خلفوني  :انظر -  2
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ق ـط مغلـكما قلنا سابقا قطعة من سطح الأرض ذات نوع شرعي معين، واقعة ضمن خ
  . على الشيوعبما عليها من بنايات وأجزاء معتبرة جزءا متمما لها مملوكة لشخص واحد أو

 وبالرغم من المعلومات التي يتضمنها – مجموعة البطاقات العقارية –إن هذا السجل 
متلاء البطاقة اعتبارها معلومات وجيزة، رغم دقتها والسبب في ذلك قد يعود لتفادي ايمكن 

 كأن يكون مثلا شخصا ،ببيانات تفصيلية، قد تشوش على من يرغب في الإطلاع عليها
أكد فقط من وجود حق أو عدمه على عقار معين، فالهدف الأساسي هنا تحقيق يريد أن يت

مبدأ العلنية، ولكل من أراد أن يستزيد من المعلومات اللجوء إلى الوثائق المتممة والتي 
وقبل التطرق إلى هذه الوثائق وجب علينا . تؤلف الجزء الثاني من هذا السجل العقاري

  .خص هذه البطاقاتالتطرق إلى بعض الأمور التي ت
 السجل  في مجموعهايمكن الإشارة إلى أن مجموعة البطاقات العقارية التي تشكل    بداية
 إقليم بلديةيمكن القول بأن كل مسك على مستوى كل بلدية وبتعبير آخر ت ،العقاري

 من الأمر 12سجل عقاري، وهذا ما يفهم من خلال الفقرة الثانية من المادة يخصص له 
ر إبطال بطاقة عقارية بسبب ضم عقار إلى عقاعن إمكانية كذلك يمكن أن نتساءل .75/741

 !  ؟ا عقارا مجاورا لملكهـومثال ذلك أن يشتري شخصآخر كأن يتم إدخاله في ملك آخر 
  . أو إمكانية المحافظ العقاري تصحيح الأخطاء المادية إن وجدت في فحوى هذه البطاقات

 لذا يفهم أن البطاقة  صراحةع الجزائري لم ينص على ذلك المشر   في الحالة الأولى
  .العقارية تبقى مع إدخال التحويلات الجديدة عليها

 على أن الأخطاء التي 76/63 من المرسوم 33قد نصت المادة أما في الحالة الثانية ف
 إما بمبادرة من المحافظ ،البطاقات العقارية يمكن تصحيحهامحتوى يتم معاينتها على 

  . وإما بناء على طلب من حائز الدفتر العقاري،لعقاريا
 البطاقات العقارية أوجدقد نستنتج من بعض النصوص أن المشرع الجزائري  كذلك     

 ,تر الأملاكا أو دفة العقاريت أو ما يعرف بالسجلا،تر الأماستحداث الدفا قبل كمرحلة أولى
 من مجموعة يتم ابتداء "...رت إلى أنه  والتي أشا75/74من ذلك المادة الأولى من الأمر 

 المؤرخ في 71/73 من الأمر رقم 24البطاقات العقارية البلدية المنصوص عليها في المادة 

                                                 
يتم إعداد السجل العقاري ، أولا بأول بتأسيس :"... على75/74 من الامر 12 تنص الفقرة الثانية من المادة -  1

  "مسح الأراضي على إقليم بلدية ما
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 إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 1971 نوفمبر 8 الموافق لـ 1391 رمضان عام 20
السجل : "أن التي نصت على 76/63 من المرسوم 115 المادة اوكذ". السجل العقاري

العقاري المعد طبقا لأحكام هذا المرسوم تحل محله مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة 
  ". بمجرد إعداد مسح الأراضي العام113المشار إليها في المادة 

  

  الفقرة الثانية
  الوثائق المتممة للسجل العقاري 

  

     ات العقارية ليشمل مجمل  السجل العقاري بمفهومه الواسع يتعدى مجموعة البطاقإن
 الذي تقيد فيه طلبات داعـ الإيلّـسج  عموما فيةثلتم والم،الوثائق الأخرى المتممة له

 من المرسوم 44 إلى 41التسجيل حسب ورودها، وذلك ما نصت عليه المواد من 
 وهي تلك الأوراق التي يمسكها المساح ليدون فيها البيانات التي محاضر التحديد،و 76/63

 خرائط إلى جانب.قاها من قبل ذوي الشأن أي المالكين الظاهرين ومن المعترضينتل
 وهي الأوراق المثبتةو. التي تبين حالة العقار الطبيعيةالمساحة والرسوم والصور الجوية

 إضافة إلى.تلك المستندات التي يقدمها ذووا الشأن من أجل توضيح أصل الحق وفحواه
 البطاقات الشخصية، المنظمة حسب ترتيب الحروف  وهو مجموعة1الفهرس الهجائي

الهجائية، وفيها يفرد لكل مالك بطاقة خاصة تبين الوحدات العقارية التي يملكها داخل حدود 
. وبيانات هذا الفهرس تدون من واقع البيانات المثبتة في البطاقات العينية. القسم المساحي

لحالة العقارية للمالك، بدلا من الإطلاع على تسهيل معرفة اإن فائدة هذا الفهرس تتجلى في 
وهنا يمكن الإشارة إلى أمر . البطاقات المتعددة، الخاصة بكل الوحدات العقارية التي يملكها

مهم، يتمثل في أن هذا الإثبات للحق في الفهرس الهجائي، لا يعتبر شهرا للحق ولا تكون 
  ).سجل الملكية(عينية له أية قيمة إذا كان الحق لم يثبت في البطاقة ال

مجمل الوثائق التي تبين حالة العقار : "من خلال ما تقدم يمكن تعريف السجل العقاري بأنه 

  ".المادية والقانونية، أساسه مسح الأراضي العام وشكله مجموعة البطاقات العقارية
  

                                                 
  . السالف الذكر76/63 من المرسوم 44 المادة :انظر -  1

  .17سجل العيني المصري، مرجع سابق، ص ، دراسات في قانون ال)محمد لبيب(شنب  :انظر -   
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  الفرع الثاني
  إنشاء مجموعة البطاقات العقارية

  
جل العقاري واتضح لنا بأنه عبارة عن مجموعة من بعد أن تعرفنا على ماهية الس

الصحائف المتحركة، التي تمثل البطاقات العقارية، وجب علينا الآن تشريح هذه الصحائف 
  .لمعرفة كيفية إنشائها وطريقة ترتيبها

لقد قسم المشرع الجزائري العقار عدة تقسيمات وذلك بالإعتماد على عدة معايير، 
 والتي 76/63 من المرسوم 21في بحثنا هذا هو ما نصت عليه المادة والتقسيم الذي يهمنا 

تعتبر كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو : "أشارت إلى أنه 
 أعلاه، العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على 20منصوص عليها في المادة 

 التابعة للبلديات التي يزيد سكانها عن الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية
  . نسمة2000

ويتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو الصور 
أما جميع العقارات الأخرى فتعتبر . المودعة عن طريق الإشارة إلى الشارع والرقم

  ".عقارات ريفية
 الطرقات المرقمة بصفة نظامية بداية يمكننا القول أن إعتماد المشرع على معيار

 نسمة هو معيار غير دقيق، خاصة 2000للجهات السكنية للبلديات التي يزيد سكانها عن 
  .إذا تعلق الأمر بعدد السكان

إن تقسيم إقليم البلدية إلى عقار حضري وآخر ريفي، يجعل البطاقات العقارية تختلف 
لدية تابعة لإختصاص المحافظة العقارية بإختلاف موقع العقار، حيث تتضمن بالنسبة لكل ب

بطاقات قطع الأراضي وبطاقات العقارات الحضرية، وهذا الأمر يفرض على المحافظ 
 من 20العقاري مراعاته أثناء عملية ترتيب هذه البطاقات وفي ذات الشأن نصت المادة 

عة لإختصاص بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تاب: "المرسوم السابق على أن 
  :المحافظة العقارية 

  بطاقات قطع الأراضي؛
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  ".بطاقات العقارات الحضرية
ورغم هذا التقسيم يمكن القول أن البطاقات العقارية هي نفسها، سواء إذا ما تعلقت 
بعقار حضري أو عقار ريفي فهي تقسم إلى عدة جداول بحيث يقيد أو يسجل في كل جدول 

   .1الخاضعة للشهرنوع من الحقوق أو التصرفات 
تحدث بطاقة قطع أراضي للملكية بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة في مسح الأراضي     

العام الذي تم إعداده، يذكر فيها المحافظ العقاري علاوة عن البلدية التي يقع بها العقار، 
وبيان مسح الأراضي ومحتوى مسح الأراضي، داخل مجموعة جداول مجموعة من 

 ،إذ يتضمن الجدول الأول نطاق الوحدة العقارية ونوعها،أما الجدول الثاني 2البيانات
فيحتوي على الإجراءات المتعلقة بحق الملكية وتعيين المالك وكذلك بالنسبة للأشخاص 

في حين . من المرسوم نفسه65الطبيعيين بشروطهم الشخصية كما هي محددة في المادة 
علقة بالحقوق المشتركة وبالإرتفاقات الإيجابية يضم الجدول الثالث الإجراءات المت

أما الجدول الرابع فيتعلق بالإجراءات الخاصة بالحقوق العينية والأعباء العقارية .والسلبية
  و يخصص.والإيجارات، غير الشكليات المشار إليها في الجدول الثاني والثالث والخامس

ت والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق الجدول الخامس للإمتيازات والرهون وكذلك التعديلا
  .نفسها

أما في حالة تغيير الحدود لوحدة عقارية ما، فإن ذلك يكون موضوع إعداد بطاقات 
مطابقة، ذلك بعد ترقيم الوحدات الجديدة والتأشير على البطاقات الأصلية والجديدة وتكون 

  .3كل واحدة كمرجع بالنسبة للأخرى
بترتيب هذه البطاقات ضمن مجموعة متميزة حسب كل هذا والمحافظ العقاري ملزم 

بلدية وحسب الترتيب الأبجدي للأقسام وبالنسبة للأقسام حسب الترتيب التصاعدي لأرقام 
  .4مخطط المسح المقسم إلى وحدات عقارية

                                                 
  .227، مرجع سابق، ص )إدوار(عيد :انظر -  1
  .السالف76/63 من المرسوم 24 المادة :انظر -  2
  . من المرسوم السابق25المادة : انظر -  3
  . من المرسوم السابق26المادة :انظر -  4
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نص المشرع في  حيث أما العقارات الحضرية فتنشؤ بها بطاقات العقارات الحضرية     
 ،على أن تعد بطاقة عقارية لكل عقار حضري ولكل جزء 76/63وم  من المرس27مادته 

 من ذات المرسوم، وتعد بطاقة العقار الحضري 21من عقار حضري حسب مفهوم المادة 
حتى في حالة عدم وجود مسح للأراضي وفي هذه الحالة يعين العقار بالإستناد إلى البلدية 

  .1التي يقع فيها وإلى إسم الشارع والرقم
ما يكون عقار مبني يشمل أو لا يشمل أجزاء مشتركة ومخصصة للإستعمال وعند

الجماعي تحدث بطاقة تسمى البطاقة العامة للعقار، يذكر فيها علاوة عن البلدية التي يوجد 
بها العقار وإسم الشارع والرقم وبيان مسح الأراضي ومحتواه، تعيين مجموع العقار وتعيين 

اءات المتعلقة بحقوق ملكية العقار وبالنسبة لكل قطعة إن وجدت القطع عند الإقتضاء والإجر
الشكليات التي تخص العقد الأول الناقل للملكية المقسمة أو المنشئ لها، وهوية الشخص 

وكذلك بالنسبة لكل . الإعتباري صاحب مجموع العقارات وشروطه الشخصية أو تسميته
ة وقت المسح الأول للملك المقسم إلى جانب قطعة أو شقة المراجع المتعلقة بالبطاقة الخاص

 سنة ثم 12الإجراءات المتعلقة بالحقوق العينية والأعباء العقارية والإيجارات لأكثر من 
وهذا كله في ستة . الإمتيازات والرهون وكذا التعديلات والتشطيبات المتعلقة بهذه الحقوق

  .جداول منظمة) 6(
الملكية المشتركة، تحدث عند كوع نظام خاص أما في حالة ما إذا كان العقار موض

 بطاقة تسمى البطاقة الخاصة للملكية ،التخصيص الأول الفعلي لكل قطعة ولكل جزء مقسم
 ويكمن الإختلاف في الجدول الثاني إذ في البطاقة ،المشتركة تكتب عليها المعلومات السابقة

وكل تعديل . 2القطعة المعنية فقطالعامة تعين مجموع القطع أما في البطاقة الخاصة فتعين 
فيما تحتوي عليه قطعة معينة، يكون موضوع إعداد بطاقة خاصة مطابقة، وذلك بعد ترقيم 
القطع الجديدة، على أن يؤشر على البطاقة الأصلية والجديدة وتكون كل واحدة مرجعا 

  .للأخرى

                                                 
راضي، ذلك أننا قلنا أن السجل العقاري مناط به  قد نتساءل عن جدوى البطاقة القائمة دون وجود مسح للأ-  1

عمليات المسح باعتباره مجموعة البطاقات العقارية، ثم لماذا توجد هذه البطاقات في العقار الحضري 
  .!دون الريفي؟

  . من المرسوم السابق29-28المواد :انظر -  2
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امة ترتب في كل هذا ولو نظرنا من ناحية ترتيب البطاقات، لوجدنا أن البطاقات الع
حسب كل بلدية وبالنسبة لكل بلدية حسب الشوارع ظة ضمن مجموعة متميزة ،محاف

والأرقام، وعند الإقتضاء في البلديات التي يوجد بها مسح الأراضي، حسب القسم ورقم 
مخطط المسح، أما البطاقات الخاصة فترتب تبعا للبطاقات العامة المطابقة وحسب الترتيب 

  .العددي للقطع
وعموما يمكن القول أن البطاقات العقارية سواء كانت حضرية أو ريفية نجدها تضم 
جميع المعلومات المتعلقة بالعقار، سواء من الناحية الوصفية له المنصوص عليها في المادة 

  . من نفس الأمر3، أم من الناحية القانونية المنصوص عليها في المادة 75/74 من الأمر 2
  

   الثالثالفرع
  التأشير على مجموعة البطاقات العقارية

  
حتى تعكس البطاقات العقارية الوضعية الحقيقية للعقار، لابد أن تمسك بكيفية صحيحة 

ومن أجل ذلك نص المشرع . ويؤشر عليها بطريقة واضحة، تبعد كل شك أو ريب
تقرير الجزائري على جملة من المواد، تضبط عملية التأشير لما لها من أهمية قصوى في 

  السالف الذكر، التي نصت على أن76/63 من المرسوم 33حقوق الملاك، ومن ذلك المادة 
يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر الأسود الذي لا يمحى، ماعدا 
التأشيرات المتعلقة بالتسجيلات التي تستفيد من نظام خاص، فيما يخص التحديد فإنها تتم 

  .ي لا يمحىبالحبر الأحمر الذ
وتحرر التأشيرات بكيفية واضحة ومختصرة، وأن إستعمال الأختام أو أختام الأرقام 
والتاريخ مرخص به، وكذلك إستعمال المختصرات الجارية إلى جانب ضرورة تسطير 

  .الخطوط بالمسطرة، ومنع التحشير والكشط، ثم يجب أن يسطر خط بالحبر بعد كل إجراء
 من المرسوم نفسه، على أن كل عملية تأشير خاصة 34هذا وقد أضافت المادة 

تاريخ  تحديد بالإجراء يجب أن تشتمل وجوبا، على جملة من البيانات تتمثل أساسا في
نوع الإتفاقات أو الشروط أو التسجيلات التي تم ، والعقود والقرارات القضائية أو الوثائق

ن ـالمبلغ الأساسي للثموكذا  ،دارية الموثق أو السلطة القضائية أو الإوتعيين ، اـإشهاره



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

117 

 تاريخ ،إلى جانب ضبطمبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة،وأو التقدير أو المعدل
  .الإشهار ومراجعه

من خلال المادتين السابقتين يتضح أن المشرع الجزائري أراد أن يضبط التأشيرات 
دار حقوق الناس، وما إستعمال الجارية على البطاقات العقارية بصرامة كبيرة خوفا من إه

أنواع معينة من الأحبار وألوان محددة وإتباع أسلوب معين للتأشير، من خلال منع الحشر 
  .والكشط وطبيعة المعلومات المدونة إلا دليل على ذلك

وإلى جانب ذلك فقد أوعز المشرع للقائمين على عملية التأشير، أن يضعوا خطا 
تحت كل عملية إجراء جديدة، في أعلى البطاقة أو في أحد أحمرا بالحبر الذي لا يمحى 

رى ـة أخـ، نظرا لإشهار سابق أو لوثيق جداولها في حالة ما إذا فقد التأشير أثره القانوني
إن ضرورة . أو نظرا لأثر القانون مع توضيح هذا السبب في العمود المخصص للعمليات

 2650وطنية إلى إصدار تعليمة حملت الرقم هذا الإجراء أدى بالمديرية العامة للأملاك ال
 تضمنت ضبط الوثائق العقارية وكانت تهدف في فحواها إلى 26/05/19991والمؤرخة في 

محاولة الملاءمة بين المعلومات المسجلة في المحافظات العقارية والوضعية القانونية الحالية 
  . للعقارات التي تخصها حقوق مشهرة

سجيل رهن أو إمتياز وارد على عدة عقارات لا سيما على إثر أما إذا تعلق الأمر بت
التقسيم فلا بد من التأشير بهذا الإجراء على جميع البطاقات العقارية المطابقة وذلك في 

مخصص مع "  تسجيل، ونكتب في كل بطاقة عبارةالعمود الخاص بالملاحظات تجاه كل
  ."عقارات أخرى

 وجب علينا التطرق إلى العديد من المسائل،أولها  يوالتأشير على البطاقات العقارية 
رتفاقات ان جميع العقود أو القرارات القضائية إذا كانت تتضمن إنشاء أو تعديل أو إنهاء أ

ومن ذلك أن جميع الحقوق العينية .  التأشير على بطاقة كل عقارتأو حقوق مشتركة وجب
لموجودة على أو لصالح عقارات مقسمة  سنة، ا12والأعباء العقارية والإيجارات لأكثر من 

 من 31، 25أو مجموعة عقارات، تنقل على البطاقات الجديدة المنشأة تطبيقا للمادتين 

                                                 
  . وما بعدها373رجع سابق، ص ، المنازعات العقارية، م)عمر(، حمدي باشا )ليلى(زروقي  :انظر -  1
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 بعد وفاة تثبت الإنتقال المشاع 1عندما يتم إشهار شهادة موثقة كذلك .76/63المرسوم 
ار بأسماء جميع للأملاك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم، فإنه يؤشر على بطاقة العق

المالكين على الشياع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم عندما يكون ذلك مبين في 
عندما يتم التأشير بإسم عديم الأهلية فإنه يجب أن يبين نوع عدم الأهلية  أما.2الشهادة

حسب كالقصر أو المنع القضائي، على البطاقة ويبين ذلك على البطاقات المفهرسة هجائيا 
ما إذا أصبح الشخص ذا أهلية فإنه يمكنه وفي حالة .  من المرسوم السابق44 نص م

  .المطالبة بشطب البيانات الخاصة بعدم أهليته
كي تعبر فعلا إذ  ،وثائق المسحب  فتتعلقأما المسألة الرابعة التي يمكن التطرق إليه      

ابقتها مع البطاقات عن حقيقة العقار الآنية، يجب أن تمسك وتضبط بإستمرار وتتم مط
 يجعل تلك الوثائق غير رات تؤثر على حالة العقارات، مماالعقارية، ذلك أنه قد تحدث تغيي

  عـمفيدة، كأن تكون العقارات الممسوحة موضوع تغيرات عن طريق وقائع قانونية كالبي
لعقار كما قد تحدث تغييرات أخرى لا تؤثر على الطبيعة القانونية ل. أو الهبة أو القسمة

 من 82 إلى 74لذا نص المشرع من خلال المواد من . كالبنايات الجديدة أو هدم القديمة
  .3المرسوم السالف الذكر على ضرورة مسك وثائق المسح ومطابقتها مع البطاقات العقارية

 التأشير على البطاقات العقارية بالكيفية السابقة والدقيقة، قد يكون عرضة إنف و أخيرا     
يد من الأخطاء المادية، وفي هذه الحالة يمكن إستدراك هذه الأخيرة، سواء بتصحيح من للعد

 الدفتر العقاري على أن تتم العملية  وذلك بمبادرة منه، أو بطلب من حائزالمحافظ العقاري
هذا إذا كانت . ويشترط الإحتفاظ بالتأشيرات الخاطئة على البطاقة العقارية. بتاريخها

                                                 
 الشهادة التوثيقية تحرر من قبل الموثق لتفيد انتقال العقار من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم وتهدف -  1

 ومعرفة جميع الملاك 76/63 من المرسوم 88لتحقيق الأثر الإضافي للشهر حسب نص المادة 
  .السابقين

  .76/63 من المرسوم 39المادة :انظر -  2
  = على مصلحة المسح أن تثبت التعديلات المؤثرة على الوضعية القانونية للعقارات وإبلاغ المحافظ-  3

وقد أوجب القانون أن يكون تعيين العقار المعني بالإشهار مطابقا لمستخرج المسح لا  تفوق مدة . العقاري    = 
م مستخرج العقد المحتوي على  أشهر وتكون حدوده تعكس وثائق القياس إلى جانب تقدي6إعداده 

  .العناصر الأساسية للعقد موضوع الإشهار
  .  السالف الذكر75/74 من المر 14 المادة :انظر -
  .76/62 وما بعدها من المرسوم 18المادة :انظر -
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لأنه إذا حصل ذلك جاز للمتضرر .  وغش أعوان المحافظةؤ عن تواطالأخطاء بعيدة
  .اللجوء للعدالة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه

هذا ما أمكننا قوله عن التأشير على البطاقات العقارية لأن كل تأشير سليم يؤدي إلى سجل 
  .ي الموالفي المطلبوذلك ما سنتطرق عقاري سليم، يكون المرآة العاكسة لحقيقة العقار 

  
  لثالمطلب الثا

   السجل العقاريضبط
  

خير الذي وصفته  المادي للسجل العقاري، هذا الأيعد مسح الأراضي العام الأساس
 من حيث الوظيفة بأنه يعمل على ضبط الوضعية القانونية 75/74 من الأمر 3المادة 

 من الأمر 12هو حسب المادة أما من حيث تشكيلته ف. للعقارات ويبين تداول الحقوق عليها
وقد استحدث هذا . السابق يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة من البطاقات العقارية

 وفق ما تقتضيه التنظيمات ، العقارية وإستقرارهاالسجل من أجل إعادة تنظيم الملكية
 تطرأ  بمختلف التغيرات التي،العقارية الحديثة، فأصبح بمثابة المرآة العاكسة لكل عقار

عليه مهما كان نوعها، ومن ذلك أمكن تعريف هذا السجل على أنه مجموعة البطاقات 
 والذي يتم إنشاؤه ،والمتعلقة بكل بلدية  العقارية الممسوكة على مستوى المحافظة العقارية

  .ح العام للأراضيوفقا لإجراءات معينة تبدأ بعملية المس
 إنطلاقا من عملية إيداع ،اسة هذا السجلمن هذا التعريف سنحاول في هذا المطلب در

 وما ،)الفرع الثاني( ثم ما يترتب عنها من ترقيمات مؤقتة ونهائية)الفرع الاول(وثائق المسح
  .)الفرع الثالث(ره ذلك من إحتجاجاتييمكن أن يث
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  الفرع الأول 

  1إيداع وثائق المسح
  

 بناء على العمليات التقنية للمسح بعد تحديد العقارات تحديدا دقيقا ومعرفة مالكيها،
العام للأراضي، الخاصة بكل قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية، يتم إفراغ ذلك في 
مجموعة من الوثائق المسجلة التي تودع في البلدية لمدة معينة، لتصبح بعد إنتهائها جاهزة 

سبة بالمحافظة العقارية، للإنتقال من أجل إيداعها على مستوى قسم الإيداع وعمليات المحا
 المعدلة بموجب المرسوم 76/63 من المرسوم 8وهو الإجراء الذي نصت عليه المادة 

تودع وثائق مسح الأراضي لدى : " حيث جاء فيها 1993 ماي 19 المؤرخ في 93/123
المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرى وشهرها في 

ل العقاري ويتم الإيداع عند الإنتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل قسم أو مجموعة السج
  ".أقسام البلدية

إن الإيداع هذا هو إجراء قانوني أولي لازم من أجل إنشاء السجل العقاري وهو بذلك 
، 2 السالفة الذكر76/62 من المرسوم 11يختلف عن الإيداع المنصوص عليه في المادة 

خير يتم على مستوى البلدية، ويغلب عليه الطابع الشكلي لأن أقصى ما يفيده كون هذا الأ
هو ضبط البيانات المستقاة من الميدان لأجل تعيين الحدود، وإعداد الوثائق المسحية المعبرة 

في حين نجد أن الإيداع ). البلدية(عن الكم العقاري داخل الإطار الإقليمي لمجال المسح 
 العقارية يهدف في أوسع نطاقه إلى المطابقة بين الجانب الطبيعي على مستوى المحافظة

والجانب القانوني ذلك أن المحافظ العقاري بما لديه من سلطة، يعمل على فحص الوثائق 
المساحية من الناحية القانونية، من أجل تحديد الحقوق العقارية والحقوق العينية الأخرى 

أن  على 75/74 من الأمر 11لإطار نصت المادة لشهرها في السجل العقاري وفي هذا ا
يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح الأراضي المعدة 
والقرارات وشهادات الملكية المقدمة من طرف المعنيين بتحديد حقوق الملكية والحقوق 

                                                 
  .133، مرجع سابق، ص )جمال(بوشنافة  :انظر -  1
  .شهر على الأقل نقصد به إيداع وثائق المسح على مستوى البلدية لمدة -  2
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ك طبقا لأحكام ذلالعينية الأخرى التي يجب أن تكون موضوع إشهار في السجل العقاري و
  . أدناه13المادة 

ولكي يعمل المحافظ العقاري على تسليم الدفاتر العقارية يجب أن يودع الملاك لدى 
المحافظة العقارية جدولا محررا على نسختين، بجانب إيداع وثائق المسح مقابل تسلم 

 إيداع محضرا بالاستلام من طرف المحافظ العقاري ولما كان الأمر كذلك سنقدم إجراءات
الفقرة (  إيداع الجدول الخاص بالإجراء الأولثم نتعرف على،) الفقرة الأولى(  وثائق المسح

  .)الثانية
  

  الفقرة الأولى
  إجراءات إيداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية

  

يعمل المحافظ العقاري بمجرد تسلمه وثائق المسح على تحرير محضر تسلم لهذه       
 المحضر تاريخ  القانون أن يتضمن هذا يشترط ،و1يكون وسيلة لإثبات هذا الإيداعالوثائق 
  . لما لهذا التاريخ من أهمية بالغة في نفاذ الترقيمات العقارية،الإيداع

ا يجب أن يشتمل عليه المحضر كذلك هو تعيين أقسام وإسم البلدية والأماكن التي كم
 الوسائل التي يمكن أن تشكل قناة للإعلان ، كونه سيكون موضوع إشهار بكل2تم مسحها

من جرائد يومية وطنية واللصق في لوحة الإعلانات الخاصة بالبلدية والمحافظة العقارية 
 يوما لمدة 15 على أن يجدد المحضر كل 3 أيام من تاريخ تسلم الوثائق8ويكون ذلك خلال 

وق العينية من الحضور  أشهر كاملة، والسبب في ذلك هو تمكين الملاك وأصحاب الحق4
للمحافظة العقارية وتسلم حسب الحالة إما الدفتر العقاري أو شهادة الترقيم العقاري المؤقتة، 
كما يمكن شهر محضر الإيداع، للغير من تقديم أي وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات 

تواريخ إن هذا الأمر إستوجب فتح فهرسا متسلسلا زمنيا، لتسهيل تدوين ال .الممسوحة
  . المشار إليها في الوثائق ومتابعتها كما يجب

                                                 
  .133مرجع سابق ص ) جمال(بوشنافة  :انظر -  1
  .46، مرجع سابق، ص )أحسن(طوايبية  :انظر -  2
  . السالف الذكر76/63 من المرسوم 9 المادة :انظر -  3
   إذ قد تستغرق دراسة الملفـات عـدة        , لوحظ في الحياة العملية أن المحافظين العقاريين لا يعتدون بهذه المهلة          -  

  .شهور



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

122 

هذا الإلتزام من طرف الإدارة والمتمثل في تحرير محضر الإيداع ونشره وقبل ذلك       و
 نسخ، حيث ترسل الأولى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي 4إستنساخه في 

مسح الأراضي والثالثة لمدير أملاك الدولة أجري فيها المسح، والثانية لمدير الفرع المحلي ل
والرابعة يحتفظ بها في المحافظة العقارية، يقابله إلتزام آخر من طرف الملاك يتمثل في 

  .إيداع جدولا وصفيا للعقار تسلمه الإدارة
  

  الفقرة الثانية
  إيداع الجدول الخاص بالإجراء الأول

  

لف الذكر والمتضمن إعداد مسح الأراضي  السا75/74 من الأمر 13لقد أوجبت المادة     
العام وتأسيس السجل العقاري، على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة 

  .1البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا محررا على نسختين
 يتم تحريره 76/63 من المرسوم 10إن هذا الجدول الذي تسلمه الإدارة طبقا للمادة 

على نسختين خلال شهرين من يوم إيداع وثائق المسح، ويتم إعداده من قبل موثق إذا كانت 
الحقوق مكتسبة بموجب عقود معدة من قبلهم، ويحرره محرر العقود الإدارية إذا كانت 
الملكيات تابعة للدولة أو الجماعات المحلية، ويحرره كتاب الضبط إن كانت هذه الحقوق 

كام جديدة، كما يمكن إعداد هذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة العقارية عند محل أح
تقدم المالك المعني لطلب الوثائق المتعلقة بحقوقه في العقارات التي يطالب بملكيتها، على 
أن يتم التأشير على هذا الجدول من طرف محرره بعد ضبطه وملئه بمجموعة من 

رات العينية بالإستناد إلى مخطط مسح الأراضي ،وهوية المعلومات كالوصف الدقيق للعقا
وأهلية أصحاب الحقوق من اسم وتاريخ ميلاد ومهنة وموطن الأعباء المثقلة بها هذه 

  .العقارات
إن إلزام الملاك بإيداع هذا الجدول مرفقا بالسندات والعقود التي تبين أصل الملكية 

كحجرة عثرة أمام المعنيين، لما يسببه لهم يجعل سير الإجراءات صعبا وعسيرا، لأنه يقف 
ومن جهة أخرى فإن المعلومات ،من تحمل أعباء جديدة، هم في غنى عنها هذا من جهة

التي توضع في الجدول عمومها موجودة ومدونة في وثائق مسح الأراضي والمحافظ 
                                                 

  .12الملحق رقم :  أنظر-  1
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عقاري دون العقاري يعتمد على هذه الأخيرة للمباشرة في الإجراء الأول لإعداد السجل ال
إنتظار تسلمه الجدول، ففي ظل النظام الجديد العناصر الموجودة في وثائق المسح هي التي 
تبنى عليها الترقيمات العقارية لذا كان من الأجدر تجنيب الملاك هذا الإجراء ربحا للوقت 

  . وتقليلا للتكاليف والحديث عن الترقيم العقاري يوجب علينا ولوج عالمه ومعرفة سيرورته
  

  الفرع الثاني
   الترقيم المؤقت والنهائي

  
 بمجرد تسلمه الوثائق الناجمة عن ،إن المحافظ العقاري ملزم بتكريس نتائج المسح

 وهذا ما . منذ إتصاله بهذه الوثائق يشرع في الترقيمات العقاريةحيثالعمليات الميدانية، 
 عليه أن محافظ العقاري حيث تشير إلى أن ال76/63 من المرسوم 11تنص عليه المادة 

 بمجرد إستلامه وثائق مسح ، بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقارييقوم
  بأن التأخير في الترقيم العقاري ينسحب إلىولدرء أي احتمال فقد إعتبر المشرع.الأراضي

ويتم تعيين الحقوق المتعلقة .يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي
ت موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الأراضي حسب القواعد المنصوص بالعقارا

  .عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية
 يتم بأثر رجعي إبتداء من تاريخ الإمضاء ،إذا وحسب هذه المادة فإن ترقيم العقارات

ية للعقارات قد تتغير وتتجلى الحكمة في ذلك من كون الطبيعة القانون،على محضر التسليم 
قبل الشروع في الترقيم على السجل العيني، لهذا السبب وكي تكون وثائق المسح عملية 

  الجزائريوذات مصداقية لابد أن تكون الترقيمات فورية ومن أجل ذلك حث المشرع
فتتاح أعمال اسهر لتوفير كل الشروط اللازمة لإنجاح العملية منذ الالمحافظ العقاري على 

لمسح، ومن ذلك توفير البطاقات العقارية بالقدر اللازم وتنوير الأعوان المكلفون بعمليات ا
  .أكثر فعالية وهذا لجعل فرع الترقيمات ،الترقيم العقاري بالأحكام التنظيمية

 ، يتم على أساس المعلومات المدرجة في البطاقة العقارية،هذا وإن الترقيم العقاري
 ودراسة هذه الوثيقة ،ل المعلومات الضرورية للعقار المعني والتي تحوي كT10نموذج 

بدون سند لكنه محل حيازة من ،كما قد يكون العقار بسندفقد يكون العقار   معينة يبين حالة
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طرف المالك المفترض، من خلال مدتها تمكن هذا الأخير من حق الملكية بالتقادم 
،وأخيرا قد ق عينية لصالح المالك الظاهريد وجود حقوبدون سند ولا يوجد ما يف،أو المكسب

وبناءا على هذه الحالات تتم عملية .عقارات لم تكن محل مطالبة من أي شخصتكون هناك 
  ).الفقرة الثانية( أو نهائية)الفقرة الأولى(الترقيم والتي إما أن تكون مؤقتة

  

  الفقرة الأولى
  الترقيم المؤقت

  

ولا يستند فيه إلا للوقائع  ، يكون فيها العقار بدون سنديكون الترقيم مؤقتا في الحالات التي 
والمستقاة من وثائق  ، كما في الحيازة،كتساب الملكية عن طريق التقادماالمادية التي تسمح ب

 يمكن تقسيم على ذلكواستنادا  ،من المادة السابقةالمسح المشار إليها في الفقرة الثالثة 
  .حالتين الترقيم المؤقت إلى 

ويكون  سريانها من يوم إمضاء محضر التسليم،يبدأ  أشهر 4  الترقيم المؤقت لمدة     
 عندما تشير المعلومات المبينة في وثائق المسح أن الشخص يحوز العقار حيازة كذلك

 13وفي هذا الإطار نصت المادة . قانونية تسمح له بتملك العقار عن طريق التقادم المكسب
أشهر يجري ) 4(يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة أربعة : " على أنه 76/63 من المرسوم 1الفقرة 

 سندات ملكية ، يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرينمن إبتداءاسريانها 
 حيازة تسمح ،ثائق مسح الأراضي والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن و1قانونية

تقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول بها في هذا لهم بإكتساب الملكية عن طريق ال
  ".المجال

،ويرون أن حقوقهم قد وتعتبر فترة الأربعة أشهر فرصة للأشخاص الذين لهم مصلحة 
 المعدل 76/63لمرسوم ا  لمقتضيات طبقاضاعت بفعل هذه العمليات، من أجل المطالبة بها

حتمال غيابهم عن الحضور،أثناء مباشرة و قد منحهم المشرع هذه الفرصة لإ ،والمتمم
 ، أما لو إنقضت المدة ولم يتقدم أي فرد للإعتراضرادتهم العمليات لأسباب خارجة عن إ

ذلك ما أشارت إليه المادة السابقة في فقرتها الثانية، كما .  يصبح هذا الترقيم نهائيافإنه

                                                 
   قد تكون للمالك الظاهر سندات ولكنها غير كافية لإثبات حقوقه على العقار وهنا أيضا يمكنه الإعتماد-  1

  .         على الحيازة لذا كان من الأولى على المشرع أن يشير إلى ذلك
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فإن  ،م اللجوء للقضاءأو رفضت ولم يت ،أشارت إلى أنه إذا سحبت تلك الإعتراضات
على  ، في حين لو تم اللجوء للقضاء لحافظت تلك الترقيمات،الترقيم يصير أيضا نهائيا

  .1طابعها المؤقت إلى غاية صدور حكم نهائي
 عدم تمكن الملاك الظاهرين من تقديم سندات فيكون عند الترقيم المؤقت لمدة سنتين أما    

أو معالم الملكية المطالب ، تثبت فعلا أنها تتعلق بالحدود كافية، أو كانت السندات المقدمة لا
مما يجعل المحافظ  ، مع عدم تمكن المالك الظاهر من إثبات مدة التقادم المكسب،بها

 بسبب عناصر التحقيق التي تكون ،العقاري عديم القدرة على تحديد الطبيعة القانونية للعقار
 يبدأ سريانها أيضا من ،2العقار مؤقتا لمدة سنتينيتم ترقيم . غير واضحة للأسباب السابقة

يعتبر الترقيم : " على أنه 1 فقرة 14تاريخ إمضاء محضر التسليم، وفي هذا تنص المادة 
مؤقتا لمدة سنتين يجري سريانها إبتداء من يوم إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس 

ا لا يمكن للمحافظ العقاري أن يبدي رأيه في لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية وعندم
  ".تحديد حقوق الملكية

وبعد إنقضاء مدة العامين يصبح الترقيم نهائيا، إلا إذا ظهرت وقائع قانونية جديدة 
تقطع الشك باليقين حول طبيعة العقار وملكيته، تقدم من الأشخاص المعنيين وتكون 

ي خلال تلك الفترة، ذلك ما حددته الفقرة المحافظ العقارموضوع إطلاع ودراسة من طرف 
  .  من المادة السابقة2

هذا وإن المشرع وضع مددا مختلفة لعملية الترقيم المؤقت، تتناسب وقوة الوثائق التي 
يقدمها المعنيون لإثبات العلاقة التي تربطهم بالعقار، كون الغرض من وضعها هو تطهير 

ت التي قد تثور بمناسبة عمليات المسح والتي هذه العقارات من المنازعات والاحتجاجا
  لاسنتناولها في الفرع الثالث، لكن قبل ذلك نلاحظ أن الترقيم المؤقت يثير عدة ملاحظات

  لا يتم خلال الترقيم المؤقت بأي حال من الأحوال تسليم  التغاضي عنها ،فمن جهةيمكن
عترف له اة الوحيد للشخص الذي الدفتر العقاري للملاك الظاهرين، لأنه يعد سند الملكي

بأحقيته في الملكية، فالمحافظ العقاري لا يسلمه إلا إذا أصبح الترقيم نهائيا كأن تظهر وقائع 

                                                 
  .136، مرجع سابق، ص )جمال(بوشنافة  :انظر -  1
لة عدم المطالبة بالعقار الممسوح من طرف أي مالك مفترض فإن الترقيم المؤقت لسنتين يتم  لصالح  في حا-  2

  .الدولة عند إنقضائها يتحول إلى ترقيم نهائي
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 من جهة أخرى إذا ،أحقية ملكية الشخص للعقار المعنيمادية لا تدع مجالا للشك في 
ك في أحقية ملكية أثناء فترة الترقيم المؤقت لا تدع مجالا للش،ظهرت وقائع قانونية 

 ، حينها يكون المحافظ العقاري ملزما بتحويل الترقيم المؤقت إلى نهائي،الشخص للعقار
أما لو نظرنا من الجانب العملي لوجدنا أن ، للمالك المعترف بهوتسليم الدفتر العقاري 

 سنوات والسبب في ذلك هو صعوبة تحديد 5ل إلى ص ليدالترقيم المؤقت يتجاوز هذه المد
الترقيم العقاري ،وأخيرا فإن 1في السجل العقاري والتابعة للخواصقييدها الحقوق الواجب ت

 من أجل أن يصبح التعامل بعد أن يصبح الترقيم ،يهدف إلى تصفية حقوق الملكية العقارية
  .وذكرنا للترقيم النهائي يجبرنا لمعرفته.  لا يتم إلا عن طريق الدفتر العقاري،نهائيا

  

  ثانيةالفقرة ال
  الترقيم النهائي

  

 عن الترقيم المؤقت كما لاحظنا تمخضحالة ما إذا كان قد ون الترقيم نهائيا في يك       
 أو عند ظهور دلائل ،سابقا، بإنتهاء المدد التي وضعها المشرع وعند غياب الإحتجاجات

   ما إذا كانأو حالة.قوية لا تدع مجالا للشك في أحقية الشخص للملك المعني بعملية المسح
 76/63 من المرسوم 12 ونعني بذلك ما نصت عليه المادة ،نهائيا منذ النشأة أو الميلاد
 بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها السندات أو العقود أو كل ،حيث إعتبرت الترقيم نهائيا

  .ولة طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكيةبالوثائق الأخرى المق
را ه إذا كان السند ثابتا لا يترك مجالا للشك كأن يكون عقدا صحيحا مشففي حالة ما

 فإن العقار يكون محل ترقيم نهائي سيسلم عنده ،أو حكما مشهرا معينا للملكية العقارية
  .الدفتر العقاري للمالك المعترف بملكيته سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا

ن المادة السابقة بمناسبة هذا الترقيم وإن  م2كما ينقل المحافظ العقاري حسب الفقرة 
اقتضت الضرورة ذلك إجباريا في السجل العقاري قيود الإمتيازات والرهون العقارية 

  .وحقوق التخصصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها

                                                 
  .58 مجلة الندوة الوطنية للقضاء العقاري، مرجع سابق، ص :انظر -  1
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ر هذا ويمكن الإشارة في الأخير إلى أن الترقيم سواء كان مؤقتا أو نهائيا يمكن أن يثي
بعض الإعتراضات والإحتجاجات التي حاول المشرع إيجاد بعض الحلول لها حتى لا تشكل 

  .عقبة أمام نجاح العملية وذلك ما سنتناوله في الفرع التالي
  

  الفرع الثالث 
   الترقيميتيالإحتجاجات الناشئة عن عمل

  
 قد تثير جملة إن الترقيمات المشار إليها في الفرع السابق سواء كانت مؤقتة أو نهائية

من الإحتجاجات وهذا شيء طبيعي بالنظر إلى عدة إعتبارت منها إمكانية الوقوع في الخطأ 
  . أو إحساس الأفراد بأن حقوقهم قد هضمت نتيجة التعلق الشديد بالعقار،1نيحمن قبل المسا

التي يمكن أن تحل  ،ب القضاء هذه القضايايلق الباب أمام هذا الأمر وتجنغومحاولة ل
بعيدا عنه لتثمين وقته ووقت العمليات المسحية، قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من 

 76/63 من المرسوم 15 من المادة 1من ذلك ما نصت عليه الفقرة . 2النصوص لمعالجتها
يجب أن يبلغ كل إحتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري "حيث أشارت إلى أنه 

 بموجب رسالة موصى عليها 14، 13مدة المحددة في أحكام المادتين الذي يثار خلال ال،و
إلى المحافظ العقاري وإلى الطرف الخصم ويمكن أن يقيد المعنيون هذا الإحتجاج في سجل 

  ".يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقارية
 الذين يدعون حيازة حقوق عينية على صيتضح من خلال هذا النص على أن الأشخا

رسالة  ما كتابة بواسطة فإعتراضاتهم بإحدى الوسيلتين،ت الممسوحة أن يبلغوا إالعقارا
 نيين أن يبلغوا الطرف الخصم كذلك؛موصى عليها إلى المحافظ العقاري وهنا على المع

وإما أن يقيدوا هذا الإحتجاج في سجل خاص يفتتح لذات الغرض على مستوى المحافظة 
المشرع إن كان على الأطراف إعلام الطرف الخصم أم  وفي هذه الحالة لم ينص العقارية

  . ذلك على عاتق الإدارةايتركو و ،لا

                                                 
  .تيابات لذا وجد ما يعرف بمجال التسامح توصف الأعمال التقنية بأنها أعمال نسبية نظرا لوجود الار-  1
 ذلك إذا تعلق الأمر بالترقيمات المؤقتة لأن الترقيمات النهائية لا تسوى إلى أمام الجهات القضائية -  2

  .المختصة
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 معين لهذا ل لم ينص على شك،سواء كان هذا أو ذاك فإن المشرع الجزائريوعموما 
 أي خلال الأربعة ،الإحتجاج، فالشرط الوحيد لقبوله هو ضرورة تقديمه في الآجال القانونية

  .تين حسب الحالةأشهر أو السن) 04(
هذا وإن تحول الترقيم المؤقت خلال الميعاد إلى ترقيم نهائي يجعل من الإحتجاج 

المدة مع صيرورة الترقيم نهائي مرفوضا، فلو قدم مثلا أحد المعنيين إحتجاجه خلال تلك 
  .لرفض ذلك لإعتباره خارج الآجال وهنا على المعني أن يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه

حافظ الترقيم المؤقت على طابعه، لكانت للمحافظ العقاري السلطة الكافية أما لو 
لدراسة الإعتراضات المقدمة خلال الآجال القانونية ومحاولة مصالحة الأطراف وديا لفض 

  .النزاع
وفيها يتفق الأطراف  فإما النجاح.ومحاولة الصلح هذه قد تسفر عن إحدى الإحتمالين

تعبر فعلا عن الواقع القانوني للعقارات ،دمة في الإحتجاجات على أن تلك الأسانيد المق
الحة وتكون لإتفاقات صالمعنية، حينها يحرر المحافظ العقاري محضرا عن هذه الم

وعلى المحافظ العقاري حينئذ تبليغ . الأطراف المدرجة في هذا المحضر قوة الإلزام الخاص
ت نتائج المصالحة تغير من نسخة من محضر الصلح لمصالح مسح الأراضي إن كان

عندئذ يعمل المحافظ العقاري  وإما أن تكون فاشلة و.1المعلومات المدرجة في وثائق المسح
 يثبت فيه بأن محاولات الصلح بين الأطراف عديمة ،على تحرير محضرا بعدم المصالحة

ر أشه) 6(وقتها يكون للطرف المدعي مهلة ستة .  ويبلغ هذا المحضر للأطرافالجدوى
تبدأ من تاريخ التبليغ لرفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة تحت طائلة رفض 

على أن تشهر هذه الدعاوى أمام المحافظة العقارية في نفس المهلة وفقا . 2الدعوى
 مع إلزامية تبليغها للمحافظ العقاري، وهذا 76/63 من المرسوم 85لمقتضيات أحكام المادة 

،ويتم إشهار العرائض بإتباع جملة لفقرة الأخيرة من المرسوم ذاته ا15ما نصت عليه المادة 
خاصة المادتين  إيداع العريضة المحررة والمطابقة للنصوص القانونية،،فبعد من الإجراءات

لدى المحافظ العقاري  ،في نسختين على ورق عادي من قانون الإجراءات المدنية، 12،13
يدفعها مقدم  دج عند إشهار الدعاوى، 1000 مبلغ،يحصل هذا الأخير المختص إقليميا

                                                 
  .76/63 من المرسوم 17 المادة :انظر -  1
  . وهي مدة سقوط الحق في رفع الدعوى-  2
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 من قانون التسجيل المعدل والمتمم بقانون المالية 353/3وذلك طبقا لنص المادة  العريضة،
 ،بالأخرىيؤشر على إحدى النسختين ويحتفظ  في المادة العاشرة منه،ثم 2004لسنة 

طاقة العقارية الممسوكة يقوم بتأشير الب ،بعدهاويرسل النسخة المؤشر عليها لكاتب الضبط
ولا يتم تشطيب هذا  لبطاقة التي تحمل الحق بالإجراء الجديد،وابالنسبة للشخص  لديه،

  .الذي سيشهر لاحقا التأشير إلا بعد صدور القرار القضائي النهائي،
 الصادرة 21/04/1988 المؤرخة في 02020وينبغي الإشارة إلى أن المذكرة رقم 

 03 مهلة بانقضاء الافتتاحيةقد حددت مدة سقوط العريضة  ة،عن مديرية أملاك الدول
 03أما إن جدد فإن المدة تمدد إلى  ،إذا لم يتم تجديد هذا الشهر سنوات من تاريخ شهرها،

مرفوقا بشهادة  ويكون هذا التجديد بناء على طلب من صاحب المصلحة، سنوات أخرى،
أمام الجهات  الخصومة مازالت قائمةتقر فيها بأن  تسلم من طرف أمانة ضبط المحكمة،

  .القضائية
 لماذا نكلف الأفراد في ظل طول هذه الإجراءات، ، السؤال الذي يمكن أن يثارإن

 ، ونجبرهم على إعادة تبليغ المحافظ العقاري عن طريق شهر الدعوى،راءات قد ترهقهمجبإ
  !! دم الصلح ؟بما أن هذا الأخير هو الذي سهر على عملية الإشهار وحرر محاضر ع

يجعل المحافظ العقاري  م المصالحة ولجوء الأطراف للقضاء،إن تحرير محضر عد
 حامل لقوة ،ور حكم أو قرار قضائي نهائيديعمل على تعليق عملية الترقيم إلى غاية ص

 نتجت ، ومعنى ذلك أن الدعوى السابقة إذا كانت ترمي إلى تغيير حقوق،الأمر المقضي فيه
 إلى غاية صدور حكم ،ل مؤقتا فإن هذا الترقيم يحافظ على طابعه المؤقتعن ترقيم ليزا
  .قضائي نهائي

أما إن لم يتلق المحافظ العقاري خلال المدة السالفة أي تبليغ لعريضة رفع دعوى 
  .قضائية، فعليه إتمام ترقيم العقار في السجل المعد لذلك

كر نجدها تنص على أنه لا  من المرسوم الآنف الذ16 هذا وبالرجوع إلى المادة 
 12يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي سواء تم بموجب أحكام المادة 

  . من هذا المرسوم إلا عن طريق القضاء14، 13أو المادتين 
في هذه الحالة لم ينص على الأجل  ،ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري

كس ما فعل في حالة الترقيم المؤقت الناتج عن القيد الأول بعد ع ،المسقط لرفع الدعوى
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ومعنى ذلك أنه ترك العنان للغير للطعن بالإلغاء أمام الجهات القضائية المختصة . المسح
  .في أي وقت يعلم فيه المعني بالترقيم النهائي

لمالكين  العقارية بأسماء ا وضبط البطاقات،لكن هذا لا يمنع من تشكيل السجل العقاري
  .حسب وثائق المسح ،الذين ثبتت لهم هذه الصفة

يمكن  ليس مطلقا، إلى أن حق التعرض يعتبر كسائر الحقوق، الإشارةهذا و تجب 
يسري عليه ما يسري على الحقوق  حق نسبي ومقيد، بل هو .ممارسته دون قيد أو شرط

لذا كان على  .بالغيرإذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصبح وسيلة للإضرار  الأخرى،
 على في نطاق الإعتراض ت نظرية التعسف في إستعمال الحق،بثأن ي المشرع الجزائري،

الترقيمات ضمن تشريعاته العقارية وذلك مثلما فعلت التشريعات المقارنة، ومنها التشريع 
  .19131 أوت 12 من ظهير 48المغربي الذي نص على ذلك في المادة 

  

  المبحث الثاني
  العقارير عملية المسح آثا

  
 العام وتأسيس مجموعة البطاقات العقارية يسمح بإنشاء السجل إن قيام مسح الأراضي

 العقاري الذي يمكن المالك من الحصول على وثيقة في غاية الأهمية كونها تعتبر بطاقة
قاري  هذه الوثيقة هي ما عبر عنه المشرع الجزائري بالدفتر الع،هوية للعقار الذي يمتلكه

« Livret foncier », وإن دراستنا للوثائق التي تمسكها الإدارة يجبرنا للحديث عن هذه الوثيقة 
التي يحتفظ بها المالك والتي تشكل أهم شيء نتج عن عملية المسح بالنسبة له وعن مدى 

ن خلال أما الأثر الثاني لعملية المسح فيمكن الإشارة إليه م)   المطلب الأول( قوتها القانونية
  .)المطلب الثاني( العقاري النزاعات الناتجة عن أعمال المسحعن جل الحديث
  
  
  

                                                 
  .355، ص ، مرجع سابق)محمد( خيري :انظر -  1
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  المطلب الأول

  الدفتر العقاري

 32لقد إستعمل المشرع الجزائري مصطلح الدفتر العقاري لأول مرة بموجب المادة 
، 1 المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة05/01/1973 المؤرخ في 73/32من المرسوم 

 المتضمن قانون الثورة 2/11/1971 المؤرخ في 71/73ذي صدر تنفيذا لأحكام الأمر وال
الزراعية، إذ نصت على أنه بعد الإنتهاء من عمليات المسح العام للأراضي ووضع مختلف 

 يسلم للمالكين دفترا 71/73 من الأمر 25منصوص عليها في المادة الوثائق كما هي 
  .الملكيةعقاريا يكون بديلا عن شهادات 

الدفتر العقاري يرتبط إرتباطا وثيقا بعملية المسح العام للأراضي أن مما سبق يتضح 
وتأسيس السجل العقاري، فهو يشكل أهم منتجاتها، كونه مستنسخ من البطاقات العقارية 

كما يعتبر من الأهداف الأساسية التي يرمي إليها المشرع من . ة عن تلك العملياتأالمنش
 فهو يسلم من طرف مصلحة ،سند إداريبالإضافة إلى كونه .75/74لأمر خلال سنه ل

إدارية تتمثل في المحافظة العقارية إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم عليها بعد الإنتهاء 
مطابقا للنموذج المحدد بموجب القرار الصادر  العقاري،و يشترط أن يكون من عملية المسح

  .27/05/1976 من وزير المالية والمؤرخ في
ذاك السند الإداري الذي ": على ضوء ما سبق يمكننا القول أن الدفتر العقاري هو 

  ."يثبت حقوق المالك على عقاره والمعبر عن الوضعية القانونية الآنية للعقار

  

  الفرع الأول
  ماهية الدفتر العقاري

  
تر العقاري يقدم  في فقرتها الأولى على أن الدف75/74 من الأمر 18نصت المادة لقد 

 الذي حقه قائم بمناسبة الإجراء الأول، وتنسخ فيه البيانات الموجودة في ،إلى مالك العقار

                                                 
  .169مرجع سابق، ص , )بشير(قدوج  :انظر -  1
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 وكون عملية الشهر تتطلب مراعاة الأشكال، والأوضاع القانونية التي .البطاقات العقارية
رسمي حسب العقد الو قاعدة الرسمية،يتطلبها هذا الإجراء، ومن أهم هذه القواعد والشروط 

ي ـي أو كاتب عمومـه ضابط عمومـ، هو عقد يثبت في  من القانون المدني324المادة 
وقد نصت على هذه القاعدة نصوص كثيرة من . أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه

ومعنى ذلك أنه لا يمكن إشهار  قاعدة الأثر النسبي،و.76/63 من المرسوم 61ذلك المادة 
 وارد على عقار، ما لم يكن هناك إشهار مسبق أو مقارن أي سند، يتضمن تصرف

  . 1ومتزامن للسند الذي كان سببا في إكتساب العقار المتصرف فيه
إن قاعدة الشهر المسبق تعتبر صمام الأمان بالنسبة للمعاملات العقارية، وبالرغم من 

 ، ول إجراء أباعتبارها، تعفى من هذه القاعدة  ذلك قد توضع أحيانا سندات للإشهار
لكونها حالات تطلبتها عمليات التحول من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني، أو

د و والخاصة بالعق76/63 من المرسوم 89كالإستثناء المنصوص عليه بموجب المادة 
، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالإجراء الأول، الناتج عن 01/01/1971المحررة قبل تاريخ 

إلى جانب هاتان القاعدتان لابد من توفر مجموعة من . ح العام للأراضيعمليات المس
الشروط، تخص الأطراف من جهة والعقارات من جهة ثانية، إذ يجب تحديد هوية 

، 62 والمادتان 75/74 من الأمر 22الأطراف تحديدا دقيقا، حسب ما نصت عليه المادة 
التعريف بالحالة المادية والطبيعة ، كما يجب تعيين العقارات و76/63 من المرسوم 65

 إلى جانب هذه .76/63 من المرسوم 114، 67، 66، 21القانونية لها وذلك حسب المواد 
 إلى أن تقديم العقود الإرادية  السابقة الذكر18الفقرة الثانية من المادة الشروط فقد أشارت 

 حق عيني كما هي انقضاءو أو نقل أو تصريح أو تعديل أ  التي ترمي إلى إنشاء والاتفاقات
والعبرة من ذلك .  من الأمر ذاته يتطلب إلزاما تقديم الدفتر العقاري16موضحة في المادة 

أن العون المكلف بمسك السجل العقاري يشير في هذا الدفتر إلى تلك العقود المذكورة حسب 
  .رطبيعة كل عقد، ويسجل عليه جميع الحقوق الموجودة على العقار وقت الإشها

 في فقرتها الأولى تؤكد على ضرورة تقديم الدفتر 76/63 من المرسوم 50إن المادة 
لكن لما كانت للضرورة أحكام وللقاعدة إستثناء فقد إستثنى . العقاري عند كل عملية شهر

شهار من تقديم هذا السند ومن المشرع في الفقرة الثانية من المادة عينها بعض طلبات الإ
                                                 

  . السالف الذكر76/63 من المرسوم 88 المادة -  1
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وثائق المقدمة للإشهار لأول مرة أي ناتجة عن وثائق المسح حسب المادة  إذا كانت الذلك
 كون الغرض منها أصلا هو تأسيس مجموعة البطاقات العقارية 75/74 من الأمر 13

أو القرارات العقود المحررة ،و إذا كانت تر العقاري وفاقد الشيء لا يعطيهلتسليم الدف
ي ـاز أو رهن قانونـمتياق  تسجيل ح في حالةأو ، لصادرة دون مساعدة المالك أو ضدها

  .أو قضائي
تبليغ ب بعد إجرائه لعملية الشهر ا المحافظ العقاري ملزم يكونوفي الحالتين الأخيرتين

ذلك إلى حائز الدفتر بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام يتضمن إنذاره 
 يوما من تاريخ الإشعار 15جل لإيداع الدفتر العقاري لدى المحافظة العقارية، في أ

بالإستلام للرسالة الموصى عليها، والقصد من هذا الإجراء هو ضبط الدفتر العقاري وفق 
  .التحولات الجديدة

وهذا ما قد يثير إشكالا لأن المعني قد يستجيب لهذا الإنذار ويودع السند وقد لا 
  .! يستجيب ويعمل على الإحتفاظ به

ظ العقاري من العمل على المطابقة بين السجل العقاري وهذا فإن إستجاب مكّن المحاف
أما إن لم يستجب واحتفظ هذا المالك القديم بالدفتر العقاري عند نقل الملكية . الدفتر المقدم

العقارية فبإمكان المحافظ العقاري أن يسلم للمالك الجديد دفترا عقاريا آخر مع الإشارة في 
  .ا العقار لمراجع الدفتر المسلمالبطاقة العقارية الخاصة بهذ

لحالات الكثيرة المتعلقة بالدفتر العقاري المعد بمناسبة الإجراء الأول لشهر ا  منو
مشاعة والمسلم على سبيل الية حالة الملكية العقارالحقوق العينية في السجل العقاري، 

ر تسليمه الذي يرفض لسبب أو لآخو الحيازة لأحد المالكين بناء على وكالة خاصة، 
و لمعالجة للمالكين معه على الشيوع أو لورثتهم عندما يرغب أحدهم التصرف في حصته، 

 عن المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري، 4144صدرت المذكرة رقم ذلك 
 تمنع المحافظين العقاريين من رفض تنفيذ إجراء الإشهار، لعقد 2007 جوان 3بتاريخ 

قار مشاع غير مصحوب بالدفتر العقاري، بسبب إمتناع حائزه عن يتضمن التصرف في ع
ويتعين على المحافظ العقاري في هذه . تقديمه لأحد المالكين معه في الشيوع أو لخلفه العام

الحالة، أن يتأكد فقط من وجود فقرة واضحة تفيد بأن المتصرف صرح أمام الموثق، أنه 
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ائزه لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعسف هذا حاول الحصول على الدفتر العقاري من ح
  .الأخير

هذا وقد منح المشرع للشخص المعني إمكانية اللجوء للقضاء من أجل الحصول على 
  .إيداع الدفتر للمحافظة ولم يقيده بمدة معينة بل ترك ذلك لرغبته

ر من النصوص السابقة يظهر أن الدفتر العقاري يبين تأشيرات البطاقة العينية ويظه
 كما يبرز ،بالنسبة للأشخاص الحقوق العينية الموجودة على عقار معين أو في فائدته

فهو بذلك يمثل عنوان الحقيقة بالنسبة للملكية، . الأعباء التي يتحملها العقار المعني بالأمر
 76/63 من المرسوم 45لذا نص المشرع على كيفية خاصة للتأشير عليه، ومن ذلك المادة 

 أن يكون التأشير بطريقة واضحة استلزمتفقد .  إلى الطريقة المتبعة في ذلكالتي أشارات
وءة، بالحبر الأسود الذي لا يمحى، أما البياض فيشطب عليه بخط، والجداول مرقمة ومقر

تكتب الأسماء العائلية للأطراف  عملية التأشير إستوجب المشرع أن وموقعة ولأجل وضوح
تكون ،وحرف صغيرة في الخانة المخصصة لها بأبأحرف كبيرة والأسماء الشخصية

وضع ،والجداول مرقمة وموقعة بعد أن تملأ بالبيانات الخاصة بتعيين الأطراف أو العقار
يتعين على المحافظ ،كمااديا لإضافات غير مبررة والتزويرخط بالحبر بعد كل إجراء تف

ي بمقتضاه تم هذا لنص الذالعقاري أن يضع تاريخ التسليم بعد كل عملية تأشير وا
 إجتناب الكشط والتشطيب كما ،في حالة وجود خطأ مادي يتعين على الأعوان،والتسليم

 أن ، عن طريق الإحالات التي تستوجب على المحافظ العقاري،يمكن القيام بعملية التصحيح
  .يعاينها ويشهد بصحتها

 يوقع عليها المحافظ في ،ابقلا يعتبر الدفتر تاما إلا عند حلول تاريخ آخر شهادة التط     و
حينها يمنع على الأطراف كتابة أية تأشيرة أو بيان على .  المخصص لذلك6الإطار رقم 

هذا الدفتر أو نزع المخطط الملحق به وإلا تعرض للعقوبات المقررة بحكم القانون في 
  .ميدان التزوير

مه، كون هذه العملية إن جاهزية الدفتر العقاري وتمامه يجرنا للحديث عن طريقة تسلي
تطرح جملة من المسائل التي يجب الوقوف عندها، خاصة إذا تعدد الأشخاص أصحاب 

الدفتر العقاري إلى يسلم القاعدة العامة أن توجب  .الحقوق كحالة الشيوع أو حالة القسمة
ن المالك الذي حقه قائم بمناسبة إعداد بطاقة عقارية مطابقة، ومن هذا المنطلق مثلا لو أ
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 إذا نقل ملكية هذا العقار لشخص آخر ولم يتم إستحداث ،مالك العقار الحامل للدفتر العقاري
بطاقة عقارية جديدة، فإن المحافظ العقاري ملزم بضبط الدفتر القديم الذي أودع لديه 

  .1وتسليمه للمالك الجديد
وحالة القسمة هذا في حالة المالك الفرد أما لو تعدد المالكين للعقار كحالة الشيوع 

  فكيف سيتصرف المحافظ العقاري يا ترى ؟ 
 من المرسوم السالف الذكر فإنه عندما يكون شخصان أو أكثر 47حسب نص المادة        

أصحاب حقوق على الشياع فالمحافظ العقاري يعد دفترا واحدا ويودعه لدى المحافظة 
ء الأشخاص قد عينوا وكيلا ما لم يكن هؤلايعمل على ضبطه كلما وجب ذلك، العقارية، 

العقارية المطابقة إلى الجهة على البطاقة يشير حينها . من بين المالكين لحيازة هذا الدفتر
  .التي آل إليها الدفتر العقاري

يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري تصدى لهذه الحالة بأن سمح لهؤلاء المالكين 
كالة قانونية لتسلم الدفتر العقاري، وإلا فإن على الشياع من تعيين وكيلا من بينهم بموجب و

، أو إن كان يشكل عقبة في هذا الأخير يبقى بين يدي المحافظ العقاري تجنبا لضياعه
  .إستمرار إنتقال الملكية العقارية

قد يعمد الملاك على الشياع إلى إجراء عملية القسمة على العقار           من جهة أخرى
 الخروج من حالة الشيوع، حتى يستقل كل ذو ملك بملكه، وفي  رغبة منهم في،المملوك

 من إحداث دفاتر عقارية جديدة لكل ،هذه الحالة مكّن المشرع الجزائري المحافظ العقاري
 والإشارة إلى هذا الإتلاف على البطاقة ،قطعة، مع العمل على إتلاف الدفتر السابق

  . الآنف الذكر76/63من المرسوم  49وهذا ما تضمنته مقتضيات المادة . المطابقة
مما سبق يتضح أن الدفتر العقاري ونظرا لما يحتويه من معلومات تشكل حالة مدنية 

ومن هذا المنطلق وقبل الحديث عن حجية . للعقار، له أهمية بالغة في إثبات الملكية العقارية
يضيع فيها هذا هذا السند في الفرع الموالي يتبادر إلى الذهن سؤال حول الحالة التي 

  ! الدفتر؟
 لأي سبب كان وفي هذه الحالة ،المالك الحائز للدفتر العقاري هذا الأخيرفقد يفقد 
 من المرسوم السالف الذكر، بأن مكّن المالك 52/53 في المادتين هذا المشكلعالج المشرع 

                                                 
  .76/63 من المرسوم 46 المادة -  1
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اري أن من المطالبة قصد الحصول على دفتر جديد بدل الدفتر الضائع، وعلى المحافظ العق
يتأكد من مدى تطابق هذا الطلب مع هوية المالك والبطاقة العقارية الخاصة بذات العقار، 

  .كما أنه يتعين عليه أن يشير إلى ذلك في البطاقة الخاصة
هذا ويمكن إعداد الدفتر العقاري إنطلاقا من الصور الموجودة للبطاقات في حالة 

مالية يحدد فيه كيفيات الإستنساخ المسموح الإقتضاء والضرورة بموجب قرار من وزير ال
  .بها والشروط التي بموجبها ستكتب التأشيرات

 

  الفرع الثاني
  حجية الدفتر العقاري

  
 عن طريق مسح الأراضي العام، ،إن رغبة المشرع في إستحداث السجل العقاري

 سندات جعلته يوجد ترسانة من النصوص القانونية لتثبيت حق الملكية العقارية وإحداث
منها الدفاتر العقارية التي تمثل سندات ملكية حقيقية لأصحابها، وقد أفصح المشرع . لإثباتها

 73/32، من ذلك المرسوم 75/74عن هذه الرغبة حتى في النصوص السابقة للأمر 
 على أن الدفاتر العقارية ، منه33المتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، حيث نصت المادة 

 ومسح الأراضي المحدث ،ى أساس مجموعة البطاقات العقارية البلديةالموضوعة عل
ستشكل حسب الكيفيات، التي ستحدد في نصوص لاحقة المنطلق الجديد والوحيد لإقامة 

ر العقاري في يد مالكه يعد تمن هذا النص يتضح أن الدف. البينة في شأن الملكية العقارية
 إلا تأكيدا على ذلك، 75/74ية، وما صدور الأمر عنوان الحقيقة في إثبات الملكية العقار

 منه على أن تسجل جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت 19فقد نصت المادة 
  . الذي يشكل سند ملكيته العقاريالإشهار في السجل العقاري على الدفتر

وتبرز نية المشرع أكثر من خلال إحاطة هذا الدفتر العقاري بمجموعة من النصوص 
  .لقانونية التي تنظم مسكه والتأشير عليه وضبط كيفيات تسليمها

 تقوم به لجان المسح العام ،فهو لا يسلم لصاحب العقار إلا بعد إجراء تحقيق ميداني
للأراضي، للتحري والإستقصاء حول صحة البيانات المتعلقة بالعقار، وهي ما تشكل في 

دا نافيا للجهالة، وتطهير تلك العقارات مما ح لتحديد تلك العقارات تحديعمومها أعمال المس



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

137 

 يمكنه أن يدعي خلاف مايتضمنه ،، لسد الطريق أمام أي شخصقد يثقلها من أعباء وحقوق
الدفتر العقاري من بيانات أو يدعي أي حق عيني عقاري عليه ما لم يكن حقه مقيدا بالبطاقة 

  .لعام للأراضيالعقارية المنشأة عن كل عقار بعد إنتهاء عملية المسح ا
هو إعطاء إليه، ، لوجدناه أكثر ما يهدف  العقاريهذا ولو نظرنا إلى حقيقة المسح

القوة الثبوتية المطلقة للحقوق، من أجل ضبط الملكية العقارية وتسهيل تداولها وبعث 
 ولعل أهم ثمارها ،الإئتمان العقاري، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق لمس ثمار هذه العملية

 العقارية كونه يستمد روحه أساسا من فتر العقاري، الذي يعتبر القلب النابض للملكيةهو الد
 السابقة الذكر سارت المحكمة العليا وأصدرت عدة 19وعلى هدى المادة . وثائق المسح

 الصادر 197920 للقضية رقم 28/06/2000قرارات قضائية، منها القرار المؤرخ في 
القضاء -نعم-سند لإثباتها-دفتر عقاري-ملكية: "ء فيه عن الغرفة العقارية والذي جا

  نقض-لا-بخلاف ذلك
  12/11/1975 المؤرخ في 75/74 من الأمر 19المرجع المادة 

إن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساس مجموعة البطاقات العقارية البلدية ومسح 
لكية العقارية، وفي قضية الأراضي المحدث تشكل المنطلق الوحيد لإقامة البينة في نشأة الم

المستظهر به لا يعتبر سندا لإثبات الملكية الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفتر العقاري 
ومن الثابت قانونا كذلك أن الدفتر العقاري هو الدليل الوحيد . يكونون قد خالفوا القانون

  .لإثبات الملكية العقارية
تصريح بعدم وجود دليل على إثبات الملكية ومن ثمة فإن القضاة لما توصلوا إلى ال

  .1"في تطبيق القانونا وطؤخالعقارية رغم الإستدلال بالدفتر العقاري يكونون قد أ
 قضاة المجلس القضائي، ذهبوا إلى حد القول نبالرجوع إلى حيثيات هذا القرار نجد أ

الأصلي لا يقوم بأن الدفتر العقاري المستظهر به في القضية المطروحة من طرف المدعي 
مقام سند الملكية، ويكون بذلك قراراهم قد جانب الصواب، لأن هذا الدفتر في الحقيقة يشكل 

وبذلك . المرآة التي تعكس حالة العقار المادية والقانونية إستنادا إلى مبادئ الشهر العيني
  .يكون السند القوي والوحيد في إثبات الملكية العقارية

                                                 
  .249، ص 2001المجلة القضائية العدد الأول لسنة : أنظر-  1
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لمحكمة العليا هذا، تشوبه بعض العيوب من ذلك تأسيسه على يرى البعض أن قرار ا
 المتعلق بإثبات الملكية العقارية الخاصة والصادر تنفيذا للأمر 73/32أحكام المرسوم 

 75 المتضمن قانون الثورة الزراعية، ذلك أن هذا القانون قد ألغي بموجب المادة 71/73
 المتضمن 90/25 والمتمم للقانون رقم  المعدل25/09/1995 المؤرخ في 95/26من الأمر 

  .1قانون التوجيه العقاري
كذلك يعاب على هذا القرار أنه إعتبر الدفتر العقاري سيكون مستقبلا الدليل الوحيد 

 السابقة الذكر قد أشارت إلى أنه سند الملكية الحالي بالنسبة 19للإثبات، في حين أن المادة 
  .للعقار الممسوح

ية الكبيرة للدفتر العقاري، نجد من جهة أخرى أن المشرع لكن رغم هذه الحج
الجزائري قد قلل من شأن القوة الثبوتية المطلقة للحقوق المقيدة، وهذا ما يعتبر خروجا عن 
القاعدة العامة المقررة في ظل نظام الشهر العيني، إذ مكّن الأطراف من اللجوء إلى القضاء 

وذلك ما . دفاتر العقارية، لإعادة النظر في الحقوق الثابتةحتى بعد الترقيم النهائي وتسليم ال
 المتضمن تأسيس السجل العقاري، 76/63من المرسوم التنفيذي نصت عليه الفقرة الأولى 

وأكدته القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، ومن ذلك القرار الصادر عن غرفتها المدنية 
-إشهار الحقوق": والذي جاء فيه  108200للقضية رقم  16/03/1994المؤرخ في 

لا يمكن فسخ تلك الحقوق أو إبطالها إلا عن طريق  -الحصول على الدفتر العقاري
  .المعارضة بدعوى قضائية مقبولة

وحتى تكون الدعوى القضائية مقبولة يجب أن تشهر العريضة وفقا لمقتضيات المادة 
 النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء  لأن دعاوى القضاء الرامية إلى76/63ن المرسوم ـ م85

  .2أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها

                                                 
  .116، مرجع سابق، ص )مجيد(خلفوني  :انظر -  1

, من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديـد  3 الفقرة 17المادة  الجزائري في و هو ما جاء به المشرع -  2
أو / يجب إشهار عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية، إذا تعلقــت بعقـــار و             "التي تنص على أنه     

لة عدم قبولهـا    حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون، وتقديمها في أول جلسة ينادى فيها على القضية، تحت طائ               
 ."شكلا، ما لم يثبت إيداعها للإشهار
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ومن ثم فإن قضاة الموضوع بإبطالهم مباشرة عقد البيع الرسمي المبرم بين الطاعن 
الحالي والمرحومة مورثة المطعون ضدهم مع أنه مرتكز على عقد صحيح تحصلت 

ى الدفتر العقاري ولم تقع أية معارضة مقبولة ضده فإنهم أساؤوا بذلك تطبيق بموجبه عل
  .1"القانون وعرضوا قرارهم للنقض

بناءا على ما سبق يتضح أن الدفتر العقاري يتمتع بحجية كاملة ما لم يطعن فيه أمام 
الدفاتر هذا ما يجرنا للحديث عن الجهة المختصة في إلغاء هذه . الجهات القضائية المختصة

  .العقارية، وذاك ما سنتناوله في الفرع الموالي
  

  الفرع الثالث 
  الجهة المختصة بالطعن في إلغاء الدفاتر العقارية

  
يشكل الدفتر العقاري كما أسلفنا سابقا أهم نتاج لعملية المسح العام للأراضي، كما 

ائق الناتجة عن هاته  يكون بناء على الوث،أشرنا إلى أن تسليمه من طرف المحافظ العقاري
ل خرقا فادحا ك يش، الضخمة، ومخالفة هذه القاعدة العامة من طرف المحافظ العقاريةالعملي

لقانون الشهر العيني، يترتب عنه مسؤولية كاملة لهذا الأخير، خاصة إذا تبين خطأه المتمثل 
  .في تسليمه دون مراعاة مقاييس الرسم الطبوغرافي لحدود الملكيات المنجزة

ويفترض حسب القاعدة العامة أن الشخص إذا أصيب بأضرار نتيجة الأثر التطهيري 
للشهر العيني، ما عليه إلا اللجوء للجهة القضائية المختصة للمطالبة بالتعويض جبرا عما 

لكن المشرع الجزائري قد شد عن هذه القاعدة وخول للشخص المضرور . لحقه من ضرر
وق الثابتة، حتى بعد الترقيم النهائي وتسليم الدفاتر العقارية، إمكانية إعادة النظر في الحق

بالرغم من أن سلوك هذا الإتجاه تعتريه صعوبة كبيرة وخواطر جمة، لما قد يؤدي معه إلى 
لكن رغبة . زعزعة إستقرار الملكية العقارية وإهدار الحقوق العينية المقيدة لمدة طويلة

                                                 
  .80 ص 1995 سنة 2 المجلة القضائية العدد -  1

 و في هذا الإطار أكد قضاة مجلس الدولة أن الدفتر العقاري هو وثيقة رسمية نهائية تثبت الملكية و ذلك     -   
 بمناسبة النزاع القائم 25/70/2007  الصادر بتاريخ35472كالقرار رقم , من خلال قراراتهم الصادرة

  .غير منشور).  هـ ع(و ورثة ) ب ش(بين ورثة 
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 ،جهة وإرجاع الحقوق لأصحابها من جهة ثانيةالمشرع في إعطاء كل ذي حق حقه من 
نها قد تضيع منهم بتواطؤ من الإدارة جعله يأخذ هذا الطريق، وجعله حقا ثابتا للمضرور كو

لطعن في الدفاتر العقارية المسلمة، وهنا لم يبق للأطراف إلا معرفة الجهة  المن أج
  .المختصة لحل مثل هذه النزاعات
الدفتر العقاري عديدة ومتنوعة، يمكن أن تتضمن إحدى إن العيوب التي قد تلحق ب

أو قرار ،كما قد يطعن في أحد بياناته، )الفقرة الأولى( فقد يطعن فيه بالتزويرالثلاثةالوجوه 
   .)الفقرة الثانية(تسليمه
  

  الفقرة الأولى
   الطعن في تزوير الدفتر العقاري

  

سواء تم ذلك بمفرده أو بمساعدة من لأطراف إلى تزوير الدفتر العقاري، قد يعمد أحد ا 
 من اللجوء المتضرروفي هذه الحالة مكّن المشرع الجزائري الطرف . المحافظ العقاري

إلى الجهة القضائية المختصة، وهي قسم الجنح على مستوى المحكمة المختصة، من أجل 
ت  من قانون العقوبا263-223-222ستصدار حكما يعاقب المزور بناء على المواد ا

  ةـوهي مشاعة محل نزاع قضائي ـومن ذلك مثلا لو كانت القطعة الأرضي.  الجزائري
غم ذلك قام هذا الأخير بتحرير رإبلاغ المحافظ العقاري بذلك وو عليها حارس قضائي وتم 

ر ــنية المحافظ العقاري وقيامه بالتزويهنا تثبت سوء . دفاتر عقارية وتسليمها للأطراف
العقاب للتزوير و الاستيلاء على جزء من التركة قبل قسمتها بالنسبة ه ـمما يستوجب مع

  .للأطراف
  

  الفقرة الثانية
   الطعن في قرار تسليم الدفتر العقاري وفي الأخطاء الواردة فيه

  

 من الأمر 20 تسلمه هيئة إدارية، أحدثت بموجب المادة 1إن الدفتر العقاري هو سند إداري 
ارية، التي يسيرها محافظ عقاري، يعمل على إصدار مجموعة هي المحافظة العق. 75/74

                                                 
 إن القول بأن الدفتر العقاري هو سند إداري يستبعد فرضية المنازعة أمام القضاء العادي و هذا ما تؤكده -  1

 = 10/04/2004 :من ذلك الحكم الصادر بتاريخ, جملة الأحكام الصادرة عن الأقسام العقارية المختلفة
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العقاري خاطئة ومن ذلك قرار تسليم الدفتر من القرارات قد تكون صائبة كما قد تكون 
  .الذي قد يكون معيبا

وبناء على ذلك يمكن التساؤل عن الجهة المختصة في إلغائه أو إبطال أحد البيانات 
  .! الواردة فيه ؟

 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس 75/74 من الأمر 24دة لقد نصت الما
السجل العقاري على أن قرارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية 

  .1المختصة إقليميا
لم يأت التشريع الجزائري في قوانين الشهر العقاري، بشروط خاصة لرفع الطعن 

 العقاري، وعليه وجب تطبيق المبادئ العامة لرفع الدعاوى القضائي ضد قرارات المحافظ
المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، من ضرورة توافر الصفة والمصلحة 

ولما كانت الدعوى إدارية، لابد أن . 2والأهلية في طرفي الدعوى إلى جانب شهر العريضة
لكن يبقى السؤال . 3 المدنية من قانون الإجراءات169ترفع وفق ما تنص عليه المادة 

  .! المطروح دائما هو ضد من ترفع هذه الدعوى وما هي الجهة القضائية المختصة ؟
تطرح صفة التمثيل القضائي جملة من المشاكل على الصعيد العملي، فكثيرا ما 

 فهناك من يرفع دعواه  القضائية لرفعها على غير ذي صفة،رفضت الدعاوى أمام الجهات
، وهناك من يرفعها ضد ر العام للأملاك الوطنية إلى جانب مديرية الحفظ العقاريضد المدي

 وهناك من يدخل الوالي في ،المدير المحلي للأملاك الوطنية ومديرية الحفظ العقاري

                                                                                                                                                           

 عن 04/02/2008:  و الحكم الصادر بتاريخ137/2003: عن محكمة الخروب في القضية رقم= 
  .680/07محكمة قسنطينة الحامل لرقم 

 يرى الأستاد بشير العتروس أن القضاء المدني هو المختص بالطعن في قرارات المحافظ العقاري بناء على -  1
. لتي تشير الى أن الفصل يكون طبقا لقانون الإجراءات المدنية وا76/63 من المرسوم 112المادة 

أما في التشريع المقارن فإن المشرع الفرنسي يمنح الفصل في مثل هذه القضايا إلى رئيس المحكمة 
 ويفصل فيه كما يفصل في المواد الإستعجالية ،انظر في Tribunal de grande instanceالكبرى 

  .38سابق، صذلك، بشير العتروس، مرجع 
  . من ذات المرسوم85 وكذا المادة 76/63 من المرسوم 112 المادة -  2
المؤرخ في ) 09-08(رقم الجديد رقم  من قانون الاجراءات المدنية و الإدارية 815 و تقابلها المادة -  3

  .21عدد ج ر  . 25/02/2008
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النزاع، وهناك من يدخل الوزير المكلف بالمالية، وهناك من يجمع الكل في عريضة واحدة 
  . يتفادى عدم قبولهاويرفع دعواه ضد الجميع حتى

 على أن الدولة تمثل محليا أمام العدالة من 76/63 من المرسوم 111لقد نصت المادة 
طرف الوالي يساعده في ذلك رئيس مصلحة بالولاية مكلف بشؤون أملاك الدولة والشؤون 

لى  من قانون الولاية ذاته بأن الوالي يمثل كل الوزراء ع92هذا وقد نصت المادة . العقارية
من .  منه حق التقاضي للوالي أمام الجهات القضائية87المستوى المحلي، كما منحت المادة 

 صفة تمثيل الوزير المكلف .20/02/19991جهة ثانية منح القرار الوزاري المؤرخ في 
بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة لأعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري 

  :حسب الآتي 
 بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع فإن -

قة بأملاك الدولة والحفظ التمثيل يمنح للمدير العام للأملاك الوطنية، في القضايا المتعل
  العقاري؛

 بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أو المجالس القضائية أو المحاكم الإدارية -
فإن مديري أملاك الدولة ومديري الحفظ العقاري بالولايات يكونون ) الغرف الإدارية(

مؤهلين، كل فيما يخصه لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة 
  .2والحفظ العقاري

 يبدو من الوهلة الأولى أن هذا القرار الوزاري زاد الأمر تعقيدا، كونه لم يحلقد 
الطعن في تصرفات المحافظ العقاري، فهو بإشكالية الصفة في التقاضي عندما يتعلق الأمر 

، هما الصفة في التقاضي من جهة والصفة الإجرائية من أخلط بين أمرين مختلفين تماما
فهل يمكن القول أن الصفة في  عليه و". تمثل الدولة"جهة ثانية، وذلك عندما جاء بعبارة 

                                                 
  .9، ص 26/03/1999 المؤرخة في 20 ج ر عدد -  1
حيث : " حين نص على ما يلي06/05/2003:  إليه مجلس الدولة في القرار الصادر بتاريخ وهو ما ذهب-  2

أن مديري الدولة بالولايات و مديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما يخصه يتمتعون بصفة التقاضي 
 من 2ادة في القضايا المرفوعة أمام المحاكم و المحاكم الإدارية و المجالس القضائية استنادا إلى الم

 و الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك 20/02/1999: القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية بتاريخ
الدولة و الحفظ العقاري تمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة و الذي جاء 

  .105ص. 4عدد . 2003مجلة مجلس الدولة سنة ". 91/454:  من المرسوم رقم24لتوضيح المادة 
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وعليه يكون التقاضي طبقا . ؟وزير المالية ويمثل إجرائيا من قبل الوالي التقاضي تثبت ل
  .1 من قانون الإجراءات المدنية أمام مجلس الدولة كدرجة أولى231لنص المادة 

  . 2عتباره السلطة التنفيذية في الولايةابأم أن الصفة في التقاضي تثبت للوالي 
ولاية هي تجسيد للأسلوب المعروف في إن الإدارات المحلية الموجودة على مستوى ال

سم عدم التركيز، وبما أن الولاية وفقا لما عرفها قانون الولاية في مادته االقانون الإداري ب
الأولى هي مجموعة إقليمية متمتعة بالشخصية المعنوية وتشكل بذلك مقاطعة إدارية للدولة 

المرافق العامة على مستواها، ويندرج ضمن المصالح الداخلية لها . وتحدث بموجب قانون
ستغلال مباشر لعدم تمتعها استغلال الحكومي الذي يأخذ شكل المسيرة عن طريق الا

:  المؤرخ في215-94 و قد أكد المرسوم التنفيذي رقم .3بالشخصية المعنوية
على أن المجلس ,  المحدد لقواعد تنظيم الجماعات المحلية و تسييرها23/07/1994

ية يتكون من المديرين الممثلين للمصالح الخارجية للوزارات على مستوى التنفيذي للولا
و رغم ذلك فإنهم لا يستطيعون تمثيل قطاعاتهم . و هم يعملون تحت سلطة الوالي, الولاية

أو بمقتضى تفويض من وزير القطاع يصدر في , أمام القضاء إلا بموجب نص في القانون
  .4نص تنظيمي خصيصا لهذا الغرض

ستناد إلى قضائي بمفهومه الواسع بالا التمثيل المصطلحا سبق وجب علينا أخذ مم 
  من قانون7المعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ختصاص القضائي للغرف الإدارية في كل القضايا التي الإجراءات المدنية، حيث منحت الا
ية طرفا رداالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدية أو تكون فيها الدولة أو الولاية أو البل

ذا ـه. ختلاف طبيعة الدعوى المرفوعةاة القضائية المختصة تختلف بـفيها، على أن الجه
و لفض اشكالية التمثيل أمام الجهات القضائية فقد اصدر المدير العام للأملاك الوطنية 

ها وجوب ذكر السيد وزير المالية  أساس 21/08/2007 بتاريخ 6508تعليمة تحمل الرقم 
                                                 

  94 وهذا الطرح هو ما ذهب إليه الأستاذ صداقي عمر ، مرجع سابق، ص -  1
  . وهو ما ذهب إليه القضاء الجزائري من خلال مجموعة القرارات الصادرة عن مجالسه القضائية-  2
لجزائر،  ديوان ا ،3، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، ج)مسعود(شيهوب  :انظر -  3

  .359المطبوعات الجامعية، ص 
 دراسة تطبيقية، مجلة -، المنازعة الإدارية في الجزائر ، تطورها و خصائصها)عبد العزيز(نويري  :انظر -  4

  .9، ص 8، عدد 2006مجلس الدولة سنة 
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في جميع الدعاوى القضائية كمدعي أو مدعى عليه و هو المبدأ القضائي المستقر وفقا  
  .20/02/19991للقرار المؤرخ في 

ار إذا تعلق الأمر بإلغاء قر القول أنه يمكن أما من حيث الجهة القضائية المختصة ف 
د إلى إحدى الغرف الإدارية الجهوية، الموجودة ختصاص يعوتسليم الدفتر العقاري، فإن الا

 – وهران – قسنطينة – الجزائر: على سبيل الحصر على مستوى إحدى المجالس الخمسة 
عتبار أن قرارات المحافظ العقاري تعتبر قرارات ولائية، وأن الطعون اعلى . بشار - وقلة

الإختصاص القضائي فيها إلى الواردة ضد القرارات الصادرة عن المديريات الولائية يؤول 
أما إن تعلق الأمر بإبطال بيان من البيانات الواردة في . إحدى الغرف الجهوية السابقة الذكر

الدفتر العقاري فإن الإختصاص القضائي يعود إلى الغرفة الإدارية المحلية، الموجودة على 
لنزاع لأن طبيعة ختصاصها العقار محل اامستوى المجلس القضائي، التي يوجد بدائرة 

  .2هاته الدعوى هي دعوى قضاء شامل
 يجبرنا للحديث على جل النزاعات المطروحة أثناء سير –إن مثل هذه الإشكالية 

عمليات المسح إلى غاية تسليم الدفاتر العقارية واستقرار الملكية العقارية وهذا ما سنتطرق 
  .الثانيإليه في المطلب 

  
  المطلب الثاني

  العقاري ناشئة عن عملية المسحالمنازعات ال
  

 الذي ،إن إنتقال المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني
 ، أدى إلى ظهور عدة نزاعات، وإنشاء أطلس لذلك،يعتمد على عملية جرد شامل للعقارات

ر عملية  سواء أثناء سي،صعب حلها في غياب تشريع دقيق يحكم مثل هذه المنازعات القائمة
 عموما أن يتعلق  و يمكن،المسح أو أثناء تأسيس السجل العقاري أم بعد الإنتهاء من ذلك

النزاع حول ،أوعقارات في حساب مجهولالتسجيل ب  التي تثورفحوى المنازعات
  .إلغاء أو تصحيح الدفاتر العقارية،إلى جانب إثبات الملكية العقارية،أوالحدود

                                                 
  .13الملحق رقم :  انظر-  1
  .16 ص ،2002، سنة 8، مجلة الموثق، عدد)مجيد(خلفوني  :انظر -  2
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 الأدوات القانونية التي تهدف لحل هذه المشاكل من فبالرغم من وجود مجموعة من
 كالأمر ،جهة وحماية حقوق الأشخاص من الإعتداءات التي قد تطولها من جهة ثانية

  .76/63 و 76/62 ي والمرسومين التنفيذيين له رقم75/74
 إلا أن عدم وضوح هذا ،إلا أن المسألة وإن كانت تبدو بسيطة عند الوهلة الأولى

 خلق عدة إشكاليات كشف عنها الواقع ،ارة وغيابه في حالات أخرى كما قلناالتشريع ت
 ولم يستطع النشاط القضائي الكثيف من وضع قواعد إجتهادية من ،وتضاربت بشأنها الآراء

شأنها توضيح أو سد هذا الفراغ التشريعي، لذا سنحاول في هذا المطلب من خلال فروعه 
  .اشئة مع الحلول الممكنة لهاالثلاثة توضيح تلك النزاعات الن

  
  الفرع الأول

  العقاري مسحالالمنازعات المتعلقة بإجراءات سير عملية 
  

 لابد من مراعاة بعض القواعد ،لضمان السير الحسن لعمليات المسح العام للأراضي
 لتذليل الصعوبات التي قد تواجه أعوان المسح في الميدان، من ذلك ،الضرورية لذلك

 القانونية بين صدور قرار الوالي المفتتح لهذه العمليات وانطلاق هذه الأخيرة، إحترام المدة
من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي مجموعة إبتداء إذ يجب أن تقدر بشهر 

كذلك تبليغ هذا القرار إلى رئيس المجلس . القرارات الإدارية للولاية والجرائد اليومية
نطلاق ا وأخيرا تبليغ أصحاب العقارات ب،دية المعنية والبلديات المجاورةالشعبي البلدي للبل

  . يوما قبل افتتاحها15العمليات عن طريق الإعلانات في مقر الدائرة والبلدية في أجل 
وقد جعل المشرع الجزائري حضور المعنيين إجباريا للإدلاء بملاحظاتهم عند 

ل على رأسها قاضيا للنظر في تلك الملاحظات الإقتضاء، كما أنشأ لجنة خاصة بالمسح وجع
  .المطروحة

 بمجرد الإنتهاء من ،من باب آخر حرص المشرع على أن تودع وثائق المسح
 الجمهور من الإطلاع عليها وتقديم العمليات التقنية بمقر البلدية لمدة شهر حتى يتمكن

لتأكد من مدى مطابقتها اللجنة حتى تقوم بدراستها وا إن هدرت حقوقهم إلى هذه ،شكاويهم
مع النتائج المدونة بوثائق المسح، لتقدم هذه اللجنة بعد ذلك قرارها بعد المصادقة عليه من 
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 إن عدم إتباع هذه .قبل الوالي لرئيس فرقة المسح حتى يقوم بالتعديلات الضرورية
بارها عتاسبب فيها الإدارة بتالإجراءات أو إهمالها، يؤدي إلى قيام عدة نزاعات قد ت

المسؤولة عن أعمال المسح وتحديد العقارات، نتيجة إرتكاب بعض الأخطاء، ولعل أهم 
أخطاء في القياس وحساب  تتعلق بذه المرحلةالنزاعات التي يمكن أن تثور خلال ه

كما قد تقوم ،) الفقرة الثانية(تسجيل عقارات في حساب مجهول،أو) الفقرة الأولى(المساحات
  ).الفقرة الثالثة( شهرة بعد صدور قرار الواليإعداد عقودبمناسبة 

  

  الفقرة الأولى
  أخطاء في القياس وحساب المساحات 

  

 عند ، الطبوغرافيينقد يشتكي الأفراد من القياسات التي يقوم بها خبراء المسح       
 نظرا ،حساب المساحات العائدة لأملاكهم العقارية بمناسبة إعداد مسح الأراضي العام

  .الكبير الذي يتسبب لهم في ضياع أجزاء من أملاكهمللضرر 
 الوطنية لهذا العيب من خلال التعليمة الصادرة ك تفطنت المديرية العامة للأملالهذا

إذ لاحظ المدير . 20041 جويلية 24 والمؤرخة في 3883عن مديرها العام، الحاملة للرقم 
ينة ما بين تلك المذكورة في السند أن بعض المعنيين يشتكون من الفارق في المساحة المعا

المقيدة في مصفوفة المسح، خاصة إذا  وتلك ،القانوني للملكية الموجود قبل عمليات المسح
 وكانت بطاقة التحقيق المعدة أثناء 1/20تجاوز الفارق النسبة المسموح بها والمقدرة بـ 

ند الملكية الذي يدل على  تشير صراحة إلى المراجع الكاملة لس،تثبيت حدود العقار المعني
هذا الأمر أشار إليه أيضا بعض الخبراء العقاريين في خبراتهم المنجزة  المساحة الحقيقية

 والمعدة من قبل الخبير خير 265/2000بناء على أحكام قضائية، من ذلك مثلا الخبرة رقم 
م بين ورثة الدين عبادة والمودعة لدى كتابة ضبط محكمة الخروب بمناسبة النزاع القائ

حيث أشار في صفحتها السادسة إلى أنه خلال المسح الطبوغرافي ) ز(وفريق ) ش.ب(
وعند الأخذ بعين الاعتبار مخطط لمصلحة مسح الأراضي لولاية قسنطينة وجدناه بعيدا عن 

                                                 
  .129 نشرة أملاك الدولة ، مرجع سابق، ص -  1
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الحقيقة خلافا للمخطط المنجز من طرف الخبير فرانسوان لفيلاط الذي ينطبق إلى حد بعيد 
  .1"لميدانيمع الواقع ا

 في العقد 1/20فإن كان فرق المساحة زيادة أو نقصانا لا يتعدى نسبة و عموما 
الجديد المعد بمناسبة قسمة أو بيع أو أي عملية أخرى، فيمكن إشهاره طبقا للقانون لدى 

، أما إن تجاوز الفارق ذلك فلابد من تسوية هذه الوضعيات خاصة إذا 2المحافظة العقارية
للأملاك الوطنية بوضع  في مهامها ومن أجل ذلك قامت المديرية العامة فشلت اللجنة

مجموعة من الإجراءات قصد إتباعها من طرف المعنيين لتسريع الفصل في تلك النزاعات 
 طلب العريضة المتضمنةوعليه قإن الطرف المعني يجب أن يقدم  .وإيجاد حلول فاعلة لها

ي المساحات مباشرة إلى مدير مسح الأراضي التحقيق قصد تصحيح الأخطاء الواردة ف
ويكون ذلك إما كتابيا أو شفويا على أن يقدم نسخة من عقد الملكية المشهر من قبل، أما إن ،

إتصل المعني بالمحافظ العقاري فعلى هذا الأخير أن يراسل كتابيا مديرية مسح الأراضي 
ى مصلحة المسح القيام بالتحقق عل،ولتي تلي تاريخ وصول عريضة المعنيخلال ثلاثة أيام ا

  يـا من طرف المعنـ، من تاريخ الإتصال به  يوما15ة خلال ـوبالتصحيحات المحتمل
أو المحافظ العقاري، وفي حالة التصحيح تودع لدى المحافظة العقارية الأوراق الجديدة من 

   يوما المحددة؛15 قبل إنقضاء مدة مصفوفة مسح الأراضي
  . ساعة للقيام بالتصحيح على أساس الورقة الجديدة48 العقاري مهلة للمحافظبعدها يكون 

هذا وتجب الإشارة إلى أنه قد يكتشف المعني هذا العيب، بعد أن يصير الترقيم نهائيا، 
ويسلم الدفتر العقاري، وهنا لم يبق له إلا اللجوء للقضاء من أجل إستصدار قرار ينص 

                                                 
إذ أن دورهم , في حين أن الواقع غير ذلك,  قد نتهم في كثير من الأحيان أعوان المسح بالتقصير في مهامهم-  1

و هذا ما يتطلبه المسح , منحصر في القيام بأعمالهم داخل حدود ما يفرضه عليهم الواقع الميداني
فكيف نريد إحداث مسح عقاري يعبر عن الوضعية الحقيقية و الآنية للعقار ثم نعتمد . العقاري الآني

القضاة أن = =لذا كان من الأجدر على. بصفة كلّية على الأعمال المنجزة خلال عقود من الزمن؟
يوصوا الخبراء العقاريين عند تحييثهم للأحكام بالجوء لهيئات المسح من أجل الإستناد على وثائقهم 

  . إعداد خبراتهمفي
، مجموعة النصوص ، مذكرات، منشورات، مذكرات خاصة بأملاك الدولة )محمد( بن ميرادي :انظر -  2

  .2006والحفظ العقاري ، المديرية العامة للأملاك الوطنية، سنة 
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الترقيمات النهائية لا يجوز الطعن فيها إلا أمام على إعادة مسح القطعة الأرضية، كون 
  .الجهات القضائية المختصة

  الفقرة الثانية
  تسجيل عقارات في حساب مجهول

. من النزاعات التي قد تثار أيضا أثناء عمليات المسح، تسجيل عقار ما في حساب مجهول 
وعات الملكية الممسوحة وهذه الحالات كثيرة الشيوع في الحياة العملية بالنظر إلى عدد مجم

فعليا، وقد تنشأ هذه الحالات نتيجة عدة أسباب منها عدم تقديم الشخص الذي يلتمس تسجيل 
العقار المطالب بحق ملكيته في مصفوفة المسح، السندات الكافية لإثبات حق ملكيته، كما قد 

 المسح تنتج من جهة أخرى عن اللجوء التعسفي لهذه الفكرة من خلال عدم تحلي فرقة
 الإشعار استمارة في الأيام المحددة في انتقالهابالجدية اللازمة في أداء مهامها، كعدم 

  .بالمرور، مما يؤدي معه إلى عدم حضور المعنيين لعمليات المسح
ولعلاج هذه الحالات أصدرت المديرية العامة للأملاك الوطنية مذكرة تحمل رقم 

على تسوية مثل هذه الوضعيات، وتقدم مجموعة ، تشدد فيها 04/09/20041 بتاريخ 4618
 الذي يقيده ،توجيه الطلب إلى مدير الحفظ العقاريتبتدئ بمن الإجراءات العملية لتسويتها 

 ،على أنفي سجل خاص مرقم ومؤشر على صفحاته من قبله ويسلم للمودع وصلا بذلك
اضي، خلال ثمانية أيام يراسل مدير الحفظ العقاري كل من مديرية أملاك الدولة ومسح الأر

ستلامه الطلب، كي يبدي كل من مدير أملاك الدولة ومدير مسح الأراضي رأيه امن تاريخ 
 يوما من 45صراحة حول الوضعية القانونية لهذا العقار، على أن يكون ردهما خلال 

ديد  لتح،ينتقل عون مصلحة المسح رفقة الفرقة إلى الميدان إجباريا،بعدها تاريخ مراسلتهما
للمحافظ العقاري الرد، بإعداد الدفتر العقاري أو شهادة ،و التحقيقالمعالم وإعداد بطاقة 

 من تاريخ إستلام ، يوما15الترقيم المؤقت، حسب الحالة، عندما يكون الطلب مؤسس خلال 
كما . مدير الحفظ العقاري المعلومات، من طرف مصلحتي أملاك الدولة ومسح الأراضي

حفظ العقاري أمر المحافظ العقاري للقيام بالترقيم النهائي عندما يحوز يمكن لمدير ال
  .العارض سند له حجية كاملة

  

                                                 
  .131نشرة أملاك الدولة، مرجع سابق، ص :  أنظر-  1
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  الفقرة الثالثة
  إعداد عقود شهرة بعد صدور قرار الوالي

  

كذلك من المشاكل التي قد تحدث أثناء القيام بعملية المسح هي إقدام الموثقين على  
 المؤرخ في 83/352لمادة الأولى من المرسوم إعداد عقود شهرة، بالرغم من أن ا

 المسن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة، المتضمن 21/05/1983
 تشير صراحة إلى ضرورة التوقف عن إعداد هذا النوع من العقود، 1 بالملكيةالاعتراف

البلدية بمجرد صدور القرار الولائي، المتضمن فتح عمليات مسح الأراضي العام في 
وذلك عكس شهادة الحيازة التي يمكن . المعنية، ماعدا ما شرع فيه الموثق قبل هذا التاريخ

إعدادها في المناطق، أو جزء من البلدية التي لم يتم مسح الأراضي فيها بعد، وهذا ما 
 1991 جويلية 27 المؤرخ في 91/254 من المرسوم التنفيذي رقم 2أشارت إليه المادة 

   .2يفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمهاالمحدد لك
إن الملاحظة الجوهرية التي يمكن الإشارة إليها في الأخير، حول النزاعات الناشئة 
بمناسبة إجراء عملية المسح، هو القول بأن دراستها ومحاولة حلها تتكفل بها اللجنة المنشأة 

لحلين إلا رغبة في الإسراع خصيصا بمناسبة إجراء هذه العمليات، وما اللجوء إلى هذين ا
في وتيرة المسح، والحد من هذه النزاعات وتجنيب العمليات المسحية العراقيل التي قد 

  .تواجهها، خصوصا لما كان دور اللجنة السابقة الذكر بمثابة الدور الاستشاري فقط
  

  الفرع الثاني
  المنازعات المتعلقة بالقيد الأول في البطاقات العقارية

  
 من انتهائها على لجنة مسح الأراضي العام بمجرد 76/63ب المرسوم لقد أوج

 أن تودع الوثائق الناتجة عن عملياتها التقنية والقانونية لدى ،العملية، على مستوى كل بلدية

                                                 
  . 1483ص , 24/05/1983بتاريخ , 1983 لسنة 21 ج ر عدد : أنظر -  1
  .1365ص , 31/07/1991 المؤرخة بتاريخ 1991 لسنة 36 ج ر عدد : أنظر -  2
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 وشهرها في ، حقوق الملكية والحقوق العينية الأخرىالمحافظة العقارية من أجل تحديد
  .العقاري بترقيم تلك العقارات الممسوحةظ السجل العقاري، إذ يقوم المحاف

   :1وقد لاحظنا أن هذا الترقيم قد يأخذ إحدى الأوجه الثلاثة الآتية
، وذلك 76/63 من المرسوم 12فإما أن يكون ترقيما نهائيا طبقا لما نصت عليه المادة 

  ؛لكيتهمبالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقود مقبولة قانونا لإثبات حق م
وإما ترقيما مؤقتا لمدة أربعة أشهر، بالنسبة للعقارات التي يمتلك أصحابها سندات ولكنها 

  ؛ من المرسوم ذاته13غير كافية لإثبات ملكيتهم وذلك طبقا للمادة 
 من المرسوم نفسه، وذلك فيما يخص 14وإما ترقيما مؤقتا لمدة سنتين طبقا لنص المادة 

ه قد يثبت من خلال يها الظاهرين، سندات ملكية قانونية، غير أنمالكلالعقارات التي ليس 
 بأنهم حائزون لمدة تكفي لإكتساب الملكية عن طريق ،ه لجنة المسحيجرالتحقيق الذي ت

  .التقادم
 تلحق ، أثناء هذا القيد الأول قد يحدث أثارا قانونية،إن ما يقوم به المحافظ العقاري

 في إهدار حقوقهم العينية، التي لم يتمكنوا من إثباتها أثناء بالأشخاص، يمكنها أن تتسبب لهم
سير عمليات المسح، لهذا السبب ومن أجل درء النزاعات المحتملة، وضع المشرع 

 السالف الذكر، مجموعة من القواعد الموضوعية 76/63الجزائري عن طريق المرسوم 
ترقيم الأول، الذي قام به  الذي يرى أنه تضرر من ال، من طرف الشخصاعتمادهاالواجب 

  .المحافظ العقاري، ومنحه الحق في طلب مراجعتها وفق قواعد إجرائية خاصة
 على أن النزاع في الترقيم المؤقت، يكون ، من المرسوم السابق15لقد نصت المادة 

 الترقيم تبعا لاختلافأو سنتين حسب الحالة، أشهر ) 04(أمام المحافظ العقاري، خلال مدة 
 يأخذ شكل رسالة موصى عليها، احتجاجرض عليه أمام المحافظ العقاري، عن طريق المعت

 اتصالهإن قيام هذا الإحتجاج يجبر المحافظ العقاري، بمجرد . يبلغ بها المستفيد من الترقيم
 ومحاولة الصلح بينهم، فإن توصل إلى ، الإطرافاستدعاءبه على العمل جاهدا من أجل 

أما إن فشل في مسعاه، . مصالحة، تكون له القوة الإلزامية الكاملةذلك حرر محضرا بهذه ال
حينها تمنح لهم مهلة . فإنه يحرر أيضا محضرا بعدم المصالحة، يعمل على تبليغه للأطراف

 من تاريخ التبليغ هذا، لإتباع إجراءات الخصومة القضائية، إن رغبوا في ابتداءستة أشهر 
                                                 

  .116الفصل الثاني، المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثاني من هذا البحث ص :  أنظر-  1
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كن إتباعها أيضا في حالة الترقيم النهائي، والذي لا يمكن وهذه الإجراءات الأخيرة يم. ذلك
 الذي ،وعليه فإن المشرع قد منح للشخص. مراجعته إلا عن طريق القضاء كما أسلفنا سابقا

يرى بأنه قد تم حرمانه من قيد حق عيني له في السجل العقاري، أن يباشر إجراءات 
وتختلف الجهة القضائية . ئية المختصة برفع دعوى أمام الجهات القضا،الخصومة القضائية

 عاد ،ختلاف أطرافه، فإذا كانا شخصان طبيعياناالمختصة بالفصل في النزاع، ب
الإختصاص لجهات القضاء العقاري، أما إذا كان أحدهما شخصا إداريا حسب مفهوم المادة 

 في هذا  من قانون الإجراءات المدنية فإن جهات القضاء الإداري وحدها مختصة بالفصل7
أما الإختصاص المحلي فيبقى في كل الحالات يعود للجهة القضائية الواقع داخل . 1النزاع

  .نطاق إختصاصها العقار محل النزاع
هذا و تجب الإشارة إلى أن الدعوى القضائية المرفوعة يجب أن توجه ضـد المـدير             

يات الولائيـة و    كـون المـدير   , العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي تحت طائلة الرفض       
لا تتمتع بالشخصية المعنوية    , لمسح الأراضي ما هي سوى مصالح محلية تابعة لها         الجهوية

 المتـضمن   17/04/2002 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في        2و ذلك حسب المادة     
هذه الأخيرة التي تعمل تحت سلطة المدير       , التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي     

 20حيث أشارت المادة    , عام لها و الذي أهله القانون لوحده لتمثيلها أمام الجهات القضائية          ال
 المعدل و المتمم للمرسـوم      05/05/2001 المؤرخ في    01/110من المرسوم التنفيذي رقم     

 التضمن إنشاء الوكالة الوطنيـة لمـسح        19/12/1989 المؤرخ في    89/234التنفيذي رقم   
ير العام ينفذ قرارات مجلس الإدارة وهو المسؤول عن السير العـام            إلى أن المد  , الأراضي

أن يفوض توقيعه تحت مـسؤوليته للمـوظفين        للوكالة التي يمثلها أمام القضاء حيث يمكنه        
  .الموضوعين  تحت سلطته في حدود صلاحياته

نقاط ل إلى بعض الإشارةلو الحديث عن النزاعات القائمة خلال هذه الفترة يجبرنا        
سير الإجراءات القضائية، يؤدي بالترقيم المؤقت للمحافظة على طابعه إلى غاية أهمها أن 

 من 16لم تضع المادة من جهة ثانية .صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه
 أجلا للمعترض على الترقيم النهائي لرفع دعواه، مما يجعلنا نستنتج أن 76/63المرسوم 

، وذلك يوجب علينا الإحتكام إلى القواعد العامة في تقادم الحقوق  مفتوحاهذا الأجل يبقى
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وهذا الأمر يجعل حق المستفيد من هذا الترقيم مهددا طيلة هذه .  سنة15والمحددة بـ 
كان من الأولى على الطرف المتضرر من هذا الترقيم أن ينازع كذلك في الحقيقة . 1المدة

وذلك بأن يثبت عدم أحقية خصمه في هذا الترقيم، كأن ينفي المستفيد لا المحافظ العقاري، 
عنه واقعة الحيازة، التي أكسبته الترقيم المؤقت، أو يطعن بالبطلان أو التزوير ضد 

لأن عدم . مستندات الملكية التي إعتمد عليها المحافظ العقاري في منحه الترقيم النهائي
لترقيم الأول مرده إلى أنه عمل فقط على نقل مخاصمة المحافظ العقاري، فيما يقوم به عند ا

وقائع مادية، وقفت عليها لجنة المسح في الميدان واعتمد هو عليها في تأسيس السجل 
العقاري، عكس الدور المنوط به بعد عملية الترقيم الأول وتأسيس السجل العقاري، التي 

 عندها تثار مسؤولياته يكتسب عندها صلاحيات أوسع عما هي عليه خلال المرحلة الأولى،
  .وفق ما سنراه في الفرع التالي

  
  الفرع الثالث

  المنازعات المتعلقة بالإجراءات اللاحقة للقيد الأول
  

بعد إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية يبرز الدور الكبير للمحافظ العقاري، 
 بتسليم الدفاتر العقارية التي فهو الذي يتأكد من قانونية تلك الوثائق وهو الذي يلزمه القانون

تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالعقار للملاك المكرسة حقوقهم بمناسبة عمليات 
المسح، ثم هو الذي يسهر على مسك السجل العقاري وضبطه إذ يعمل على قيد كل ما يطرأ 

لمادية التي من تغييرات حول أصحاب الحقوق العينية إثر التصرفات القانونية أو الوقائع ا
  .تحدث فيما بعد

 بعد تأسيس السجل العقاري ،فالتشريع منح صلاحيات واسعة للمحافظ العقاري
 قد أناطت بهذه المهمة قضاة ،لذا نجد بعض الدول. بالمقارنة على ما هي عليه أثناء تأسيسه

 فتصرفات. متخصصين في المجال العقاري للتقليل من الأخطاء وتجنب النزاعات المحتملة
 لا يمكن صرف النظر عنها وتكون ،المحافظ العقاري من شأنها أن تثير إشكاليات عديدة

هذه النزاعات خلقها التشريع بعدم وضوحه . الجهات القضائية وحدها المختصة للفصل فيها
                                                 

  .120المبحث الأول، المطلب الثاني، الفرع الثالث من هذا البحث ص الفصل الثاني، :انظر -  1



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

153 

 ،الإرادة التشريعيةوأكدها العمل القضائي حين عجز عن وضع قواعد إجتهادية تحل محل 
  .لناه عند حديثنا عن إلغاء الدفاتر العقاريةمن ذلك مثلا ما تناو

 .إن أهم الأعمال التي يقوم بها المحافظ العقاري يمكن أن تنحصر في أمرين مهمين 
إجراء الشهر والعمل على ذلك، وإما إتخاذ جملة من التدابير تهدف في مجملها فإما قبول 

،أو رفض )الفقرة الأولى(ع  والمتمثلة في رفض الإيداللحيلولة دون إتمام إجراء الإشهار
 وهذا كله في حدود السلطة التي خولها إياه المشرع، من خلال ).الفقرة الثانية(الإشهار
 السالف 76/63 المحتواة في القسم الثالث من الباب الخامس للمرسوم 110- 100المواد 

  .الذكر
  

  الفقرة الأولى                                
  رفض الإيداع

  

 إحدى قد يعمد المحافظ العقاري إلى رفض الإيداع للسند المقدم له إذا تبين نقص في      
الدفتر التي قد تكون  من المرسوم السابق و100 المادة و المحددة بموجبالوثائق المقدمة له،

 مستخرج مسح الأراضي ،أوالعقاري أو مستخرج مسح الأراضي إذا كان العقار ممسوحا
ا مرسوم الآنف الذكر أو وثائق القياس في حالة تغيير الحدود طبق من ال73طبقا للمادة 

  . من المرسوم نفسه74للمادة 
ويعتبر مماثلا لحالة عدم تقديم مستخرج المسح، السهو على متن هذا الأخير، ذكر 
واحد من العقارات المذكورة في الوثيقة المودعة أو تقديم مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر 

، لما يفرزه 1ولأي سبب كان قرار رفض الإيداع فإنه يعتبر إجراءا خطيرا. من ستة أشهر
من آثار سواء على محرري العقود أو الأطراف أو حتى المحافظ العقاري، كونه قرارا 
إداريا يخضع للطعن القضائي، لذا إستوجب القانون بأن تكون قرارات المحافظ العقاري 

 كافيا، ويبلغ هذا القرار مباشرة إلى محرر العقد با تسبيةالإيداع مسببالرامية إلى رفض 
الذي يمضي إعترافا بذلك، وإما بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالإستلام 

                                                 
 لذا يلجأ بعض المحافظين العقاريين في الحياة العملية وعندما يتعلق الأمر بأخطاء بسيطة كوجود سهو في -  1

أحد الشروط المطلوبة، إلى تأجيل الإيداع وإعادة السند إلى محرره من أجل تعديله، وهي وسيلة غير 
  .رجة لا لمحرر العقد ولا للمحافظ العقاريمح
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موجهة إلى الموطن المشار إليه في السند محل الرفض، ولذي الصفة والمصلحة أن يباشر 
  .1 سقط حقه في الطعنبرفع الدعوى، خلال الشهرين المواليين لتاريخ التبليغ وإلا

  

  الفقرة الثانية
  رفض الإشهار      

  

قد يقبل المحافظ العقاري الإيداع، ويسجل الإجراء في سجل الإيداع، لكن بعـد تمحيـصه               
 مـن   101 نصت المـادة     و في هذا الإطار   وتدقيقه في الوثائق يوقف تنفيذ إجراءات الشهر،      

كعدم إجراء الإشهار، في عدة حالات     على أن للمحافظ العقاري أن يرفض        76/63المرسوم  
أن يكون العقد الذي قدم للإشـهار مـشوبا          ،أوالوثائق المودعة والأوراق المرفقة بها     توافق

أن يكشف التحقيق     من المرسوم السابق،أو   105بأحد أسباب البطلان المشار إليها في المادة        
حق غير قابل للتـصرف      من المرسوم السالف الذكر بأن ال      104المنصوص عليه في المادة     

  .يظهر وقت التأشير على الإجراء بأن الإيداع كان من الواجب رفضه ،كما قدفيه
هذا . 2 يوما من تاريخ إيداع السند15والمحافظ العقاري ملزم برفض الإشهار خلال 

 24الرفض الذي يكون كذلك قابلا للطعن أما الجهات القضائية المختصة طبقا لنص المادة 
من هذا المنطلق يمكن أن نتساءل عن طبيعة قرارات المحافظ العقاري و.75/74من الأمر 

  ! القابلة للطعن؟
لقد ذهب بعض الأساتذة للقول بأن كل قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام 

 حيث أشارت إلى أن 76/63 من المرسوم 24، وهذا ما أكدته المادة 3الجهات القضائية
ي تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائية دون التمييز بين قرار قرارات المحافظ العقار

  .وآخر
 والمراسيم التابعة له، يمكننا أن نستنتج خلاف 75/74لكن بالنظر إلى روح الأمر 

بأن الشخص المتضرر له أن يطعن فقط في قرار رفض معه ذلك، مما يمكننا من القول 

                                                 
  .76/63 من المرسوم 110المادة : انظر-  1
 في الحياة العملية ثبت عدم إمكانية الإلتزام بالمواعيد سواء بالنسبة لمحرري السندات أو للمحافظين -  2

  .العقاريين
  .62، مرجع سابق، ص )مجيد(خلفوني  :انظر -  3



 �D1ا����Q���2ت ا – ا�(ا����ريا�� F��)� ��)���  

155 

والقول بعدم إمكانية الطعن .  من القراراتالشهر الصادر عن المحافظ العقاري دون غيره
ضد ما يقوم به هذا الأخير من شهر لحقوق عينية من أجل طلب إلغاء هذا الشهر يرتكز 

 وعليه فإن ،الشهر العيني يبنى على أساس وثائق المسحعدة أسباب فمن جهة نجد أن على 
م نهائيا بإعداد الدفاتر  وصيرورة الترقي،المحافظ العقاري يكون ملزما بعد إنقضاء الآجال

العقارية ورغم أن المحافظ العقاري ملزم بدراسة الوثائق المقدمة له فقد يقع في أخطاء 
 وكل ما بني عليه من ،تخرج عن إرادته، والأحرى هنا أن يطالب المتضرر بإلغاء الترقيم

. قرار الشهر ولا يكتفي بالمطالبة بإلغاء الدفتر العقاري الناتج عن ،أعمال مصالح المسح
.  بإسم مالك آخرفمثلا لو إدعى شخص وجود غلط مادي في عملية المسح كأن قيد عقاره

 من أجل إستصدار قرارا يقضي بإعادة مسح القطعة الأرضية ،فما عليه إلا اللجوء للقضاء
  .التابعة له على ضوء عقد ملكيته

أ القوة الثبوتية له،  خصائص نظام الشهر العيني مبدومن جهة ثانية نقر بأنه من بين
 ويصبح التصرف ،ة قاطعة على الملكيةينفأي تصرف يقيد في نظام هذا الشهر يعتبر قر

 استقراروهذا ما يدعم . ولا يمكن الرجوع عليه. مطهرا من كل العيوب مهما كان مصدرها
مجال  العقار بلارتباط الاقتصاديةالمعاملات ويعطي للعقار دورا أكبر للمساهمة في التنمية 

 كان الأمر مخالفا ومناقضا ،اجعة الحقوق المشهرةرالرهون، فإذا فتح المجال لم القروض و
 من المرسوم 112-106منالقراءة المتأنية للمواد ، كذلك ب.لأحد مبادئ نظام الشهر العيني

 تتعلق فقط بحالة رفض ا والتي تحكم منازعات الشهر يفهم منها ضمنيا بأنه،76/63
ري شهر الحقوق العينية ولا تشير إلى إمكانية المنازعة في حالة قبول المحافظ العقا

منحت فنصت فقط على التعويض، التي  75/74 من الأمر23المادة هذا إلى جانب .الشهر
للطرف المتضرر من تصرفات المحافظ العقاري أن يرفع دعوى تعويض في أجل سنة من 

لتعويض وعليه فإن أخطأ المحافظ العقاري  الفعل الضار لمطالبة الدولة باتاريخ إكتشافه
وقام بشهر تصرف قانوني ما، كان القانون يسمح بشهره، وأهدر هذا الشهر حق ملكية 
شخص آخر فلهذا الأخير المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر دون إمكانية طلب إلغاء 

  .هذا الشهر
يثنا عن إلغاء الدفاتر أما من ناحية التمثيل القضائي فهي كما أشرنا سابقا عند حد

 تمنح ذلك للوالي بمساعدة 76/63 من المرسوم 111العقارية تمثل جدلا كبيرا، فالمادة 
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 المتضمن تنظيم 02/03/1991 المؤرخ في 91/65مدير أملاك الدولة، أما المرسوم 
المصالح الخارجية لإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري، نص على أن متابعة مثل هذه 

  .1يا يتكفل بها المحافظ العقاريالقضا
  

  المطلب الثالث
  العقاريلمسح  لالعوائق العملية

  
في بلاد تواجه وضعية عقارية و أكثر من ضرورة، إن إنجاز مسح الأراضي العام له

قصد منح ملاكها الحقيقيين  ، في التعرف على الملكياتجد حساسة، يكمن حلها الوحيد
والجزائر اليوم بحاجة ماسة إلى هذه الضرورة . متينةعد سندات إثبات كافية بناء على قوا

دولة فتية  على  ومن أجل كسب الرهان، حقيقي وفعالسوقلاقتصاد التي يفرضها الدخول 
 غياب فعالية القائمين عليه من جهة ووجود  ظل في ـكالجزائر والذي يفوق واقعها الحالي

 الذي ير المحيط المادي والمؤسسات لابد من تطوي ـعدة ضغوطات وعراقيل من جهة ثانية
 وتذليل المشاكل التي تواجه العملية وما أكثرها، لذا سنركز على ،يمس العقار كما وكيفا

 ،)الفرع الأول(الظاهرة للعيان المباشرة و قسم يضم المشاكل ونقسمها إلى قسمين، ،بعضها
الفرع (ر مدى تأثيرها،ثم نحاول تقدي)الفرع الثاني(و قسم نخصصه للمشاكل الغير مباشرة

  .)الثالث
  الفرع الأول

   العقاريالمشاكل الظاهرة المعيقة لعملية المسح
  

 على أن مهام إعداد مسح الأراضي العام 75/74 من الأمر 5لقد نصت المادة 
  . الإدارة المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقاريةاختصاصوالمحافظة عليه هي من 

 تتمركز في يد الإدارة ، عملية إعداد مسح الأراضي العام أنيشير هذا النص إلى
 وبالتالي لا يمكن للخواص طلب مسح ،المكلفة بشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية

                                                 
  .379ص , 06/03/1991المؤرخة في , 1991ة  لسن10ج ر عدد : أنظر-  1
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 ظاهرة للعيان، اوهذا الإحتكار خلق مشاكل مختلفة تبدو.  إن أرادوا ذلك بهمةأراضي خاص
ساهمت في  و. مردوديتها وتسييرهاذات تأثير مباشر على سير الأشغال المسحية وكذا 

تعطيل تعميم عمليات مسح الأراضي العام على مستوى التراب الوطني، ويمكن أن نجمل 
تكليف مصالح عديدة منها نقاط سا بإدارة المسح في هذه المشاكل الظاهرة والمتعلقة أسا

رفية واسعة  محتشدة للقيام بعمليات ظ،إذ كانت هذه المصالح بأعمال أخرى العقاريالمسح
ومن تلك العمليات الثورة . النطاق، وهذا التشتيت إنعكس سلبا على تقدم أشغال المسح

لدولة الزراعية، إستصلاح الأراضي، تعيين حدود البلديات، تطهير القطاع الفلاحي، تنازل ا
  .إلخ...المؤممةعن أملاكها، إرجاع الأراضي 

عمار "يشير السيد  حيث ،الأراضي العامإن هذا التجنيد كان على حساب تقدم أشغال مسح 
 لتنفيذ أشغال غير تلك التي ،هذا محتشدة من الوسائل بقيت إلى يومنا % 30إلى أن " علوي

 . مع مشروع البنك العالمي1993ولم تعرف العملية إنتعاشا إلا منذ . 1يأملها مسح الاراضي
ءة الأعوان القائمين على و الحديث عن هذا الإحتشاد، يدفعنا بالمقابل للحديث عن كفا

 أغلبهم  لأن نقص التأطير لدى أعوان المسح فهذه الأخيرة تعاني منالعمليات المسحية،
 يفتقر إلى الثقافة في المجال العقاري، ومما زاد الأمر تعقيدا غياب ينقصهم التأطير و

مج، يهدف التكوين المناسب لهم، وقد تفطنت الجهات الوصية إلى ذلك إذ قامت بتسطير برنا
إلى تحسين المستوى، يمس هذا البرنامج السلك التقني برمته، فيما يخص تحديث المعلومات 
وتحسين التقنيات الجديدة، التي أدخلت وطريقة تسيير الإدارة بالنسبة للمسؤولين، إذ هناك 

، كما )مسح الأراضي، المحافظة العقارية(برنامج في قيد الإعداد لتكوين الفرق المختلطة 
  .2 تم إبرام اتفاقيات مع مؤسسات التكوين في الخارج

تتطلب عملية المسح قبل الشروع في التحقيق الميداني، القيام بأعمال تحضيرية       هذا و
ترمي إلى حصر الطبيعة القانونية الأصلية لمجموع الأراضي المعنية بالعملية، كتلك التابعة 

فهذه المصالح وغيرها، عليها أن تقدم . ون الدينيةللبلدية، أو أملاك الدولة أو مديرية الشؤ
للفرق المكلفة بالتحقيق كل المعلومات الخاصة بأملاكها، حتى تتضح الفكرة حول الحقوق 

                                                 
 0رقم 2003،نشرة المهن العقارية المشتركة ،الفوج المهني العقاري المشترك،سنة )عمار(علوي  :انظر -  1

  .05ص
  .6 المرجع السابق، ص :انظر -  2
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العينية لمختلف الأقسام المعنية بالدراسة، ومدى خضوع كل منها لفكرة التقادم، وبالتالي 
ميع هذه الجهات في الأعمال وتجاهل مساهمة ج. قابليتها لتكون محل حقوق للغير

المصالح المكلفة بإجراء يجبر  و،يصعب حصر عناصر التحقيقالتحضيرية من شأنه أن 
دون فكرة مسبقة على الأقسام محل التحقيق، وهذا ما ينعكس القيام بذلك التحقيقات الميدانية 

سم اومية بسلبا على نتيجة التحقيقات، التي قد تكون من بين نتائجها قيد الأملاك العم
 من  يتشكل  الفريق الميداني للمسحأما لو نظرنا إلى الأعمال الميدانية لوجدنا أن.الخواص

عون ينتمي لإدارة المسح، وعون من المحافظة العقارية إلى جانب عون من إدارة أملاك 
الدولة وآخر من البلدية،وقد تتجاهل في بعض الأحيان هذه الجهات الإدارية المعنية، 

خصوصا منها البلدية ومديرية أملاك الدولة، ، و يتغيب عناصرها كة في هذه الفرقةالمشار
ويعود ذلك أساسا إلى عدم إكتراث الولايات بعمليات المسح، فهي لا تعطيها القيمة الحقيقية 

، هذا ما 1ولا تضعها ضمن الأولويات، فمثلا لا يتم إدراجها ضمن جدول أشغال مجالسها
ملية المسح لأغراض أخرى غير تلك التي خصصت لها، هذا من يؤدي إلى إستغلال ع

 ومن جهة ثانية قد يؤدي هذا التقصير إلى إرجاع المالكين في بعض الأحيان إلى حالة ة،جه
الشيوع، بعدما كانوا قد أنهوها بوثائق رسمية، رغم أن عملية المسح، هدفها تحديد الملكيات 

 تسليم دفاتر عقارية، كما قد يؤدي إلى.قاري مخطط منظم وتأسيس السجل العقصد إعداد
تتجاهل كما سبق الذكر الطبيعة القانونية لأملاك الدولة والخواص، ومثل هذه السندات تمكن 

 ،حامليها من القيام بمعاملات رسمية على مستوى مكاتب التوثيق رغم أنها معرضة للإبطال
 الذي تنشده عملية لاستقرارا انعداممن طرف القضاء في أي وقت كان، مما يؤدي إلى 

  . في المجال العقاريالمسح وتشترطه المعاملات الرسمية
 صعوبة     هذا ويمكن الإشارة كذلك أنه من بين المشاكل التي تنخر عملية المسح العقاري،

أن تنشأ لجنة مسح  يجب 76/62 من المرسوم 07حسب المادة ف اجتماع عناصر اللجنة
، يكون من بين مهامها حل المشاكل والنزاعات التي  ات المسح عمليافتتاح قبل الأراضي

تعترض سير العمليات، على أن تتألف هذه اللجنة من خليط لممثلين عن جهات إدارية 
ختلاف رؤاهم  عناصرها لااجتماعمختلفة، وهذا المزج بين هذه الإدارات، صعب من 

                                                 
الأهمية مثل  لقد نادى الكثير إلى ضرورة إدراج العمليات المسحية في جدول أعمال الولاية و إعطائها -  1

  .قضايا المياه و البناء و الطرقات 
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يرسلون ممثلين عنهم لا يملكون ، مما جعلهم في غالب الأحيان اهتمامهموتوجهاتهم وعدم 
  .سلطة القرار

  
  الفرع الثاني

  المشاكل الخفية المعرقلة لعمليات المسح
  

 والمتعلقة في عمومها ,إلى جانب العوائق الظاهرة السابق ذكرها في الفرع الأول    
بالإدارة القائمة على عمليات المسح، هناك جملة من المشاكل الأخرى التي تساهم ولو من 

يد في تعطيل السير الحسن للعمليات، بل قد نعتبرها الدافع والسبب الرئيسي في ظهور بع
عدم  ،ولعل أبرز هذه المشاكل الخفية على سبيل المثال لا الحصر،تلك المشاكل السابقة 

 تكفل الدولة وقد يعود السبب إلىوجود تحفيزات بالنسبة للأعوان القائمين على العملية 
 جعلها تغض الطرف ممالية من نفقات ورسوم، منذ الإجراء الأول،بجميع مصاريف العم

 والمهنية للعمال، فهي لا تحفزهم من أجل القيام بأعمالهم بطريقة الاجتماعيةعن الوضعية 
 فمثلا كيف يعقل أن يتقاضى عن كل الضغوطات، وبمنأى عن كل الشبهاتا صحيحة، بعيد
و مما زاد في تأجج  ،للقيام بعملية واحدة دج تمثل مختلف تكاليف تنقله 60عون المسح 

 هو لجوء الإدارة إلى منح الإمتياز  للخبراء ،فتيل النزاع و إحساس أعوان المسح بالتهميش
عتمادات مالية ا من أجل الظفر بمشاريع مسح مقاطعات هامة مقابل ،العقاريين الخواص

  ة ـل إطارات الوكال و ذلك باستغلا، ي تمنحها لهمـة عن طريق المناقصات التـضخم
حتجاجات وهجرة الإطارات إلى هل هذه الوضعية يؤدي إلى كثرة الاوتجا ،تهاو مخططا

 مما جعل النقابة الوطنية لمسح الأراضي تدق ناقوس الخطر لمواجهة ،القطاع الخاص
الة إذ بعد أن كان التعداد الإجمالي للأفراد الوك, النزيف الحاد الذي تواجهه القاعدة العمالية

 عونا تقنيا لمسح 1560 مهندسا و277 عاملا، منهم 3025الوطنية لمسح الأراضي 
 1052 مستخدما منهم 2611تقلص هذا العدد إلى . 1 عمال آخرون1198الأراضي، و

دد  يعملون ميدانيا في أشغال عمليات المسح الجارية، بينما النسبة المتبقية تشكل عاإطار
   .المستخدمين في المجال الإداري

                                                 
  .31، ص 2005الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، نشرة مسح الأراضي، ، مارس :انظر -  1
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يشكل عقبة أمام  عدم التنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال العقاري   من جهة ثانية فإن 
خاصة بين المحافظات العقارية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، كون  العمليات المسحية،

العلاقة بينهما تكتسي نوعا من الخصوصية والأهمية، فهي علاقة تكامل حيث الأولى 
لسجل العقاري والثانية تختص بمسح الأراضي ولتحقيق هذا التكامل قد تختص بتأسيس ا

أوجب المشرع على المحافظة العقارية، أن تبلغ مصلحة مسح الأراضي بكل التحويلات 
العقارية المشهرة خلال عمليات المسح، وذلك بواسطة مستخرج المسح المنصوص عليه في 

لملكية يضا بالتنسيق في حالة تغيير حدود اكما ألزمهما أ. 76/63 من المرسوم 17المادة 
ستكمال عمليات الشهر العقاري، للقيام بإجراءات ضبط بعد إغلاق عمليات المسح و ا

 بالإسراع في  المشرع المحافظة العقاريةقد ألزمفالوضعية الجديدة للعقار، ولكن قبل ذلك 
بالرغم من أن من الحبر ف هذه الحالة التي تسيل كثيرا ،إعداد وتسليم الدفاتر العقارية

هكتار الأراضي، قد تمكنوا من مسح زهاء، السبع ملايين إطارات الوكالة الوطنية لمسح 
، كآخر أجل بالنسبة للقرض الممنوح 2010 مليون هكتار مبرمجة إلى غاية 11من أصل 

ارية قتراب المهلة من نهايتها فإن المحافظات العقامن قبل البنك العالمي، وعلى الرغم من 
لم تجتهد، من أجل تسليم الدفاتر العقارية الخاصة بالعقارات محل المسح، وكذا إجراء 
الترقيم المطلوب ومعالجة الملفات في الوقت المناسب، وقد يكون مرد ذلك إلى إهمال 

ستصدار عقود الموثقين ونقل المحافظات العقارية لهذا المشروع الإستراتيجي وتفرغها لا
ا قد يؤدي بالسلطات الوصية لإعادة المسح الذي تم إنجازه من جديد، لطول الملكية، وهذا م

   .المدة بين تاريخ المسح وتاريخ إعداد الدفتر العقاري
إلى جانب المشاكل السابقة والمتعلقة في مجملها بالإدارة، هناك مشكل جلي يتعلق      

ل في عدم استجابة هؤلاء يتمث. بالملاك، ساهم بشكل كبير في إعاقة تقدم سير العمليات
الملاك دوما إلى الدعوة للحضور أثناء القيام بأعمال المسح، رغم أن القانون يجبرهم على 

 بعادهانعدام الثقافة الكافية حول أواإلى جهل الملاك لأهداف العمليةوهذا الغياب مرده . ذلك
فيه المالك هو الخوف ، نتيجة تقصير القائمين عليها في تحسيسهم وتوعيتهم، فأول ما يفكر 

من أن العملية تهدف مباشرة إلى فرض الضرائب، إذ أصبح مع هذا الوضع، الخروج 
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 إلى 10المتكرر لأعوان المسح إلى الميدان يتم دون جدوى، حيث بلغت نسبة الغياب من 
  .1 حسب الولايات% 50

ن ذلك م, كذلك قد خلق الملاك عدة وضعيات صعبت من السير الحسن لعمليات المسح
إقدامهم على استغلال قطع أرضية تابعة للغير عن طريق إقامة بنايات يصعب إزالتها من 

 باليسير، يتمثل  كذلك من مشكل ليس تعانيعمليات المسح العام للأراضيف.الناحية العملية
حترام الدقيق للقوانين الموضوعة، خاصة تلك المتعلقة بالتهيئة والتعمير أساسا في عدم الا

نتشار البنايات او عدم احترام قوانين العمران إلى المراقبة الإدارية للعمران أدى فغياب
الفوضوية بشكل رهيب، وفي أحسن الأحوال فإن الأفراد يعملون على إقامة بنايات غير 

  .متجانسة، ولا تخضع للمخططات الموضوعة
 العمليات انجه يواين آخرينيمكن الإشارة إلى مشكل, إلى جانب المشاكل السابقة     

 ألقت الوضعية لقدف ،بالوضعية الأمنية السائدة الأول يتعلق .المسحية في الحياة العملية
الأمنية التي تعيشها البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة، ظلالها على السير الحسن لأشغال 

ا تتأثر المسح العام للأراضي، فكما تتأثر هذه العملية بالسياسات المنتهجة في البلاد، فإنه
كذلك بالظروف الأمنية السائدة فيها، والتي أثرت على الملاك فجعلتهم يهاجرون أراضيهم 
خوفا على حياتهم من جهة وكذلك منع مصالح المسح من التنقل إلى الأماكن الخطيرة، وقد 
بقي هذا التردد بالرغم من تحسن الأوضاع، فجعل الأعوان لا يباشرون مهامهم بكل 

 ,لذي لا يحقق كما أسلفنا الائتمان العقاريا الشهر الشخصي سببه نظامي والثان.إرتياح
  قطعة أرض نجدقدمن ذلك مثلا , لغياب التدقيق و التمحيص في الوثائق المقدمة للإشهار

م الورثة باستصدار وقي ثم ،لمنفعة العامةلالملكية  فقد تنزع ،لمالكين مختلفينمرتين مشهرة 
   .ةــقسمة الوديحكم قضائي لتثبيت ال

  
  
  
  
  

                                                 
  .28، ص 2002 سنة 6 مجلة الموثق عدد  عمار علوي،:انظر -  1
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  الفرع الثالث
  تقدير العوائق التي تواجه عمليات المسح

  
إن سير عمليات المسح العام للأراضي، كما رأينا سابقا تتكالب عليها جملة من 

ورغم ملاحظة هذه المشاكل ...) إدارة، ملاك، متعاملين(المشاكل، ترد من جهات عديدة 
 فإنها لم ،رتها لأعمال المسح بالنسبة للأقسام الأولىمن طرف الجهات الإدارية عند مباش

لتزامها ا وذلك عن طريق ،ستدراك الأمر بالنسبة للأقسام التي لا زالت قيد الإجراءاتحاول 
بتطبيق النصوص التنظيمية، إذ ما زالت إلى يومنا هذا مختلف الجهات القائمة على العملية 

 . إلصاق تلك التهم بجهة أخرى لتحميلها المسؤوليةتتبادل التهم فيما بينها ومحاولة كل جهة
لكن للوقوف على حقيقة تلك المشاكل ومعرفة مدى تأثيرها على تقدم العملية لابد من القيام 

ستكمالها استدراك النتائج الموجودة أو ابعملية تقييم للأشغال المنجزة لنحاول على ضوئها 
وهذا التقسيم يتطلب . مستقبلا من جهة ثانيةإن كان بها خلل من جهة، ولدرء الوقوع فيها 

تخاذ امنا حتما دراسة العلاقة ومدى التناسب بين ما تم إنجازه وما تم التخطيط له، وذلك ب
  .عامل الزمن كمؤشر على نجاح العملية من فشلها

لذا سنعتمد على الإحصائيات الصادرة عن الوكالة الوطنية لمسح الأراضي خلال 
 و المتعلقة بالأراضي الريفية على أن نبين ذلك من خلال دراسة 2006 و 2005عامي 

  .بعض الولايات
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  1)31/12/2004الوضعية إلى غاية ( قائمة بعض البلديات الممسوحة و في طور المسح–أ 
  

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  . و ما بعدها01 ص 2005مارس , 07النشرة الإعلامية رقم , الوكالة الوطنية لمسح الأراضي:انظر - 1

  ولاية  بلـــديـــة
  في طور المسح  ممسوحة  عدد

  /  /  28  أدرار
  06  06  35  الشلف

  01  02  24  الأغواط
  04  10  29  أم البواقي

  08  08  61  باتنة
  /  13  52  بجاية
  05  01  33  ةبسكر
  01  05  21  بشار
  05  07  25  البليدة

  03  04  10  تمنراست
  02  03  28  تبسة

  05  08  53  تلمسان
  02  30  57  العاصمة

  

  ولاية  بلـــديـــة
  في طور المسح  ممسوحة  عدد

  05  03  28  جيجل
  03  19  60  سطيف

  10  10  32  بومرداس
  02  17  38  سكيكدة

  03  26  52  سيدي بلعباس
  /  11  12  عنابة
  04  10  34  قالمة

  04  08  12  قسنطينة
  01  03  30  الوادي

  01  16  32  مستغانم
  02  09  21  خنشلة
  01  01  21  ورقلة

  /  25  26  وهران
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  1)31/12/2005الوضعية إلى غاية ( قائمة بعض البلديات الممسوحة و في طور المسح–ب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 07ي نشرتها الإعلامية رقم فو عموما فقد أشارت الوكالة الوطنية لمسح الأراضي 
 بلدية أما التي ما 431 يقدر بـ 31/12/2004إلى أن مجمل البلديات الممسوح إلى غاية 

و ذلك  بمساحة كلية ممسوحة تقدر بـ ,  بلدية164زالت في طور المسح فعددها 
في حين .  مليون هكتار من الأراضي النافعة11جموع ما يقارب  هكتار من م6.652.816

 لوجدنا أن مجموع البلديات الممسوحة إلى غاية 08لو نظرنا إلى النشرة الإعلامية رقم 
 165 بلدية أما التي ما زالت في طور المسح فتقدر بـ  453 قد ارتفع إلى 31/12/2005

  . هكتار6.878.330وذلك بمساحة كلية ممسوحة تقدر بـ , بلدية
ا مـا   و هـذ  يبدو لنا من  الوهلة الأولى التغير الطفيف في عدد البلديات الممـسوحة              

  سـير  التأثير الكبير للمشاكل السابق ذكرها، علـى إتمـام       نؤكد بصفة جوهرية على    يجعلنا
نتهاج البلاد لسياسة مـسح الأراضـي     افرغم طول المدة بداية من      .  العقاري عمليات المسح 

                                                 
  . و ما بعدها01 ص 2006افريل , 08النشرة الإعلامية رقم ,  الوكالة الوطنية لمسح الأراضي:انظر- 1

  ةــــيولا  بلـــديـــة
  في طور المسح  ممسوحة  عدد

  05  03  28  جيجل
  04  19  60  سطيف

  03  18  32  بومرداس
  03  15  38  سكيكدة

  03  26  52  سيدي بلعباس
  /  11  12  عنابة
  03  13  34  قالمة

  02  10  12  قسنطينة
  01  03  30  الوادي

  09  16  32  مستغانم
  02  10  21  خنشلة
  01  01  21  ورقلة

  /  25  26  وهران
 

  ةــــولاي  ــةبلـــديـ
  في طور المسح  ممسوحة  عدد

  /  /  28  أدرار
  06  06  35  الشلف

  01  02  24  الأغواط
  04  11  29  أم البواقي

  08  08  61  باتنة
  01  13  52  بجاية
  05  01  33  ةبسكر
  02  05  21  بشار
  05  07  25  البليدة

  02  12  67  تيزي وزو
  03  03  28  تبسة

  10  11  53  تلمسان
  02  30  57  العاصمة
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 إلى اليوم فإننا نلاحـظ بـشكل واضـح ضـعف            75/74لمنبثقة أساسا عن الأمر     العام، وا 
مردودية الأجهزة القائمة على مباشرة تلك العمليات، مما يمكننا القول معه بأن مسح بـاقي               

  .الأراضي يتطلب زمنا طويلا إن سارت الأمور على نفس الوتيرة
از أكثر من ضرورة، أمام لذا أصبحت عملية إعادة هيكلة القطاع المشرف على الإنج

 و هو ما دفع بالمشرع إلى وضع مشروع القانون الأساسي الخاص بأسلاك تلك العقبات
 عن د من الإبتعادبومن أجل ذلك لا ،أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي

  .الكيفالكم على حساب  السياسات العرجاء التي تحاول تحقيق
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  خاتمـة

قصد م العقاري الموروث عن الإستعمار ستقلال في النظااة الالقد أعيد النظر غد
إيجاد نظم قانونية كفيلة بتطهيره، وقد يكون الأمر غير واقعي إذا إدعينا عرض واقع 
إجتماعي وإقتصادي على هذا المستوى من التعقيد بقراءة قانونية منفصلة عن الواقع، بدليل 

ن قائمة، فإن الرهانات والمشاكل التي ينبغي أن أنه بالرغم من العلاقات التي يمكن أن تكو
تؤخذ في الحسبان هي من طبيعة مختلفة، تشترك في عوامل عديدة منها العوامل القانونية 
كطبيعة نظام الشهر العقاري ومنها العوامل التنظيمية كأعمال المسح العام للأراضي إلى 

  .جانب المؤسسات القائمة على تطبيق السياسة العقارية
هذا وإن الدارس لموضوع مسح الأراضي العام في الجزائر، الذي كان إعداده سيبدأ 

يلاحظ أنه . لديةعند الإنتهاء من عمليات الثورة الزراعية إنطلاقا من البطاقات العقارية الب
مية الكبيرة لهذه العملية والمتمثلة أساسا في تشخيص الممتلكات العقارية عن بالرغم من الأه

ج وثائق مسحية تشكل القاعدة الطبيعية للسجل العقاري، لما تكتسيه من صبغة طريق إنتا
عتبار أن أشغالها تتم من قبل لجنة بلدية يرأسها قاض وتتكفل بالعملية وكالة اشرعية على 

وطنية وجدت خصيصا لإنجاحها، تقوم بإيداع وثائقها لدى المحافظة العقارية قصد تأسيس 
إلى إقامة وثائق ذات طابع قانوني مثبتة للحقوق العينية لكل السجل العقاري الذي يهدف 

  . الملكية العقاريةمالك وتحرير الدفاتر العقارية التي تشكل السند الوحيد في إثبات
هير المجال العقاري وبالتالي القضاء على طورغم أن عملية المسح تهدف إلى ت

  .ا، فإن مشرعها لم يتقدم كثيراإن وجدت وتسهيل الفصل فيهالمنازعات أو التقليل منها 
ة إلا أن ، وتكاليف العملية باهظ² كم2.381.741صحيح أن مساحة البلاد تقدر بـ 

 الرهان، خاصة بعد أن قطعت فيه أشواطا وأنفقت عليه رهذا يجب أن لا يجعل الدولة تخس
مال  لمسح كل الش1992الكثير بداية بالقرض الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي سنة 

 وخاصة أن تأسيس السجل العقاري لا 2011 سنة وتمديد المدة إلى 15الجزائري في مدة 
  .يبنى إلا على وثائق المسح
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إن عمليات المسح تسير ببطء وحتى تلك المجراة قد عقدت الإشكاليات العقارية أكثر 
 أمورها عن طريق ولة أنه من الضروري مراجعةدمما ساهمت في حلها، لهذا رأت ال

لإسراع في وتيرة الأشغال في ظل تماطل الإدارة وتجنيد الوسائل والكفاءات المحلية ا
و ما يؤكد عدم كفاية الطرق , وغرافيين العقاريينمثلة في المساحين والمهندسين الطبالمت

و عدم ملاءمتها لتطلعات و متطلبات الدولة هو قيام هذه , المتبعة للقيام بالعمليات المسحية
, و على رأسها تونس و سوريا, و المطبق في كثير من الدول, باع المنهج الثانيالأخيرة بات

و ذلك باللجوء إلى تطبيق نظام السجل العيني وجوبا في المناطق التي شملتها عمليات 
حينها تترك , و على سبيل الاختيار في المناطق التي لم تتم فيها العمليات بعد, المسح

 المؤرخ في 07/02القانون رقم و قد عكس , ظامللأفراد حرية تطبيق هذا الن
  . هذا الاتجاه الجديد 27/02/2007

تباع اإن تعدد أوجه المسح لا يمكن التكفل بها كلية إلا بتآزر مختلف المؤسسات و
منهجيتي التحسين والجودة من خلال إنشاء لجان مهامها معاينة مديريات المسح عن طريق 

لتفعيل مردوديتهم،  جملة من المبادئ الأساسيةان المسح  وتلقين أعو،تفتيش وطني وجهوي
 تعيين الحدود يةكيف و مسك وملء بطاقة التحقيقيةكيف ول تدور أساسا ح,إثراء ثقافتهمو

  . مع الملاكتعامل اليةكيف،والأهم  إعداد مخطط مسحي ملائميةكيف،إلى جانب بطريقة سليمة
التخطيط السليم مة الحقيقية، وذلك عن طريق  لن يكون إلا بإعطاء هذه العمليات القيوهذا

 و لعل أبرزها يكمن في عنصرين  و اتباع طرق أكثر واقعية،ستمراراومتابعة الأشغال ب
  :أساسيين

  . فتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام هذه العمليات لتنوير الرأي العام بأهميتها  -أ  
 موجود في بعض الدول  إنشاء مدرسة وطنية لمسح الأراضي على غرار ما هو-ب

  الأجنبية كفرنسا
عملية المسح هي عملية شاقة ذات طابع وطني تشكل  :أنالأخير يمكن القول وفي 

الدعامة الأساسية لتثبيت الملكية العقارية كونها تشكل المضغة الأساسية في هذا النظام، إذا 

  .صلحت صلح النظام كله وإذا فسدت فسد النظام كله

حث آمل أن أكون قد وفقت في إستجلاء ما ينبغي إستجلاؤه وإثارة وفي ختام هذا الب
  .ما كان يجب إثارته



Tا�
  ا��

 

168 

  

  قائمة المراجع

  الكــتب:أولا
   باللغة العربية-أ

   المؤلفات الـعـامة-1
 مكتبة لبنان ،بيروت  ، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية،)بطرس (البستاني

   .1993ناشرون ، طبعة 
الجزائر،  ديوان   الجزء الأول،, تاريخ الجزائر العام،)الرحمان بن محمدعبد (الجيلالي 

  .1982،المطبوعات الجامعية 
بيروت،  ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،)عبد الرزاق أحمد(السنهوري 

  .1998، 3، البيع، ط4ي الحقوقية، المجلد بمنشورات الحل
ي الجزائري، النظرية العامة للإلتزامات،  ، شرح القانون المدن)محمد صبري(السعدي 

 .92سنة  ة، دار الهدى،ليلعين م ،1مصادر الإلتزام، التصرف القانوني، ط

عات و ديوان المطبالجزائر، ، التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر،)بشير(التيجاني 
  .1997الجامعية، 

 .2005 دار هومة، ائر،الجز  ، المنتقى في عقد البيع،)حسين بن الشيخ  (آث ملويا

، الجزائر في التاريخ، العهد الإسلامي من الفتح إلى بداية العهد )عبد الحميد(حاجيات 
  .1984, 3  جالمؤسسة الوطنية للكتاب، ،جزائرال العثماني،

الجزائر،   ، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية،)مراع(يحياوي 
  .2001دار هومة، طبعة 

  .2002 دار هومة، ،، نظرية المال العام، الجزائر)اعمر(يحياوي 
 ، 1، شرح القانون المدني الأردني، الحقوق العينية الأصلية، ط)محمد وحيد الدين(سوار 

  .2001مكتبة دار الثقافة، . الأردن
ة ـ للطباع الدار الجامعيةالإسكندرية، ة الأصلية،ـ، الحقوق العيني)توفيق حسن (رج ـف

 .1993، 1و النشر، ط 
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، ديوان 4، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، جزء )خليل أحمد حسن(قدادة 
 .1994المطبوعات الجامعية، ابن عكنون، الجزائر، 

ر ـ،الجزائر،الشركة الوطنية للنش)صباح(، تاريخ الملكية ،ترجمة كنعان )فيلسيان(شالاي
  .و التوزيع،دون تاريخ طبع

، 3، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الإختصاص، جزء )سعودم(شيهوب 
  .1999ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،

 

  المؤلفات المتخصصة-2
 ,مطابع جريدة السفير ، مصر، السجل العيني في التشريع المصري،)إبراهيم( أبو النجا

1978. 

 تطبيق قانون السجل العيني  محاضرات في النواحي الفنية في،)ممدوح(الدركشلي  
 .1974 ، معهد البحوث والدراسات العربيةالقاهرة، ,السوري

عة  المطب, تونس ,2ج, القانون العقاري, دائرة التشريع التونسي, )محمد الطاهر(السنوسي 
  . عدون تاريخ طب, العصرية

ر الخلدونية، دا،الجزائر ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،)جمال(بوشنافة 
 .،2006طبعة 

 المكتبة بيروت، ، نزع الملكية في أحكام الشريعة ونصوص القانون،)أحمد( جمال الدين
  .1966العصرية صيدا، 

 دار الجزائر، ، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري،)علي(وناس 
 .2007هومة، 

 .2002 دار هومة، طبعة الجزائر،قارية،، حمدي باشا عمر، المنازعات الع)ليلي(زروقي 

 الديوان الوطني الجزائر،،2، التقنيات العقارية، العقار الفلاحي، طبعة )ليلى(زروقي 
 .2001للأشغال التربوية، 

 الدار الجامعية، دون بيروت، لبنان، ، أحكام الشهر العقاري،)حسين عبد اللطيف(حمدان 
 .تاريخ طبع
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 منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، نظام السجل العقاري،، )حسين عبد اللطيف(حمدان 
 .2003طبعة 

 .2002 دار هومة، طبعة الجزائر، ، نقل الملكية العقارية،)عمر(حمدي باشا 
 

بيروت،   ، السجل العقاري في لبنان والعالم، الجزء الأول، التحديد والتحرير،)زهدي(يكن 
 . دار الثقافة، بدون تاريخ طبعلبنان، 

 ، نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة مع )جمعة(ود الزريقي محم
 .1988، سنة  دار الأوقاف الجديدة، ،بيروت ،1نظام السجل العيني، طبعة 

المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الجزائر ، دراسات في الملكية العقارية،)ناصر الدين(سعيدوني 
1986. 

 دار الكتب والوثائق المصرية، مصر،تشريعات الشهر العقاري،، شرح )مراد(عبد الفتاح 
 .، دون تاريخ طبع2طبعة 

 دار الفكر العربي، دون تاريخ مصر،  ، السجل العيني علما وعملا،)معوض(عبد التواب 
 .طبع

  بيروت، ،02 التحديد والتحرير، السجل العقاري، طبعة –، الأنظمة العقارية )إدوار(عيد
 .1996سنة  ،مطبعة المتني

 .2004 دار هومة، الجزائر، ، الملكية والنظام العقاري في الجزائر،)عمار(علوي 

 دار ،الإسكندرية، مصر ، المرجع الوسيط في الشهر العقاري،)عبد الوهاب( عرفة
 .المطبوعات الجامعية، دون تاريخ طبع

درة من سنة ، النظام القانوني للملكية العقارية من خلال النصوص الصا)بشير(قدوج 
 .2001، سنة 1، الديوان الوطني للأشغال التربوية، طبعة 1999 إلى 1962

 الجزائر،  ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري،)خالد(رامول 
 .2001قصر الكتاب، طبعة 

 .2003،  دار هومةالجزائر،، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،)سماعين(شامة 

 .، الملكية في قوانين البلاد العربية، دار الفكر، دون تاريخ طبع)عبد المنعم(ة فرج الصد
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 معهد القاهرة، مصر،  ، دراسات في قانون السجل العيني المصري،)محمد لبيب(شنب 
 .1974البحوث والدراسات العربية، 

 ديوان الجزائر، ،01ة ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، طبع)مجيد(خلفوني 
  .2003ت، .أ.و

مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري ،معهد البحوث والدراسات العربية 
  .1976 مارس 26-21في البلاد العربية، 

، نوفمبر، 14الإجتماعي، إشكالية التنمية الفلاحية، الدورة  المجلس الوطني الإقتصادي و
1999. 

 

  نسيةباللغة الفر -ب 
ALOUM (M .T ), Le régime foncier en Algérie, Alger, impression moderne, 2005. 
ECOFFET (H), Droit civil - droit commercial , Paris, Masson, 1966. 
LATROUS (B) , Cours de droit civil : Sûreté et publicité foncière, année universitaire : 
1982-1983, Alger,  Office des publications universitaires1984 
MARTY (G), RAYNAUD (P) & GESTAZE (Ph), Droits civils, les sûretés, la publicité 

foncière, 2ème édition, , Paris, Sirey, 1987. 
MAZEAUD, Leçons de droit civil, T3, 1er vol, Sûreté et publicité foncière , paris, par 

Chabas, 6ème éd, 1988.. 
Statistique et documents relatifs au senatus consult sur la propriété arabe, 1863, Paris. 

Imprimerie impériale. 
  

  الرسائل الجامعية:ثانيا
، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة )أحسن(طوايبية 

 .2002-2001الجزائر، سنة 

 في القانون الجزائري، رسالة الاجتماعية، نظام الملكية ومدى وظيفتها )إدريس(فاضلي 
 .1994، جامعة الجزائر ماجستير

، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد )عمر(صداقي 
  .1984الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 . المجلات والدوريات:ثالثا

 .0رقم  ،2003عقارية المشتركة، ، سنة  النشرة المهن ، المهني العقاري المشتركالفوج

 .2005، مارس 7نشرة مسح الأراضي، رقم الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، 

 .2006 افريل ،8 رقمي،نشرة مسح الأراضالوكالة الوطنية لمسح الأراضي، 

نشرة مصالح أملاك الدولة والحفظ ،م،المديرية العامة للأملاك الوطنية  ،وزارة المالية
  .2006،سنة العقاري

 

  المقالات:رابعا
، محاضرة بعنوان إشهار الأحكام والدعاوى القضائية للمحافظة العقارية، )محمد(الطيبي 

 .، ورقلة، غير منشور15/04/2004يوم دراسي بتاريخ 

وم دراسي منظم ، دور مكاتب التوثيق في تنظيم المعاملات العقارية، ي)زيدان(بورويس 
، الغرفة الجهوية للموثقين ناحية 29/05/2001من طرف ولاية سكيكدة في 

 .الشرق، غير منشور

 سنة 10،تقنيات مراقبة العقود الخاضعة للإشهار، مجلة الموثق، العدد )عمر(  بوحلاسة
2003 

مارس ، 2، المستثمرات الفلاحية في التشريع الجزائري، مجلة الموثق عدد )محمد(بوركي  
1998.  

 .1999 بتاريخ جويلية 7،العقد التوثيقي، مجلة الموثق العدد )حمان(بكاي 

المنازعات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة والخواص، الندوة الوطنية  ،)محمد(بغدادي 
 .1995 مديرية الشؤون المدنية، سنة وزارة العدل،للقضاء العقاري،

  الوطنية المدرسة مجلةة الغابية في الجزائر، ام الملكي، تطور نظ)نصر الدين(ي نهنو
 .2001، سنة 21للإدارة، عدد 

، بحث بعنوان المنازعات العقارية، المعهد الوطني للقضاء، مارس )عمر(حمدي باشا 
2001. 

  .2003 سنة10ي، مجلة الموثق عدد ، عقد الشهرة ونظامه القانون)مسعود(كمين 
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، 15/04/2004منازعات العقارية، يوم دراسي بتاريخ ، محاضرة بعنوان ال)يمينة(مباركي 
 .ورقلة، غير منشور

مداخلة المحافظ العقاري لولاية باتنة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بمعية مصالح العدالة 
للمجلس القضائي بباتنة والغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق بتاريخ 

 .، غير منشور25/04/2004

حفظ العقاري لولاية سطيف بمناسبة اليوم الدراسي الأول مع المصالح مداخلة مديرية ال
القضائية لمجلس قضاء سطيف والغرفة الجهوية للموثقين لناحية الشرق بتاريخ 

07/06/2004. 

ديسمبر , الوكالة الوطنية لمسح الأراضي, الوجيز في مسح الأراضي, )شايب(مقران 
2003. 

 دراسة -دارية في الجزائر ، تطورها و خصائصها، المنازعة الإ)عبد العزيز(نويري 
  ،2006، سنة 8عدد  تطبيقية، مجلة مجلس الدولة

، محاضرة بعنوان مسح الأراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنية )فرحات(عازب 
 .1995للقضاء العقاري، وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، الجزائر، 

ة ـري على ضوء الشريعة الإسلاميـون الجزائـقان، وقف العقار في ال)ىـمصطف(عابد 
 .59و اجتهاد المحكمة العليا، وزارة العدل، نشرة القضاء عدد 

 .2002، سنة 7، الحياة العقارية في الجزائر، مجلة الموثق، عدد )نورالدين(رجيمي 

 10د د، نظام السجل العيني بالمملكة العربية السعودية، مجلة الموثق، ع)نورالدين(رجيمي 
   .2003سنة 

  

  الأحكام والقرارات القضائية:خامسا
 سنة  1المجلة القضائية،عدد ،21/10/1990المؤرخ في   ، 68467قرار رقم   المحكمة العليا ،  

1992.   
 1 مجلة قضائية عـدد      ،10/11/1993مؤرخ في   ال ،104967 رقم   قرار ا ، المحكمة العلي 

  .1994سنة 
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 ، مجلـة    16/03/1994المـؤرخ فـي     108200قم   ر ،قرار المدنية الغرفةالمحكمة العليا،   
  .1995 ،سنة 2قضائية عدد 

،مجلـة  28/06/2000، المؤرخ فـي     197920 رقم   ، قرار الغرفة العقارية  المحكمة العليا،   
  .2001 ،سنة 1قضائية عدد 

 لـسنة  4،مجلة مجلس الدولة عـدد 06/05/2003:  القرار الصادر بتاريخ الدولةمجلس  
2003.  

) ب ش ( ورثـة    ة،قـضي 25/07/2007 الصادر بتـاريخ     35472رار رقم مجلس الدولة ،ق  
  .غير منشور).ه ع(ضدورثة 

  10/04/2004 الصادر بتاريخ 137/03محكمة الخروب ،القسم العقاري،قضية رقم 
    04/02/2008 الصادر بتاريخ 680/07،قضية رقم الفسم العقاري،محكمة قسنطينة 

   
  النصوص القانونية:سادسا

 و القوانينالأوامر  : أ

ج ر  ,08/11/1971 المتضمن قانون الثورة الزراعية المؤرخ في 73 -71الأمر رقم 
  .1971 لسنة 97عدد 

, 1975 نوفمبر12الموافق لـ 1395 ذي القعدة عام 08 المؤرخ في 74-75الأمر رقم 
 سنة 92المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري،ج ر رقم 

1975.  
, 49ج ر , المتضمن قانون التوجيه العقاري, 18/11/1990 المؤرخ في 25-90قانون 

  .1990لسنة 
   1990لسنة , 52ج ر , المتعلق بالتهيئة والتعمير01/12/1990 المؤرخ في29-90قانون 
, 52ج ر , المتضمن قانون الأملاك الوطنية, 01/12/1990 المؤرخ في 30- 90قانون 

 .1990لسنة 

 المتضمن تنظيم مهنة 20/02/2006:  المؤرخ في06/02: لمؤرخ في ا02-06قانون رقم 
  .2006 لسنة 14: ج ر,التوثيق
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 المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية 27/02/2007 المؤرخ في 02-07قانون رقم 
  .2007 لسنة 15ج ر , العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

المؤرخ في الجديد قانون الاجراءات المدنية و الإدارية المتضمن ) 09-08(رقم قانون 
 .21عدد ج ر  , 25/02/2008

  
 المراسيم والقرارات :  ب

ج ر , المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام, 15/03/1976المؤرخ في , 62-76مرسوم 
 .1976 لسنة 30

 30ر ج  , المتعلق بتأسيس السجل العقاري25/03/1976:  المؤرخ في 63-76مرسوم 
 .1976لسنة 

من , 89, 18, 15 يعدل و يتمم المواد 13/09/1980:  المؤرخ في 210-80مرسوم 
و المتعلق بتأسيس السجل  , 25/03/1976 المؤرخ في 63-76المرسوم 

 .1980 لسنة 38ج ر , العقاري

, ةـق بتنفيذ الأشغال الجيوديزيـ المتعل25/12/1982 المؤرخ في 500- 82مرسوم رقم 
 لسنة 55ج ر , و حماية الإشارات و النصب و المعالم, راضي و مسح الأ

1982. 

 المتعلق 76/62يعدل و يتمم المرسوم , 24/12/1984 المؤرخ في 400- 84مرسوم 
 .1984لسنة , 71ج ر , بإعداد مسح الأراضي العام

 المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك 02/03/1991 المؤرخ في 65-91مرسوم 
 .1991 لسنة 10ج ر , الحفظ العقاريالدولة و 

 المعدل و المتمم للمرسوم رقم 07/04/1992 المؤرخ في 134-92مرسوم تنفيذي رقم 
 لسنة 26 المعدل و المتمم و المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ج ر 76-62

1992. 

 63-76 يعدل و يتمم المرسوم رقم 19/05/1993 المؤرخ في 123-93مرسوم تنفيذي 
 .1993 لسنة 34ج ر , المعدل و المتمم, علق بتأسيس السجل العقاريالمت
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 المحدد لصلاحيات وزير المالية 15/02/1995 المؤرخ في 95/54مرسوم تنفيذي رقم 
  .1995 لسنة 15،ج ر 

 يحدد قواعد إعداد مسح 24/05/2000 المؤرخ في 115-2000: مرسوم تنفيذي رقم
 .2000سنة  ل30ج ر , الأراضي الغابية الوطنية

 لسنة 20ج ر ,  المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري27/05/1976: القرار المؤرخ في
1977. 

 يتضمن تحديد الشروط التي تجري بموجبها مطابقة 09/03/1978لمؤرخ في االقرار 
مجموعة البطاقات العقارية و مسح الأراضي فيما يخص العقارات الخاضعة 

 لسنة 13ج ر , 74-75سس بموجب الأمر لنظام الاشهار العقاري المؤ
1978. 

 المتضمن تحديد كيفيات التنفيذ الخاصة بأشغال 09/03/1978: القرار المؤرخ في
و شروط ترخيص , محافظة مسح الأراضي و شكل وثائق مسح الأراضي

 13ج ر, و كذلك تحديد التعريفة السارية المفعول, الأشخاص المؤهلين لوضعها
 .1978لسنة 

 المتضمن تأهيل أعوان إدارة أملاك 20/02/1999 الوزاري المؤرخ في القرار
الدولة و الحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة 

 .1999 سنة 20أمام القضاء ج ر 

 المتضمن التنظيم الداخلي 17/04/2002القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
  .2002 لسنة 37راضي ج ر للوكالة الوطنية لمسح الأ

 

 المذكرات و التعليمات

 المتعلقة بسير عمليات مسح الأراضي 24/05/1998 المؤرخة في 16التعليمة رقم 
 الصادرة بتاريخ 02020المذكرة رقم -. العام و الترقيم العقاري

  . المحددة لمدة سقوط العريضة الإفتتاحية بعد إشهارها21/04/1988
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  ملخــــص

  

لـذي   فهو ا  , الركيزة الأساسية في تأسيس السجل العقاري      المسح العقاري تعد عملية     

 ـ     ىيحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات عل       ل تـشكيل   ـ مجموع التراب الوطني من أج

و هي تتضمن أساسا الرسم     , دة الطبيعية للسجل العقاري   ـالوثائق المساحية التي تشكل القاع    

التخطيطي و وثائق الجرد العقاري للأراضي الموجودة ضمن حدود كل بلدية مع التفاصيل             

  .لكل تجزئاتها

 هي تلك العملية الفنية و القانونية التي تهدف إلى وضع           اًعملية مسح الأراضي إذ   إن  

ات و تحديد أوصافها الكاملة و تعيـين         طريق تحديد و تثبيت مواقع العقار      هوية للعقار عن  

 و  ,و التعريف بالأشخاص المترتبة لهم أو عليهم هذه الحقوق        , الحقوق المترتبة لها  أو عليها     

كان كونه من المواضيع التي لـم        ام في التشريع الجزائري من الأهمية بما      دراسة هذا النظ  

 و من جهة ثانية مرور      ,هذا من جهة  ,  و العملية  ةـن العلمي تييـض بالدراسة رغم الأهم   تح

يخ ـ إذْ  فترة طويلة على تبني الجزائر هذا النظام ـ و الذي تمتد جـذوره أطنـاب التـار    

 25الثورة الزراعية ـ المادة  ر المستقلة في كنف قانون لجزائظهرت أولى بوادره في ظل ا

  . و المراسيم اللاحقة له لتكريس هذا المبدأ75/74 ثم جاء الأمر ـمنه

اص و هيئات   ـ نظرا لما تتصف به من طابع تقني دقيق فقد أوكلت المهمة إلى أشخ             و

 و  الأراضـي و لجنـة مـسح  ,  لذلك منها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي ,ت خصيصا ئَنشِأُ

و المتمثل فـي    , و ذلك من أجل الوصول إلى نظام حفظ عقاري دقيق         , المحافظات العقارية 

و القول هذا على مجمله لا يعني أن عملية المـسح لا تـرتبط بنظـام                 .نظام الشهر العيني  

  .و لكن بطريق غير دقيق,  بل هي تتصل به,الشهر الشخصي

 بمجموعة من المراحل الأساسية قبل       المرور وللوصول إلى هذا النظام الدقيق لابد من      

 تثبيت ـ الدفتر العقاريتثبيت الملكية العقارية و الحصول على السند الوحيد الذي يقر هذا ال

و تتـدافع لعرقلـة   , هذا ما يجعل العملية تعترضها جملة من المشاكل تتفاعل فيما بينهـا    ـ  

لمرور دون دراسة مدى فعاليتهـا و       مما يجعل من غير الممكن التغاضي عنها و ا        , العملية

  .أو على الأقل التقليل من حدتها,  إعطاء بعض الحلول الممكنة للقضاء عليهابغية, تأثيرها



  

 

Résumé 
 
  
     L’opération cadastrale est considérée comme étant le pilier essentiel en ce qui 

concerne l’élaboration du livre foncier. Ce dernier définit et détermine le champ 

naturel des biens-fonds sur l’ensemble du territoire national en vue de constituer 

les documents cadastraux constituant la base naturelle du livre foncier ; cette 

dernière comprend, d’une manière essentielle, le schéma et les documents de 

l’inventaire foncier des terrains qui se trouvent au sein des limites de chaque 

commune avec tous les détails de ses segmentations. 

     L’opération du cadastre est, donc, cette opération technique et juridique qui 

vise à déterminer l’identité du bien-fond à travers la détermination et la fixation 

des sites concernés et la définition de ses caractérisations complètes en identifiant 

les droits issus d’elles ou qui lui sont imposés y compris la présentation des 

individus qui en ont droit ou à qui sont imposés ces derniers. L’étude de ce 

système au niveau de la législation algérienne revêt une importance comme un 

étant l’un des thèmes qui n’ont pas bénéficié suffisamment d’étude et ceci malgré 

ses deux importances, c'est-à-dire l’importance scientifique et pratique- étant 

donné que ses racines remontent à des périodes antérieures dans l’histoire- d’où 

l’apparition des premiers signes précurseurs durant l’époque de l’Algérie 

indépendante sous la tutelle du Code de la révolution agraire –l’article 25 du 

même Code- ensuite ce fut l’ordonnance 75/74 et les décrets qui lui ont succédés 

afin de poser les assises de ce principe. 

     En raison du caractère technique précis que cette opération revêt, cette dernière 

a été confié à des personnes et des organismes constitués spécialement à cet effet, 

citons parmi eux : l’agence nationale du cadastre, le comité du cadastre et les 

conservations foncières, et ceci en vue d’aboutir à un régime de conservation 

foncière précise qui consiste en le régime de la publicité réelle. L’ensemble de ces 

propos ne signifie pas que l’opération du cadastre n’est pas liée à la publicité 

individuelle, par contre elle y est très liée mais d’une voie non précise. 



  

 

      Pour arriver à ce régime précis, il est indispensable de passer par une série 

d’étapes essentielles avant de fixer la propriété foncière et d’obtenir l’unique 

support qui valorise cette fixation-le livre foncier- et c’est ce qui rend cette 

opération pleine d’entraves interactives et qui oeuvrent pour lui faire obstacle. 

Cela impose donc de se pencher  sur elle et de l’étudier au niveau de son 

efficacité et son impact, en vue de donner quelques solutions possibles afin de les 

rayer ou de minimiser de son acuité. 

          



  

 

Abstract 
 
 

      Land register operation is considered as being the essential base concerning 

the elaboration of landed book. This latter defines and determines the real estate 

natural field on the whole national teritory in order to constitute the landed 

documents which compose the natural basis of the landed book ; this latter 

includes, essentially, the diagram and the documents of the landed survey of sites 

which are situated in the midst of the limits of each town with all details about its 

segmentations. 

      Land register operation is, therefore, this technical ad legal operation which 

aims to determine the identity of the real estate trough the determination and the 

fixing of the concerned sites and the definition of its complete characterizations 

by identifying the rights which come from it and imposed to it, including the 

introduction of individuals who are entitled to them, and the individuals who are 

obliged to respect them. The study of this system on the algerian legislation level 

assumes an importance as being one of the topics which haven’t get enough study 

despite its two importances, that is to say the scientific one and the practical one, 

given that its roots date back anterior periods in the history from which the 

appearance of first precurssor signs during the independant Algeria era under the 

supervision of the farming revolution code – the article 25 of the same code-,then 

i twas the order 75/74 and the decrees which succeeded in order to rest on the 

bases of this principle. 

       Because of the precised technical character that this operation assumed, this 

latter has been left to some individuals and some organisms constitued especially 

to that effect, by example : the Landed Register National Agency, the Landed 

Register Committee and the Landed Conservations, and this in order to end up in 

one landed conservation system consisting of the real advertising system. The 

whole of these statements don’t mean that the landed register operation isn’t 



  

 

linked to the individual advertising, on the other hand it is linked but in a non 

precised way.   

       To end up in this precised system, it is essential to go through a series of 

some essential steps before to fix the landed property and to obtain the unique 

support which enhances the value of this fixing- the landed register book- and 

what make this operation full of interactive obstacles working to block it. 

Therefore, this imposes to turn one’s attention to it and to study it at the level of 

its efficiency an its impact in order to give some possible solutions to delete or to 

minimise its acutness. 

 

 

  


